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تأليف: القاضي نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد القمولي المصري الشافعي (ت 71/اهم) 


من بداية كتاب الشهادات إلى نهايته 


دراسة و تحقيقاً 


رسالة علمية مقدّمة للحصول على درجة العالمية الماجستير 


إعداد الطّالب 


إشراف 
الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن رباح الردادي -حفظه الله تعالمى- 


١ "9‏ .غغ#اهر 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


ملخص الرسالة 

هذه رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية (الماجستير) في الجامعة الإسلامية» بالمدينة 
المنورة» كلية الشريعة - قسم القفه - وهي عبارة عن جزءٍ من مشروع علمي في تحقيق مخطوط 
في علم الفقه وهي بعنوان: الجواهر البحرية في شرح الوسيط تأليف القاضي جم الدين أبو 
العباس أحمد بن محمد القمولي المصري الشافعي (المتوق ١171/اه)‏ من بداية كتاب الشهادات إلى 
كمايته» دراسة وتحقيقا. 
وقد اعتمد الباحث في تحقيق هذا الكتاب على نسختين: 
الأولى: وهي الأصل: نسخة المكتبة الوطنية» باريس» فرنسا. 
الثانية: للمقابلة: نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي بإسطنبول» تركيا. 

وقد نمج المؤلف نجم الدين أبو العباس أحمد القمولي في كتابه (الجواهر البحرية) مسلك 
البسط والاختصار فيما نقله من كتب المذهب الشافعى المعتمدة» فجاء كتابه حافلا بذكر 
روايات المذهب الشافعي وأوجه أصحاب الوجوه (أصحاب الترجيح) مع بيان الراجح منهاء 
وتكمن أهمية هذا الكتاب بأنه اختصار شامل وجامع للبحر المحيط في شرح الوسيط للإمام 
وقد واستدعت طريقة التحقيق أن تقسم الرسالة إلى قسمين: 
القسم الأول: قسم الدراسة» ويشتمل على مبحثين رئيسيين تحتهما مطالب 
المبحث الأول: دراسة المؤلف. والمبحث الثاني: التعريف بالكتاب. 
القسم الثافي: قسم التحقيق وهو النص امحقق ويليه ثبت المصادر والمراجع والفهارس الفنية. 
وشمل التحقيق كتاب الشهادات» ونحته ستة أبواب: - الأوّل: 2 الصفات المعتبرة 2 الشاهد 
مطلقا. والثافي: في الذكورة المعتبرة فيه بخصوصها وف العدد المرع في الشهود. والثالث: في 
مستند علم الشاهد. والرابع: في الشاهد واليمين. والخامس: ف الشهادة على الشهادة. 
سلك المحقق في تحقيق هذا الكتاب وفق المنهج العلمي المعتمد من عمادة الدراسات العليا. 
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الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


/1 8 1/ اا لاد 21611 5ع 


عأمقاذا مأ ععععوع0 5'عغ8/1356 23 ]0 علاكالام مآ 0عغ]]أصطبيد دأوعطغ غ16 ]لأمعاءد 3 ؤذز علط 
رةققط5 05 لإأاباعدط ,رطهص 8/301 01 لتأأويعلاأمنا عتمصوقاذا عطخا مغ , (طواع) ععمعلبءمدنياز 
اعنوعدع؟ عأ ]تلأمعاء5 3 ]0 1م ذأ عا .(طوع) ععمعلبءمدءبل 5ه ععمعلءد عط أه أمعممومعما 
الم :لع المع ععمعلنءمدلنناز آه ععمعاءد عط مأ غأمأءعوناصقط 3 عمأغوع ل أدعلاما أععزمام 
تلاط ماعخ] اننا , غ1أكقلا أج طنقطد 8 (دطعع عوافهم عطغ) طوبإلإمطدط داح عتطدنلاحز 
اث , 031111 | 317110ط10/ا صاظ ععماطث كجطط3 ناطق مألما باحطأزدجلا ععل0نال 
01 >امهط عط 5ه عمامصاععط عطا صم ,زلناءظىم 727 مأ 0غ01) عأقطكة ردهلا 

(م10غ3ع نعلا ممق لإلبند) ممع 5أا مغ (دعأممصطاءغدء1) 30331تطقطد 


-: أمأمءد5نامقم عط أه د5عأممء مللاا مه لعزاعء ععطععوعوعء عط[ 


.(لاممء أقماعاءه 35) ععموعع رواميجط ]0 لإلقعطنا أجصهةأغ3لة عطخ أه لإممء عط[ ا 
ه]) لإعاننا! ,أناطم3غ؟5| ,لاناعد5نالا! /إ05313ا60ام10 05 ل9إ317ءطنا عط آه لاممء عط[ زا 
(ممدموم مام 


0مة لع[ أامماك 3 ذا (طولإلاط63-|3 مأطههنهادز-اق ) »امهط دلط مأ لإعوهاه0مطغعم 5" مطاباج عط[ 
05 اممطء؟ '171هط5 عط 5ه 5كاهه50 (نأمعم 3لصبط؟ عط مغ عمائعقعء م طعهم0مم3 0م312 ماماباد 
بأطاعنامطآ 01 اممطء؟ ا"'أأقطد 05 23131005 دناماع(0اناط 01 3100| أممطمء 3 5" زه5 .أطعنامطا 
5أأ ما 0ع قم عمم5عمعط ذز ءامهط ولط 05 ععصضقء]]أمعاد عط1 .كدع10 'كمهأم3دممطم ذ5ئأأ ممه 
عط 05 ممه 05 ل/ا31صمطصاناد علاأومعطع)ممرمء 3 عماعء6 ل0مهة ركعد5قغطم 0م023 ااعنلا رعامصاد 
50016 عط "1 اكثللا -ام أ0 مه غ3 صقاملاء عط -1 انان ا/اا حلام 8لاثم8 عام" :0015 أدأعلنى 5'امماء5 

.أاقط632-ام دما 1ه 


5 عع وللاا مغأمأ دأكعطة عطة امع أ/األ ععطععوعوعء عط[ :لإعوهاهل0هطغعم طععوعوع8 
-:5]ألانا 0لقاا ع3 لأعاطنةا علطا ردأكلا| ه36 ممه لإلناأد طغأأنها دادع0 :مهلأعع5 أوراع 


ر0طنام0عاء53 عأصطع30ع3 ,طخوع0 ,طغقلط يعصقم اعام عصقم) عمطاياج عط أباه36 لإلبنذأد ٠:‏ 
القت 


5 3105015 رععضقءا أمواد تعطاناة ,ع6 ) .(أمأنعدنامحص) >كاممط عط أناه36 لإأمبغأد :أ 
(.عأع وععمعءععقعء مصمة 


.ألاع] عط 1ه ذأذلإ|302 300 لإلنغأد عطا طغأنها دادهع0 مماغعع5 طاععوعدع؟ عط : ممأغأعع5 لممعع5 
-:ك5للا0|أ10 35 كعأضهصطأغأوعغ طاأنلا عمذأاهع0 داعم قط <«أد 01 عع5 رم مطم 15 خا 


.6 ألنا 05 اعط0انام 300 له0مطصحط ١١٠١‏ “#عغأمقط© .ددعم ]انلا د 01 كعغعو قط ١١‏ معأمقط6 
:لاا معام قط .(مملأتصمم]اصا 5ه ععاناه؟د ك'ددع م ]أنها) لإممسلكادوعغ عط آأه د5ععاباه؟ :1لا وعغمقط6 
ددع م]أننا :الا وعأمقط) .لامم ملاوع عطا مه لاممسلادعغ :لا معغأممط)© .طغده عط ممة ددعص ]أ أنلا 

.(أناهاابام) مملغوء ]انام 


عط لاط عع/ام0مم3 لإع16اه00مطغاعمط ع لأا أمعلءد 3 طععوعوعء ولط ما لعنلاهااه؟ ععطععوعوعء عط[ 
.مأ أوعنالء ععطواط ؟أه مأطكموعجا 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


بسى [إلك إأو طمن [أوطليم 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


إن الحمد للّه» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أن نفسناء» ومن سيئات 


أعمالناء من يهده الله فلا مضاك له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 


ب م د ماسليرهة مه مسر مس ع2 ا 
لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 0 2 الزن عامنوا اتقوا لله 0 508 اج 
0 و2 سهو 2 5 ١‏ 001 ص هو مه أ ع مس لس سل 5 43 شامى مصمدي عله 

إلا وأنتم مُسَلِمو 0 1 الناس اتقوا ربكم ألزى مِن نفس واحدو وخلق منها 
عِ 0 ص سد م سس سير لل سر 


أ مس د ما سيره صصاره مير لتر ا سر 7011 رس 
: كا لين عامنوا 0 لوا قو) سَديدا 
00 م اكوا لك وَمولوا وَل بك © ينح كك أ عفرل 


ا عةرر و ير لماعو 0 سوك سا 0:) 
ذنويكم ومن بِطِع الله ورسوله, فقد فار هوزا عظِيمًا 4 


فإنّ العلم الشرعي والانشغال به تعلّماً وتعليماً من أعظم القُرَب وأجلّ الطاعات» وهو من 
أشرف العلوم» وأعلاها مرتبة» وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة آمرةً بطلبه وحاثةً عليه 
ومبِيّئَةَ فضل من انشغل به» فمن ذلك قوله تعالى: # يَرَقَع أله ألَذنَ امثأمِكُم وال أونوا 


العا ديحت لديم او 7 0 ل وقوله تعالى: «قُلْ مَل يستَوى يلون ور لا يحلمون 


. اه ولوأ لذبت 58 


٠؟ سورة آل عمران: الآية‎ )١ 

؟١)‏ سورة النساء: الآية ١‏ 

8') سورة الأحزاب: الآية ٠/ا‏ - إلا 

5) هذه خطبة الحاجة» أخرجه أبو داود »)5١١7(‏ والترمذي )١١71(‏ وقال : حديث حسن» 
والنسائي في الكبرى )٠١75٠(‏ و (754١٠)؛‏ وابن ماجة )١847(‏ من حديث عبد الله بن مسعود, 
وقال الألباني: هذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا أنه منقطع. ينظر: خطبة الحاجة ص .٠١‏ 

ه) سورة المجادلة: الآية ١١‏ 


”) سورة الزمر: الآية 6 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


ومن السئّة قوله صلى الله عليه وسلم :"من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين7"؛ وقوله صلى 
الله عليه وسلم :"ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة"7") 
والنصوص 2 هذا الشأن معلومة 0007 

وبتعلم العلم الشرعي والعمل به يخْصّل فلاح الإنسان» وهو الغاية من خلق التُّقلين وعلم 
الفقه أرقى العلوم منزلة» وأسناها منقبة» وأعظمها فائدة» ويدل على عظم فضله دعاء الي 
صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما "اللهم فقّهه في الدين"7"؛ وقد اشتغل بمذا 
العلم العلماء قديماً وحديثاً منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة» والتابعين ومن 
بعدهم؛ وبذلوا فيه قصارى جهدهم تعلماًء وتعليماًء وإفتاء» وقضاءً إلى أن جاء من بعدهم 
فدوّنوا هذا العلم وألُّوا فيه فمنه المقن والشرح» والمختصر والمطوّل» والمنظوم والمنثور» وتكوّنت 
المذاهب الأربعة» وقويت وظهر لها أتباع اهتموا بما تصنيفاً وتأليفاًء وقد توارثها المسلمون 
جيلاً بعد جيلء لكن الكثير من تراث الفقه الإسلامى مفقود-وذلك بما حل بالأمة 
الإسلامية من محن كحروب وغيرها-أو مخطوط بحاجة إلى تحقيق» وإخراج» ونشر لتزوّد بما 
المكتبات؛ فيستفيد منها الباحثون وا محققون وطلاب العلم. 

ومن آلاء الله عر وجك أن يسّر لنا - مجموعة من طلاب قسم الفقه- العثور على مخطوط قيّم 
نفيس في علم الفقه على مذهب الإمام الشافعي وهو كتاب الجواهر البحرية (المشهور 
لكتاب البحر المحخيط شرح الوسيط للمؤلف نفسه. الذي أكثره مفقود. 


)١‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم؛ باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين (55/1)؛ 
ورقمه: »)1/١(‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الركاة» باب النهي عن المسألة» (؟/1١8)»‏ ورقمه (14). 
؟) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الذكر والدعاء والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن: »)5١15/5(‏ ورقمه: (58). 

*) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاء: »))41/١(‏ ورقمه: 


.)١59( 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


ولما كان لهذا الكتاب وأصله من قيمة علمية كبيرة؛ استشرت أهل العلم والتخصّص؛ فأشاروا 

علي بجدارته للتحقيق؛ لذلك وقع اختياري لتحقيق جزء منه -الجواهر البحرية- ضمن 
مشروع لنيل درجة العالمية الماجستير» من بداية كتاب الشهادات إلى تحايته. أسأل الله عر 
وجل التوفيق والسداد إِنّه وليّ ذلك والقادر عليه. 


أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية 
تتجلى أسباب اختيار الموضوع, وأهميته في النقاط التالية: 
-١‏ كونه من التراث العلمي الإسلامي في الفقه الشافعي الذي ينبغي أن يُبْرَزِ لمن له صلةٌ 
بكذا الفنٌ من مفت وقاض وطالب علم. 
؟- أنه اختصار شامل» وجامع للبحر المحيط في شرح الوسيط للإمام الغزالي» سهل العبارة» 
حسن الصياغة» ولا تخفى أهمية البحر المحيط والوسيط في المذهب الشافعي. قال الإسنوي: 


"لا أعلم كتابً في المذهب أكثر مسائل منه"7 يقصد البحر المحيط. 


ّ 
1 
ع 


| كون أغلب أجزاء الأصل الذي هو البحر المحيط مفقودة» ولا يوجد منه‎ -٠ 


د 


5 - عناية مصيّفُه بذكر الأدلة المختصرة السهلة من الكتاب والسنة؛ ليسهل القضاء والإفتاء 
منه» قال المصنف رحمه الله في مقدّمة الكتاب ما نصّه: وجعلته أحكاماً مجردة عن الأدلة إلا 


.)159/5( انظر: طبقات الشافعية للإسنوي‎ )١ 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


الدليل السهل» وقصدت بذلك تسهيل مراجعته» والنقل منه» والاعتماد عليه في الفتيا 
والحكم. 

ه- إيراد أقوال فقهاء المذهب الشافعى» والنقل عن بقيّة المذاهب أحيانا. 

5- جلالة قدر الموْلْف وسعة علمه واطلاعه في المذهب الشافعي. 

وهذه نبذة نا قال عنه العلماة» 


قال القاضي ابن شهبة: "أحمد بن محمد بن مكي بن يسين القرشي المخزومي الشيخ العلامة 
نجم الدين أبو العباس القمولي المصريء اشتغل إلى أن برع» ودرس» وأفتى» وصنّفء ولي 
قضاء قوصء ثم إخميم» ثم أسيوطء والمنية» والشرقية» والغربية» ثم ولي نيابة الحكم بالقاهرة» 
وحسبة مصر مع الوجه القبلي» ودرس بالفخرية بالقاهرة» والفائزية بمصرء وشرح الوسيط 
شرحاً مطولاء أقرب تناولة من اللظلب» وأكثر قروغاء وإن كان كثير الاستمداد.منه.. قال 
الإسنوي: لا أعلم كتابا في المذهب أكثر مسائل منه؛ وسمّاه البحر الحيط في شرح الوسيط» ثم 
لخص أحكامه خاصة: كتلخيص الروضة من الرافعي» سماه: جواهر البحر» وشرح مقدمة ابن 
الحاجب في النحو شرحا مطولاء وشرح الأماء الحسنى في ملّد وكمل تفسير الإمام فخر 
الدين الرازي. قال السبكي في الطبقات الكبرى: كان من الفقهاء المشهورين» والصلحاء 
المتورعين» يحكى أنَّ لسالّه كان لا يفتر عن قول لا إله إلا الله» ولم يبرح يفتي» ويدرّسء 
ويصيّفء. ويكتب. وكان الشيخ صدر الدين ابن الوكيل يقول فيما نقل لنا عنه: ليس بمصر 
أفقه من القمولي. وقال الكمال جعفر الأدفوي: قال لي: أربعين سنة أحكم.ء ما وقع في 
حكم خطأء ولا مكتوب فيه خلل ميّي. وكان مع جلالته في الفقه عارفا بالنحو والتفسير. 
مات في رجب سنة سبع وعشرين وسبعمائة عن ثمانين سنة» ودفن بالقرافة (بسطح المقطم في 
القاهرة). وقمولا قرية بالبر الغريّ من الأعمال؛ القوصية قريبة من قوص!" 


.)ه5-1١؟٠514/7( طبقات الشافعية‎ )١ 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


-٠‏ اعتماد العلماء على هذا المصنف بنقلهم عنه وإحالتهم إليه» منهم:- السيوطي في 
الأشباه والنظائر»!'' والمخطيب الشربيني في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء!" وولي الدين أبو 
زرعة العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب»7" والشيخ ركريا الأنصار في أسن المطالب»*) 
وغيرهم الكثير. 


الدراسات السابقة: 


الإسلامية بالمدينة المنورة» وهم: 


.١‏ مصطفى معاذ محمد, من بداية الكتاب إلى تحاية الفصل الأوّل في آداب قضاء الحاجة. 

؟. ماهاتاما ويلسون» من بداية الفصل الثاني فيما يحب الاستنجاء منه إلى تحاية باب 
المسح على الخفين. 

". زبير سلطان» من بداية كتاب الحيض إلى تحاية الباب الرابع ف كيفية الصلاة. 

4؛. محمد أزهري أرغاء من بداية الباب الخامس في شرائط الصلاة إلى نحاية الفصل الثاني 


فيمن أولى بالإمامة. 


)١‏ مثلا: في (القاعدة الأولى) في مسألة: عدم اشتراط النية في عبادة لا عادة» ص 2١75‏ وفي (القاعدة 
الثلاثون) ص١5 »١‏ وف القول في فروض الكفاية ص 5 .5١‏ 
؟) مثلا: في صلاة العيدين »)١8/8/١(‏ وف بيان نصاب الزروع والثمار »)7557/١1(‏ وفي محرمات النكاح 
(؟/5١4).‏ 
*) مثلا: في صحة عْسْلٍ المرتد »)١7/9(‏ وفي صفة الانتثار في الوضوء (55/7). 
5) مثلا: فيما يبيح التيمم (85/1)) وف أقل الغسل للميت »)7٠٠0/١(‏ وفي الإجارة» فيما إذا مرض 
مستأجر الدابة أو تلف متاعه (470/7). 
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علي أحمد صالح لصوع, من بداية كتاب صلاة المسافرين إلى نحاية القول في الغسل من 
كتاب الجنائز. 

مظهر منصور حافظ» من بداية كتاب النظر الثاني في الغاسل من كتاب الجنائز إلى 
تحاية القسم الأؤل: الأداء في الوقت من كتاب الرّكاة. 

محمد بشير عبدالرحيم» من بداية القسم الثاني في تعجيل الركاة من كتاب الرّكاة إلى 
كحاية ركاة الفطر. 

عبد الله عبد القادر أحمد الثرياء» من بداية كتاب الصيام إلى تحاية فصل: في موجب 
القران والتمتع من كتاب الحج. 

سانفوا عبد السلام» من بداية الباب الثاني في صفة الحج إلى نحاية الأمر الثالث من 
الأفعال الموجبة للضمان من كتاب الحج. 


.. عبد الاله .بن عبد الكريم بن محمد السببعىء من بداية الطرفه الغالث: في الأكل من 


كتاب الحج إلى تماية الطرف الثالث في الحالة التي تعتبر فيها الممائلة من كتاب البيع. 
حادنت جميل» من بداية الطرف الرابع في اتحاد الجنس واختلافه من كتاب البيع نحاية 
المانع الثالث من موانع الرد تلف المعقود عليه من كتاب البيع. 

أحمد علي حسن جحافء من بداية المانع الرابع من موانع الرد بالعيب خروج المبيع عن 
ملك المشترى إلى غيره من كتاب البيع إلى نحاية فصل فيما يطرأ على الثمار المبيعة قبل 
القطاف والاختلاط بغيرها من كتاب البيع. 

منصور معجب منصور بن قلط التميمي» من بداية القسم الخامس من كتاب البيع إلى 
نحاية الباب الثاني في القبض من كتاب الرهن. 

محمد عليم الدين يوسفء من بداية الباب الثالث في حكم المرهون بعد القبض في حق 
المرتحن والراهن من كتاب الرهن إلى نحاية الباب الأوّل ف الصلح من كتاب الصلح. 


. أبو الحسن محمد أكرم؛ من بداية الباب الثاني في التزاحم من كتاب الصلح إلى تماية 


كتاب الوكالة. 
عبد المنان عبدالحليم هاني» من بداية كتاب الإقرار إلى نحاية الحكم الأول من أحكام 
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العارية من كتاب العارية. 

جاسر أحمد محمد صابر» من بداية الحكم الثاني من أحكام العارية» تسلط المستعير 
على الانتفاع بالمستعار من كتاب العارية إلى تماية كتاب الغصب. 

متيقن سيف الدين مينج» من بداية كتاب الشفعة إلى تمحاية الباب الأوّل في أركان 
الإجارة من كتاب الإجارة. 

حمزة كاوناي قاسمء من بداية الباب الثاني في حكم الإجارة الصحيحة من كتاب 


الإجارة إلى نحاية كتاب الوقف. 


. محمد محاضر إدريس يونسء من بداية كتاب الهبة إلى تحاية الباب الرابع في موانع الميراث 


من كتاب الفرائض. 

أنس عيسى خليل خضور من بداية الباب الخامس في الرد على ذوى الفروض وتوريث 
ذوي الأرحام من كتاب الفرائض إلى نحاية الفصل الثاني من أحكام المعنوية في الوصية 
بالحج من كتاب الوصايا. 

عطاء الله الحجوري» من بداية الفصل الثالث من الأحكام المعنوية للوصية من كتاب 
الوصايا إلى تحاية الباب الثاني في قسمة الغنائم من كتاب قسم الفيء والغنيمة. 

حمزة بوجلاب» من بداية الفصل الخامس في توكيل الولي وإذنه من كتاب النكاح إلى 
تحاية الباب الثاني في أحكام الصداقة. 

عبدالرحمن سعيد القرني» من بداية الباب الثالث في نكاح التفويض إلى نماية الفصل 
الثاني في نسبة الخلع إلى المعاملات من كتاب الخلع. 


د يكن قاسميوف, من بداية الباب الثاني في أركان الخلع من كتاب الخلع إلى تماية الفصل 


الثاني في الأفعال من كتاب الطلاق. 

محمد عرفان صقر علي» من بداية الفصل السادس ف مسائل متفرقة في تعليق الطلاق 
إلى تحاية الباب الأوّل في أركان الظهار ومعنى ألفاظه. 

عبد الصمد عبد العزيز» من بداية الفصل الثالث في الإحداد من كتاب العدد إلى تحاية 
النوع الثاني في قصاص الطرف من كتاب الجنايات. 
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8. محمد إبراهيم علي الجماعي» من بداية فصل الجنايات فيما دون النفس من كتاب 
الجنايات إلى نحاية فصل: جميع ما تقدم من أطراف الحر الذكر من كتاب الجنايات. 
4. فارس علي محمد عطيفة» من بداية القسم الأوّل من كتاب الديات في بيان الموجب لما 


من الأسباب والمباشرات إلى نحاية فصل الغرم من كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات. 
.”"٠‏ محمد عبد الحافظ عطية» من بداية الباب الثاني ف دفع الصائل إلى تحاية كتاب الصيد 
والذبائح. 
."١‏ جيرا حسن» من بداية كتاب الضحايا إلى تماية كتاب النذور. 


؟". محمد دويلان بن عطية الفزي» من بداية كتاب القضاء إلى كهايته. 


خطة البحث 

تشتمل الخطة على مقدمة» وقسمين» وفهارس علمية. 
أما المقدمة: فتشتمل على:- 

- الافتتاحية 

- أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية 

- الدراسات السابقة 

خطة البحث 


2 نهجي في الت قية 


القسم الأؤل: قسم الدراسة: وفيه مبحثان: 
المبحث الأوّل: دراسة المؤلف, وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأقل» اسعه ونسبه) ونسبته» وكنيته . 


المطلب الثابي: مولده. 
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المطلب الثالث: نشأته العلمية. 

المطلب الرابع: شيوخه» وتلاميذه. 

المطلب الخامس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 
المطلب السادس: عقيدته؛ ومذهبه الفقهي. 

المطلب السابع: مؤلفاته. 


المبحث الثاني: التعريف بالكتاب (الجواهر البحرية)» وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأوّل: تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 
المطلب الثاني: أهمية الكتاب» ومكانته العلمية. 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص الحقق. 
المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلف في النص المحقق. 
المطلب الخامس: مصادر المؤلف في النص امحقق. 


القسم الثابي: النص امحقق. 
قمت بعد توفيق الله بتحقيق جزء من هذا الكتاب» وهو من بداية كتاب الشهادات إلى 
تحايته» وكان في نسختين؛ الأولى: وهي الأصل» نسخة المكتبة الوطنية باريس» والذي يقع 
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في (45) لوح ابتداءاً من اللوحة (771أ) إلى اللوحة (74ب) من الجزء السادس. والثانية 
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للمقابلة وهي نسخة متحف طوبقبوسراي بإسطنبول» تركيا »ويقع في )١7(‏ لوحة ابتداءًا من 
اللوحة (١ب)‏ عشر إلى اللوحة (4 17) من المجلد الثاني )١(‏ 
الفهارس العلمية: 

وتشتمل على الفهارس الفنية الآتية: 

-١‏ فهرس المصادر والمراجع. 

؟- فهرس الآيات القرآنية. 

+«- فهرس الأحاديث النبوية. 

؛- فهرس الآثار. 

ه- فهرس الأعلام المترجم لهم في النص امحقق. 

- فهرس الألفاظ الغريبة المفسّرة. 

<٠‏ فهرس الأماكن والبلدان. 

- فهرس الكتب الواردة في النص امحقق. 


5- فهرس امحتويات. 


منهج التحقيق 
-١‏ نسخت النص حسب القواعد الإملائية الحديثة مع الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما 
يحتاج إلى ضبط. 


.5٠0/ تنبيه: تبدأ المقابلة منها من بداية الفصل الثاني في أحكام الشهادة؛ من صفحة‎ )١ 
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اخترت النسخة الأصل وهى: نسخة المكتبة الوطنية» باريس» فرنساء ورمزت لها ب (و)» 
مع مقابلتها بنسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي بإسطنبولء تركيا ورمزت لحا ب (ط). 
قابلت بين النسخة الأصل ونسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي» وأثبثٌ الفروق بينهما 
فيما عدا الآيات القرآنية» وصيغ التمجيدء والثناء على الله وصيغ الصلاة والسلام على 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ وصيغ الترضي والترحم» مشيراً إلى الفروق في الحاشية على 
النحو الآني: 

إذا جزمت بخطأ ما في الأصل قمت بالتصحيح من نسخة مكتبة متحف, وأنبُه في 
المتن» ووضعته بين معقوفتين هكذا [ ]ء مع الإشارة إلى خطأ ما في الأصلء 
والصحيح من نسخة مكتبة متحف في الحاشية. 

وإذا اتفقت النسختان على خطأء فإنى أصححه وأضعه بين معقوفتين» وأشير إليه في 
الحاشية. 

وإذا كان في الأصل سقطء أو طمسء أو بياض» أكملته من نسخة مكتبة متحف» 
وما لم أجده فمن مظانه من كتب الشافعية» ووضعته بين معقوفتين هكذا [ ]» وأشير 
إليه في الحاشية؛ وخيث ل أمند إليد جعلك مكانه نقطا .مالي بين القوسين .هكذا 
ا 

وماكان في نسخة المقابلة من زيادة ورأيت فيها اكتمال للمعنىء أثبته في النص بين 
معقوفتين هكذا [ ][» أو ما كان فيها من سقطء وأشرت إليه في الحاشية. 

وضعت خطا مائلا هكذا:/ للدلالة على نماية كل وجه من لوحات الأصل» مع 
الإشارة إلى رقم اللوحة في الحامش الجانبي هكذا: (و/١‏ 5/أ) أو (و/١.ه/ب).‏ 


عزوت الآيات القرآنية ببيان اسم السورة» ورقم الآية مع كتابتها بالرسم العثماني. 
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>- عزوت الأحاديث النبوية إلى مصادرهاء فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما 
اكتفيت بذلكء» وإلا خرجته من مظانه من كتب الأحاديث الأخرى» وبينت درجته 
معتمدا على الكتب التي تعنى بذلك باختصار. 

-٠‏ عزوت الآثار إلى مظائما الأصيلة» وحكمت عليها معتمدا على الكتب التي تعنى بذلك 
باختصار؛ إن اهتديت لذلك. 

4- وثقت المسائل الفقهية التي يذكرها المؤلف ونقوله عن الفقهاء من مصادرهاء فإن تعذر 
ذلك وثقته عن طريق الكتب التي تنقل أقوالهم» مع بيان القول المعتمد في المذهب. 

9- حذفت المكرر ووضعته بين معقوفتين» أو وضعت نقط متتالية بين معقوفتين في محل 
اللفظ المكرر هكذا [...]» وأشرت في الحاشية إلى ذلك. 

-٠‏ شرحت الألفاظ الغريبة» والمصطلحات العلمية التي تحتاج إلى بيان. 

-١‏ ترجمة بإيجاز للأعلام الواردة ذكرهم في النص امحقّق. 

؟ -١‏ بينت مقادير الأطوال» والمقاييس, والمقادير» وبينت ما يعادله من المقادير الحديثة. 

-١‏ عرفت بالأماكن والبلدان التي ذكرها المؤلف» مع بيان أماكن وجودها في زماننا 
الحاضر. 

-1١ 4‏ وضعت الفهارس الفنية اللازمة كما هو موضح في خطة البحث. 
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الشكر والتقدير 

في ختام هذه المقدمة, أحمد الله تعالى على توفيقه وامتنانه» وأشكره على آلائه 
ونعماءه التى لا تحصى عدداء على إعانته وتوفيقه لنا على القيام بحذا العمل» فله الحمد في 
الأولى والآخرة. فنسأله تعالى أن يتقبله منا ويجعله خالصا لوجهه الكريم. كما نسأله سبحانه 
مزيد التوفيق والإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته, وأن يزيدنا من العلم النافع والعمل 
الصالح, إِنّه ولي ذلك والقادر عليه. 

ثم أتوجه بالشكر الجزيل إلى والدَيّ الكريمين الذّين ربياني برحمتهما منذ الصغرء 
وشجعان على التعلم والتفقه في الدين» فنعم المربيان هماء ما لي إلا أن أقول: (رب اغفر ل 
ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا). 
كما أشكر زوجتي الكريمة» وأسرقٍ المباركة التي صبرت وتكبدت معي المشاق طوال عكوفي 
على هذه الرسالة» أسأل الله أن يجعلهم مباركين أينما كانوا. 

ثم أتقدم بالشكر الوافر إلى المملكة العربية السعودية» الممثلة في القائمين على الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» من المدراء والمدرسين» على أن منحون القبول في الجامعة والإقامة 
بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم» للتعلم والاستفادة من علمائها الربّانيِين» وصبروا على 
وتحمّلوني طوال هذه السنوات» الله أشأل أن يبارك هم 2 جهودهم ويوفقهم لخدمة الإسلام 
والمسلمين» ويجعلهم قادة النصر للأمة الإسلامية. وأخص بالشكر مدير الجامعة» وكلية 
الشريعة بأجمعهاء وقسم الفقه خصوصاء جهودكم مباركة. 

ثم أتوجّه بالشكر الوفير لشيخي ومعلمي: الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن رباح 
الردادي - حفظه الله تعالى وسدّد خطاه - الذي أشرف على رسالتي فلم يسأم مرة في بذل 
جهد, أو إبداء رأي أو نصحء فكان خير موجه ونعم معلم ربَّايَ. أسل له الله مزيد التوفيق 
لخدمة دينه وأن بمتعه بالصحة والعافية» ويجزيه خيري الدنيا والآخرة. 
كما أتوجه بالشكر إلى زملائي -- طلاب قسم الفقه -كانوا خير الصحبء وعونا على 
نجاح هذا العمل. كما أشكر كل من ساهم في إنجاز هذا البحثء ممن بذل تُصّحَاء أو 
تشجيعًا» أو تحفيزاء أو دعوة صالحة. فجزاهم الله عنا خير الجزاء. 
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وشكري موصول لصاحبي الفضيلة: 

الأستاذ الدكتور عيد سفر مسفر الحجيلى (حفظه الله تعالى ورعاه) 

والدكتور محمد سند لافي الشاماني (حفظه الله تعالى ورعاه) 

على تفضلهما بقبول مناقشتي لهذه الرسالة رغم كثرة مشاغلهما وارتباطاتهما العلمية والعملية. 
فأشكرهما على مطالعتهما في هذا البحث؛ وملاحظاتحما محل اهتمام وتقدير لدينا. وفقهما 
الله لخدمة دينه» وجعلهما مباركين أينما كاناء ومتعهما بتمام الصحة والعافية في دينهما 
ودنياهما. 

وشكري موصول أيضا لفضيلة الأستاذ الدكتور نايف بن نافع العمري -- حفظه الله تعالى 
ورعاه - الذي كان العمدة في العثور على هذا المخطوط» فجزاه الله خيري الدنيا والآخرة. 
وق الختام» هذا جهد لطيف من طالب غير معصوم) فالكمال له وحده والعصمة لمن 
عصمه.؛ فما فيه من صواب فمن الله وحده - وله الحمد والشكر والفضل والمثة» وما فيها من 
خطأ ونقص فمني وتقصيري وما سوَلَتْ لي نفسيء وأستغفر الله منه» وأسأله أن يتجاوزه عنا 


وصلَّى اللّهم وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» وآخرُ دعوانا أن الحمدُ 
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دراسة المؤلفء وفيه ثمانية مطالب 
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المطلب الأوّل: المعه ونسبه. وكنيته, ولقبه: 
امعه: 


ا ١‏ 500 ف ويه 
هو أحمد بن محمد بن مكي بن أبي الحزم27 بن ياسين القرشي المخزومي القمولي 0" الشافعي 
د © : 0 
القاضي أبو العباس نجم الدين/”) 


كنيته: 


و 


ع" 


ماده )0 
لقبه: اشتهر بنجم الدين. 


)١‏ قي الوافي بالوفيات (/11): أبي الحرم» بالراء المهملة. 
؟) القمولي: نسبة إلى قمولة» الذي هو بليدة بأعلى الصعيد من غربي النيل» كذا قال الحموي. وقال 
السبكي: بلدة في البر الغربي من عمل قوص. ويقع اليوم في القبلي قمولاء الأقصرء مصر. ينظر: 
شذرات الذهب (75/7)» وطبقات الشافعية الكبرى (71/9)» ومعجم البلدان (599-89//5)؛ 
موسوعة المدن الإسلامية ص9 .7١‏ 
*) انظر ترجمته في: الوائي بالوفيات صلاح الدين خليل الصفدي ,»)71١/8(‏ طبقات الشافعية الكبرى 
(0/9) » طبقات الشافعية للإسنوي »)١73/9(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/5 75. 
؟) انظر: شذرات الذهب (76/5). 
ه) ينظر: الطالع السعيد ص 5". 
”) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (0/9.") » طبقات الشافعية للإسنوي (؟534/5١)»‏ طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة (؟/5 5؟). 
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المطلب الثابي: مولده: 

كان مولده سنة خمس وأربعين وستمائة"' وقيل: سنة ثلاث وخمسين وستمائة. !"ا 
والأوّل هو الأقرب لأمرين:- 

الأؤّل: اتفقت مصادر الترجمة أنه توي سنة 71/اه("ا 


فاه 1 + ا ل ل خم ليه ون ل الف اه 3 
القاي:.ذكر ابن كتير وابن قاضي شهبة أنه توي وقد بحاوز الفمانيخ هن يدي 


والحاصل: على القول الأوّل؛ كان ولادثّه قبل سنة (5151ه) وهو الأقرب» والله أعلم. 


.)5١؟؟/١( انظر: الأعلام للزركلي‎ )١ 


؟) انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (١5/1/؟).‏ 
*) انظر: الطالع السعيد ص 55» الوافي بالوفيات (//51)؛ طبقات الشافعية الكبرى (50/9)؛ 
طبقات الشافعية للإسنوي .)١59/5(‏ 
5) ينظر: البداية والنهاية لابن كثير (5 »)١5١1/١‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/4 5؟). 
رح 
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المطلب الثالث: نشأته العلمية: 

نشأ في قمولة بصعيد مصرء وتعلم بقوصء فتفقه في ابتدائه بمدينة قوص على الشيخ العلامة 
مجد الدين على بن وهب القشيري المعروف بابن دقيق العيد. 

ثم ورد القاهرة وتفقّه بحا على أعيان الفقهاء كالشيخ ظهير الدين النرسي وأقرانه إلى أن برع في 
العلوم» وظهرت فضائله؛ ونبل قدره وكبر أمره. 
وسمع من قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة وغيره:7") 

ونشأ في بيت علم؛ فأبوه وعمه من فقهاء الشافعية. كان أبوه يُنْعَتَ بالصدرء وعمٌّه 
بالقطب, مما كان له الأثر في نشأته وتعليمه حتى أصبح فقيها يشار إليه بالبنان كما نص 
على ذلك بعض تلاميذه» ودلت على ذلك مؤلفاته وما نقل عنه من علم ومباحث في العلم 
عامة» وف الفقه خاصة. 

تولى التدريس والقضاءء والحسبة في مدن عدّة, منها: القاهرة» والجيزة» والحسينية» وأسيوط, 


وغيرهاءونا رال على ذللك إل أن ترقت رنعيه لي 1" 


)١‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى :»)7١/9(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/5 5؟). 
؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرى :»)7١/9(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/5 .)١5‏ 
نا 
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المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه: 
أوْلا: شيوخه: 
تتلمذ القمولي على عدد من الشيوخ أخذ منهم الفقه وشتى أنواع العلوم وأشهرهم: 
المصريء. الشافعيء المالكي, المعروف بابن دقيق العيد (أبو الفتح» تقي الدين)» محدث» 
حافظ» فقيه» أصولي ) أديب نحوي» شاعر» خطيب» ولد 2 ينبع على ساحل البحر الأحمر 
من أرض الحجاز سنة (575ه)» ونشأ بقوصء ورحل إلى الشام ومصر وسمع الكثير» وولي 
قضاء الديار المصرية» وتوف بالقاهرة في (١١/صف‏ ر/سنة؟ . /اه).(0) 
0-١‏ أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم» أبو العباس» الأنصاري؛ المصريء 
المعروف بابن الرفعة. فقيه شافعى» ولد سنة (51545ه)» من فضلاء مصر: تفقه على الظهير 
بالمدرسة المعزية. وكانت وفاته في ليلة الجمعة ثامن عشر شهر رجب سنة (١٠١/اه).‏ 
ومن تصانيفه: تكملة المطلب العالي في شرح الوسيطء والكفاية في شرح التنبيه» وبذل 
النصائح الشرعية في ما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية» والإيضاح والتبيان في 
مغرقة لقيال والجاف و لعن نفرية 7 
*-0 بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن حازم الكناني» 
الحموي» البياني» الشافعى 0 الدين) مفسر» فقيه» أصولي ) متكلم نحدث, مؤرخ» أديتة 


.)5١79/5؟( “و 71)» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ ٠0/9( انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )١ 
.)؟١١/5؟( ؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/5 ؟)» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ 
ه"‎ 
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القضاء بالقدسء والديار المصرية» وبدمشقء وجمع بين القضاء ومشيخة الشيوخ والخطابة: 
وتوفي بالقاهرة في عشرين جمادى الأولى سنة (7٠/اه)ء‏ ودفن قريًا من الإمام الشّافعي 7 


ثانيا: تلاميذه: 


مع شهرة القمولي في عصره وذياع صيته وتدريسه في عدة مدارس إلا أن كتب التراجم لم 
العدد أكثر من ذلك» وأشهرهم: 
الشافعى» العثمان» المعروف بابن المرحل وبابن الوكيل صدر الدين» أبو عبد الله فقيه 
أصولي ) نحدث» متكلم أديب» شاعر. ولد بدمياط 2 شوال سنة: (هعككه) ونشأ 
بدمشق» وتفقه وأخذ الأصلين والنحو وأفتى وناظرء ودرس بالشاميتين» وولي مشيخة دار 
الحديث الأشرفية» وناظر ابن تيمية» وانتقل إلى حلبء» فأقام بما مدة ودرس» ثم انتقل إلى 
الديار المضرية ودرس بالمشهد الحسينيء وتوق بالقاهرة سيفة ( اناه" 
0-5 جعفر بن ثعلب بن جعفر بن علي بن المطهر بن نوفل الأدفوي الشافعي» كمال 
الدين» أبو الفضل فقيه» أديب» مؤرخ» ولد 2 نصف شعباك سنة * (85 هه وتوق بالقاهرة 
ف ١07(‏ صف رأسنة: 4 ننه) 9 


)١‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى »)5١970/9(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟580/5). 

؟) عاصر القمولي في مصر. وقال عنه الصفدي: " وسمع الكتب الستة على أشياخ عصره" انظر: أعيان 
العصر وأعوان النصر (5/5)» وطبقات الشافعية الكبرى ”٠0/9(‏ و١"))»‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة (؟/8١5).‏ 

*) كان معاصرا للقمولي» وقد تعلم بقوص والقاهرة» وأخذ عن بعض شيوخه كابن دقيق العيد وغيره. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى »)3١970/9(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)5١/*(‏ الأعلام 
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00-8 عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم القرشي الأموي الإسنوي 
المصري الشافعي» جمال الدين؛ أبو محمد الإمام العلامة منقح الألفاظ ومحقق المعاني ولد 


بإسنا في رجب سنة: (4 ٠١‏ /اه)» وتوثي سنة: (11/اه)» ودفن بتربته بقرب مقابر الصوفية. ا 


)١‏ قال ابن قاضي شهبة: " وانتصب للإقراء والإفادة من سنة سبع وَعشرين ..." أي بعد السبعمائة» 
وهي سنة وفاة القمولي. انظر: طبقات الشافعية له (9/ /1). 
0" 
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المطلب الخامس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه: 

أما مكانة نجم الدين القمولي العلمية فقد كان من علماء الشافعية المعدودين» ويتجلى 
ذلك من مؤلفاته واعتناء من بعده بالنقل عنه؛ وبالثناء العلماء عليه» كما يتجلى ذلك أيضا 
في المناصب العلمية التي تولاها. 
قال الصفدي: تولى قضاء قمولاً عن قاضي قوص شرف الدين إبراهيم بن عتيق» ثم تولى 
الوجه القبلي من عمل قوص في ولاية قاضي القضاة عبد الرحمن ابن بنت الأغرٌء وكان قد 
قسّم العمل بينه وبين الوجيه عبد الله السُّمرباوي» ثم تون إخميم مرتين» وولي أسيوط والمنية 
والشرقية والغربية» ثم ناب بالقاهرة ومصرء وتولى اليسبة بمصرء واستمرٌ في النيابة بمصر والجيزة 
والحسبة إلى أن توقي. ودرّس بالفخرية بالقاهرة "أ 
وقد كان من الفقهاء المشهورين والصلحاء المتورعين يحكى أن لسانه كان لا يفتر عن قول لا 
إله إلا الله ولم يبرح يفتي ويدرس ويصئف ويكتب .7" 


كان من الفقهاء الفضلاء والقضاة النبلاء» وافر العقل» جيّد النقل» حسَنٌ التصرّف» دائم 
5 1 . كَ / .2 بن ف جم 2 إفة 
البشر والتعرف» له دين وتعبد» وا مجماع عن الباطل وتفرد. وكان ئعة صدوقا. 


ركان الشيخ صدر الدين ابن الوكيل يقول قيما تقل عبة: ليس عضر أفقه من القنول 40 


١)انظر:‏ أعيان العصر وأعوان النصر 2»)55-+85/1١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى (9/:" و١81؟)ء‏ 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(؟5/5؟؟). 
؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (9/١"؟‏ و١؟).‏ 
*') انظر: أعيان العصر وأعوان النصر لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت: 514/اه) 
نو 
5) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (70/9)» طبقات الشافعية ابن قاض شبهة (57/ه5؟). 
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وقال الكمال جعفر الأدفوي: قال لي: أريسين بدن أحكم؛ ما وقع لي قْ حكم خط ولا 
مكتوب فيه خلل مني. وكان مع جلالته في الفقه عارفا بالنحو والتفسير.!") 

وقال الإسنوي: تسربل بسربال الورع والتقى» وتعلق بأسباب الرقيّ فارتقى وغاص مع 
الأولياء فركب في فلكهم وأكرمهم حتى انتظم في سلكهم. كان إمامًا في الفقه» عارفًا 
بالأصول والعربية» صالخا سليم الصدرء كثير الذكر والتلاوة» متواضمعًا متوددًا كرما كبير 
الو 


." الطالع السعيد ص4‎ )١ 
.)١59/5؟( ؟) انظر: طبقات الشافعية للإسنوي‎ 
"1 
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المطلب السادس: عقيدته, ومذهبه الفقهى: 

أوُلا: عقيدته: 

لم تذكر المراجع التي اطلعت عليهاء والتي ترجّمت للقمولي شيئاً عن عقيدته بل ذكرت له 
ترجمة عامة بدون التعرض لعقيدته» وإن كانت القرائن قد تدل على أنّهِ رما تأثر بالمعتقدات 
والطرق التي كانت مدعومة من الحكام والولاة» وما كان من شيوخه كبدر الدين ابن جماعة 
وابن الرفعة الذين كانت لمم المناظرات خاصة مع شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق باعتقاد 
الأغامية"؟ وما كانوا يعقدوه"! فق ذللف الحصره وما كان .ق. هذا الرمن من التقار 
التصوف ودعمه من الحكام والولاة أيضاً. وما كان كذلك من تلاميذه ومعاصريّه كالكمال 
الأدفوي وابن المرحل وتاج الدين ابن السبكي من نصرة العقيدة الأشعرية ولكن هذه لا 
تكفي في الجزم بعقيدته؛ لأنَّ الأصل في المسلم السلامةٌ من العيوب والأهواء والبدع» خاصة 
في مثل القمولي الذي نال قسطًا وافرًا من العلم. ولا أجزم أيضًا بما وقفت عليه من نقولاته 
عن الغزالي في السماع أنه تأثر بِالصُوفِيّة. والله الموفّق للصّواب. والله تعالى أعلم. 
ثانيا: مذهبه الفقهى: 


فهو شافعي المذهبء كما نص على ذلك غير واحد تمن ترجّم م 


)١‏ الأشاعرة: وهم أتباع أبي الحسن الأشعري, وهم يثبتون الأسماء» وبعض الصفاتء فقالوا: إن لله سبع 
صفات عقلية يسمونًا معاني وهي مجموعة في قول القائل: حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذلك 
السمع والبصر وإثباتهم لهذه الصفات مخالف لطريقة السلف. انظر: الملل والنحل لأبي الفتح 
الشهرستاق :)54/١(‏ 

؟) انظر: البداية والنهاية لابن كثير (5 0/١‏ ه)» رفع الإصر عن قضاة مصر لأحمد بن علي العسقلاني 
:)54/١(‏ مقدمات في تحقيق المطلب العالي (رسائل جامعية) للطالب: إبراهيم جعفر موغيروا 
(صه ). وللطالب: أحمد موسى (ص 55)» وللطالب: عبد الباسط حاج عبد الرحمن (ص5:). 

*) انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي 787/1١(‏ و584). 
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المطلب السابع: مؤلفاته: 

صنق القمول عدة تصاليق وه كما بلى: 

-١‏ البحر المحيط في شرح الوسيط» وهو شرح مطول أقرب تناولا من المطلب وأكثر فروعا 
وأشمل منهء وإن كان كثير الاستمداد منه(١)‏ 

-١‏ الجواهر البحرية وهو كتابنا هذاء تلخيص البحر المحيط» وهو مخطوط لخص أحكامه 
كتلخيص الروضة من الرافعي .7") 

*- تكملة المطلب العالي شرح وسيط الغزالي. (©) 

5 - تكملة تفسير الإمام فخر الدين الرازيء!؟! وهو مطبوع. (*) 

ه- شرح أسماء الله الحسنى» مخطوط .(0) 

5- تحفة الطالب في شرح كافية ابن الحاجبء!" محقق في رسالة علمية بجامعة القاهرة. 

- الروض الزاهر فيما يحتاج إليه المسافر (8) 


.)١؟54 انظر: طبقات الشافعية للإسنوي (77): وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/‎ )١ 
؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (70/9)» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/ 54؟).‎ 
حقق في الجامعة الإسلامية في رسائل علمية.‎ )'"* 
.)١757/5؟( انظر: كشف الظنون‎ )5 
تفسير الفخر الرازي مطبوع كالكل ولا يعلم يقينا من أين بدأ القمولي في التكملة فيما أعلم؛ ولم أقف‎ ) 
على أحد ممن ترجموا للفخر الرازي ولا للقمولي أنه حدد حيث توقف الرازي» أو من أين بدأ القمولي.‎ 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/ 4 5؟)؛ طبقات‎ :»)3١/9( ينظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )” 
.)52/8 /١( المفسرين للسيوطي‎ 
انظر: نفس المراجع السابقة.‎ )٠ 
.)107 /١( انظر: طبقات الشافعية للإسنوي‎ )4 
وم‎ 
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المطلب الثامن: وفاته: 


توق 2 يوم الخميس السادس من شهر رجب سنة (/1الام) بعصر» وصَليّ عليه من 
الغد يجامع مصرء ودفن بسطح المقما (بالقاهرة). وولي بعده نيابةً القضاء الشيخٌ نجم الدين 
اللي ا 


رقم اضرق أيام للم 109 


)١‏ هو محمد بن عقيل بن أبي الحسن, نجم الدين البالسي شارح التنبيه» (المتوق سنة 59؟/٠ه)‏ ينظر: 
الطبقات الكبرى (9/؟55؟). 

؟) انظر: الطالع السعيد ص 2.55 وذيل طبقات الفقهاء الشافعيين (57/9 .)١5 4-١‏ 

*') هو أبو الربيع سليمان بن أحمد, أحد الخلفاء العباسيين زمان السلطان الملك الناصر. ولد في سنة 
5ه وتوق سنة ٠‏ 15لاه بقوص» مصر. ينظر: سير أعلام النبلاء (؟/: 0 .)١‏ 


5) انظر: أعيان العصر وأعوان النصر لصلاح الدين خليل بن أييك الصفدي .)5514/١(‏ 


بض 
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التعريف بكتاب الجواهر البحرية, 


وفيه سئة مطالب: 
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بالرجوع 
الجواهر 


عت 


١)انظر:‏ 
؟) انظر: 
؟) انظر: 
:) انظر: 
ه) انظر: 
5) انظر: 


المطلب الأوّل: تحقيق اسم الكتاب. وتوثيق نسبته إلى المؤلف: 
إلى نسخ المخطوطء وإلى المصادر والمراجع ذات الصلة؛ يتبين أن الكتاب هو: 
البحرية» ولا ضير إن كان اشتهر باسم (جواهر البحر) في كتب الأئمة, وأنّه لمؤلفه 
محمد القمولى» وبيان ذلك فيما يلي: 
تصريح المؤلف في مقدمة كتابه بنسبته إلى نفسه» حيث قال رحمه الله ما نصه: 
"وسعيته الجواهر البحرية" 77 
قال الصفدي: "وشرح الوسيط في الفقه في مجلدات كثيرة وفيه نقول غزيرة ومباحث 
مفيدة؛ وسماه البحر المحيط» ثم جرد نقوله في مجلدات وسماه جواهر البحر".(") 
قال ابن السك عنه: اضاحي البيخر الحيظه وكنات تجواهز البيدز "097 
قال الإسنوي:" ثم لخص أحكامه خاصة كتلخيص الروضة من الرافعي» سماه: جواهر 
البو لكا 
قال العبادي: "وصنف ف الفقه البحر المحجيط شرح به الوسيط للغزالي في نحو من 
عشرين مجلدة» ثم اختصره في ثمانية مجلدات بخطه وسماه: جواهر البحر المحيط في شرح 
الوسيط ©) 
قال الزركلي: 'وعني بالوسيط في فقه الشافعية» فشرحه وسماه: البحر المحيط» ثم جرد 
تقول ؤساه» مدواس البيحرة خجلدات من فى الأ ري 0 


ط (١/؟/ب).‏ 

الوائي بالوفيات صلاح الدين خليل الصفدي (51/8). 
طبقات الشافعية الكبرى .)5١-*./9(‏ 

طبقات الشافعية للإسنوي .)١59/5(‏ 

ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين (*/7ه .)١ 54-١‏ 


الأعلام للزركلي (١/؟؟١5).‏ 
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/ا- 


-/ 


قال عمر كحالة: "البحر المحيط في شرح الوسيط للغزالي في نحو أربعين مجلدة ثم 
لخص أحكامه في كتاب سماه: جواهر البحر في فروع الفقه الشافعي".7") 

قال السكسي اليمني عند ذكر جمال الدّين مُحَمّد ا اد ْ 
الْفِقّه منْهًا كتاب سمَاةٌ الْكمّايّة وكتاب زواهر الْجَوَاهِر اْتَصَرَهُ من جَوَاهِر الْقَمُويَ وَهُوَ 


ق قبد اللياة خال خمم هذا اليشتصر. 7 


قال حاجي خليفة: "شرحه نجم الدين أبو العباس: أحمد بن محمد القمولي في 
مجلدات سماه: البحر المحيط» ثم لخصه. وسماه: جواهر البحر. ولخص هذا التلخيص: 
سراج الدين: عمر بن محمد اليمني المتوق: سنة 281 وسماه: جواهر الجواهر .7" 
وقد ذكر الباباني البغدادي في إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: أن 
القمولي سمى كتابه: جواهر البحرين90) 

قال السيوطي في الأشباه: عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة أو لا تلتبس 
بغيرها: كالإان بالله تعاللى والمعرفة والخوف والرجاء والنية وقراءة القرآن والأذكار لأتما 
متميزة بصورهًا. نعم» يحب في القراءة إذا كانت منذورة لتمييز الفرض من غيره. نقله 
القمولي في الجواهر عن الروياني وأقره.7) وقد ذكر السيوطي هذا في حوالي عشرة 
مواضع. 


.)؟593-59//١(ةلاحك انظر: معجم المؤلفين لعمر رضا‎ )١ 
.)5١و‎ 5١٠ص( ؟) انظر: طبقات صلحاء اليمن‎ 

*') انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة(؟/8١١٠).‏ 

؟) انظر: (9ره 310 ). 


) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص١١).‏ 
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5- ومن العلماء الذين نسبوا الكتاب له شيخ الإسلام ركريا الأنصاري حيث قال: 
"والتصريح بقوله والفصد إلى هنا من زيادته» ونقله القمولي في بحره وجزم به في 
ا 
فقد بِيّن شيخ الإسلام أن كتاب "البحر المحيط" غير كتاب "جواهر البحر". وقد كرر 
ذلك في حوالي 4 : موضعا في كتابه أسنى المطالب. 
- قال الخطيب الشربيي: "وإن تلفت الأرض أوّلا استرد أجرة المستقبل وكذا الماضي 
كما في جواهر القمولي".7") 
وقال في موضع آخر: "قال القمولي في الجواهر: والأولى أن يناما في فراش واحد إذا لم يكن 
لأحدهاتفد ون الاشراه سينا الاعف موقن أت 0 


ونسب له الكتاب غير هؤلاء كثير من علماء المذهب. 


.)87/١( انظر: أسنى المطالب لركريا الأنصاري‎ )١ 


؟) انظر: مغني المحتاج للشربيني (485/5). 
©') انظر: مغني المحتاج للشربيني (5/4 .)4١‏ 
عفن 
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المطلب الثائ: أهمية الكتاب, ومكانته العلمية: 


تتجلى أهمية الكتاب ومكانته العلمية في النقاط التالية:- 


أنّه مختصر شامل من كتاب البحر المحيط ف شرح الوسيط الذى هو من أجل كتب 
المدهب الشافعي» وأغزرها علماء وأكثرها مسائل. قال الصفدي: "وشرح الوسيط في 
الفقه في مجلدات كثيرة وفيه نقول غزيرة ومباحث مفيدة» وسماه البحر امحيط» ثم جرد 
نقوله ف مجلدات وسماه جواهر البحر".27 وقال الإسنوي: "لا أعلم كتاباً في المذهب 
أكثر مسائل "00) 

كون أغلب أجزاء الأصل - البحر المحيط - مفقودة» لا يوجد منه إلا أجزاء قليلة 
ومتفرقة. 

كونه من التراث العلمي الإسلامي في الفقه الشافعي الذي ينبغ أن يبرز لمن له صلة بهذا 
الفن» من مفتٍ » وقاض» وطالب علم. 

كويد فقصرا ودهدياء هل الغارة حعنيى الصرياعة. لقاد عتى الؤلنت كيه بكر اللالة 
المختصرة السهلة ليسهل الرجوع إليه. قال الإسنوي: وقد لخص أحكامه خاصة 
كتلخيص الروضة من الرافعي: سماه: جواهر البحر".9) 

لجلالة قدر مؤلفه» وسعة علمه؛ وتبحره في المذهب الشافعي. 


.)71١/8( انظر: الوافي بالوفيات صلاح الدين خليل الصفدي‎ )١ 
.)١59/5؟( ؟) انظر: طبقات الشافعية للإسنوي‎ 


؟) طبقات الشافعية للإسنوي (؟59/5١).‏ 


م 
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المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص الحقق: 


يمكن تلخيص منهج القمولي في كتابه - الجواهر البحرية- في النقاط التالية: 


- فقد لخص المؤلف كتابه هذا من كتابه المسمى بالبحر المحيط» واستعمل منهج الإيجاز 
والاختصار في أحكامه خاصة؛ كتلخيص الروضة من الرافعي. 

لقد عنى المصنف بذكر الأدلة المختصرة السهلة من الكتاب والسنة؛ ليسهل القضاء 
والإفتاء منه» كما قال في مقدمة الكتاب: "وجعلته أحكاماً مجردة عن الأدلة إلا الدليل 
السهل» وقصدت بذلك تسهيل مراجعتهء والنقل منهء والاعتماد عليه في الفتيا 
ا 

يذكر الأقوال والأوجه وطرق فقهاء المذهب الشافعي باختصار غير مخل» وينقل عن بقية 
المذاهب أحيانا. 

اهتم المؤلف بذكر جميع المسائل المنصوص عليها في كتب المذهب, ثم يفرع عليها؛ فهو 
كثيزٌ المسائلٍ والفروع. 

يكثر من الإحالات بقوله: كما تقدمء أو كم سيأتي» أو في باب كذاء ونحوه. 

يكثر الإشارة إلى أحاديث ولا يذكرهاء مثل: صح فيه خبر» ذكر فيه حديثء في أخبار 
صحيحة» ونحوه. 

يحكم على المسائل أو ينقل حكم غيره عليهاء وغالبًا ما يذكر حكم النووي والرافعي 
وغيرماء ويبدي رأيه في كثير من المسائل؛ مثلا بقوله: والقياس» لا يبعد» ويتجه أن يقال» 
ونحوه. 

ينقل أقوال أئمة المذهب من كتبهم المعتمدة؛ قد يذكر الكتاب» أو اسم المؤلف» أو 
يذكرهما معا مثل: النووي في الفتاوى, الشافعي في الأم ونحوه. 

يسرد القمولي أقوال الأئمة معتمدا على بعض الكتب في الفقه الشافعي» كالروضة 
وأصلهء وكفاية النبيه لشيخه ابن الرفعة وغيرهاء ولا يكاد يخرج عنها. 


)١‏ تقدم ذكره. 


70 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


- ويردٌ بعض الأقوال ويعترض عليها بقوله: وهو ضعيفء بعيد» فيه نظر» قيل» ونحوه. 

- وقد لاحظت خلال تحقيقي لهذا الجزء أن القمولي - رحمه الله - إذا قام بالنقل عن إمام 
صاغ عبارته بأسلوبه وفهيه هوء ولم يقتصر على صياغة من نقل عنه» ويكون أسلوبه 
أسهل وأرشق وأنفع من عبارة مّن نقل عنه غالبا ويتعرض لشرح عبارة مَن ينقل عنه 
أحيانا باختصار. 

- من الما خل عليه ما يلي:- 

- فربما أغفل المؤلف - رحمه الله - ذكرٌ مَن ينقل عنهم من الأئمة فيقول مثلا: "وقال 
بعض الفقهاء» أو بعض الأصحابء أو وقيل كذاء أو في قول» ونحوه. 

- اهتم بذكر نقولات أئمة المذهب وجرد كتابه عن الأدلة. ولكن أفضل العلم: قال الله 
قال رسوله؛ كما قال ابن القيم في نونيته: 
العلم قال الله قال رسوله <ااءا قال الصحابة هم أولو العرفان 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة “«“<* بين الرسول وبين رأي فلان17) 

- يكثر النقول بالواسطة ولا يصرح بذلك أحيانا. 

ولا غرابة في ذلك؛ فعمل البشر مهما كانت درجته ومكانته لا يخلو من الملحوظات والنقص» 

والعصمة لله وحده ولمن عصمه؛ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: " ... ويأبى الله العصمة 

لكتاب غير كتابه» والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. ..."7" 

ومن الجدير بالذكر في هذا المقام: ذكر منهج المؤلف في التلخيص. 

ينبغي أن تكون المقارنة بين كتاب - الجواهر البحرية- في الجزء المحقق بما يقابله من أصله - 

البحر امحيط- ولكن لم أتمكن من الوصول إلى الجزء الذي يخصني من كتاب البحر المحيط» 


.7١5 انظر: القصيدة النونية لابن القيم ا جوزي ص‎ )١ 
0 انظر: القواعد قِ الفقه الإسلامي لابن يجب ص‎ (١ 
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وعليه قمت بالمقارنة بين الكتابين معتمدا على النموذج في كتاب الصلاة» وذلك بذكر علاقة 
الجواهر البحرية على البحر المحيط» ويقتصر ذلك في النقاط التالية:- 


أولا: محل الوفاق 


اقتصر على محل الشاهد ثما ذكر من الأدلة. 

اهتم بنسبة الأقوال إلى قائلها عند النقل» إما مباشرة أو بالواسطة» وقد يبهم أحيانا 
بقوله: الأصحابء أو أصحبنا أو العراقيين» ونحوه. 

ذكر المسائل المجمع عليها والمتفق عليها بين الأصحاب. 

اهتم بذكر الأقوال والوجوه والطرق في المذهب؛ مع بيان الصحيح أو المعتمد في بعض 
الأحيان. 

اقتصر على ذكر الأعلام بما اشتهر به من اللقب كالقفال أو الكنية كأبي محمد أو 
النسبة كالرافعي» أو بذكر كتابا اشتهر به كصاحب العدة» ونحوها. 

ذكر المصطلحات الفقهية كالأقوال» والطرق» والوجوه» والمذهب, ونحوهاء وكذلك في 
الأعلام كالإمام» والقاضي. 

ثانيا: محل اختلااف 

حذف طرف متن الوسيط» الذي صدر به قبل الشرح. 

حذف جميع الأدلة إلا الدليل السهل من الكتاب والسنة» ولم يتعرض لذكر أوجه 
الاستدلال فضلا عن ذكر أوجه القراءات» وشرح غريب الأدلة» ونحوها. 

حذف مناقشات الأدلة» والاستدراكات والترجيحات المطولة. 

حذف كثيرا من التفريعات على المسائل» واكتفى بذكر فرع أو فرعين» أو فروع قليلة. 
حذف ذكر مناسبة ذكر المسائل؛ ولم يتعرض لذكر المقصود من الأبواب أو الفصول إلا 
نادرا جدا. 

لم يتعرض للتعريفات إلا نادرا ومختصرا جداء فضلا عن شرح الكلمات الغريبة. 

لم يتعرض لتخريج الأحاديث» ويقتصر على الإشارة إليها في بعض الأحيان. 
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تنبيه: بعد هذه المقارنة؛ تبين لي أن كتاب الجواهر البحرية للقمولي ليس شرحا للوسيط 
كما هو مقرر في موضوع الرسالة» وإنما هو مختصر من بين المختصرات لما يلي:- 

- لم يصدر المؤلف بجزء من متن الكتاب المشروح كما فعل ذلك في كتابيه: البحر المحيط 
وتكملته للمطلب العالي» الذين هما شرحي الوسيط. 

- لم يشر المؤلف في كتابه إلى الشرح كما هو عادته في شروحه. 

ل يتعرض الذكر غريي اللثق اللكروس كما هو غادة الشراس: 

- بل ينقل عن الغزالي من الوسيط» والبسيط» والإحياء» وغيرهاء كما ينقل عن بقية أئمة 
المذهب بدون تفريق. 

- ويصدّق ذلك كله .ما تقدّم ذكثه من أقوال الأثمة أن الكئاب 7 الجواهر البحرية: ب 
افصو اللولق هن البسدر ارط 


((والله أعلم)) 


١ 
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المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلف في النص الحقق: 

لقد استعمل القمولى -- رحمه الله - في كتابه الجواهر البحرية جملة من المصطلحات» كما هو 
عادة المؤلفين؛ منها: ما كان من مصطلحات علمية أو مصطلحات لأعلام المذهب, فمنها 
ما يلى:- 

أوَلا: المصطلحات اللفظية. 


©» مصطلحات تعبر عن أراء المذهب:- 

- قوله: النص: هو القول المنصوص عليه في كتاب الإمام الشافعي» وحمي نصا لأنه مرفوع 
القدر بتنصيص الإمام عليه (0) 

- قوله: الأقوال: هي اجتهادات الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى -» سواء كانت قديمة أو 
جديدة. وهذا يشعر أن في المسألة خلافء؛ وأن إحدى الأقوال راجح على غيره بنص 
الشناق 0 

- قوله: في قول: يستفاد منه؛ أن في المسألة خلاف في أقوال الشافعي» وأن القول المروي 
سيق وقايلة هو الأظير أو الشودب 7 

- قوله: القول القديم: يقصد ما قاله الإمام الشافعي قبل انتقاله إلى مصر تصنيفا أو إفتاء» 
سواء أكان رجع عنه وهو الأكثر أم لم يرجع عنه» ويسمى أيضا بالمذهب القديم. ويقصد 
بكذه الصيغة أن القديم يخالف الجديد, وأنه مرجوح 7*) 


.”١ ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعي ص858/» مصطلحات المذهب الشافعي ص‎ )١ 
؟) معجم مصطلحات فقه الشافعية ص 57”» مصطلحات المذهب الشافعي ص7”.‎ 
معجم مصطلحات فقه الشافعية ص77؛ مصطلحات المذهب الشافعي ص77‎ )'* 
مصطلحات‎ 251-7٠6 معجم مصطلحات فقه الشافعية ص‎ ,»)٠١9-108/١( ينظر: المجموع‎ ): 
المذهب الشافعي ص77‎ 
:" 
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- قوله: القول الجديد: يقصد به ما قاله الشافعي بمصر تصنيفا أو إفتاء» ويسمى بالمذهب 
الجديد. ويشعر ذلك أن الجديد يخالف القديم» وأنه هو الراجح. وتارة يقول: الجديد 
الي 

- قوله: الوجوه أو الأوجُه: هي اجتهادات الأصحاب المنتسبين إلى الإمام الشافعي 
ومذهبه؛ التي استنبطوها على ضوء الأصول العامة للمذهبء والقواعد التي رسمها الإمام 
الشافعي؛ وهي لا تخرج عن نطاق المذهب: 7" 

- قوله: الطرق: يطلق هذا المصطلح على اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب. كأن 
يقول بعضهم: في المسألة قولان» ويقول آخرون: لا يجوز إلا قول واحد أو وجه واحد. أو 
يقول أحدهم: في المسألة تفصيل» ويقول الآخر: فيها خلاف مطلق. ونحو ذلك من 
الاختلاف. 7) 

© صيغ الترجيح:- 

- قوله: الأظهر: هو الرأي الراجح من القولين أو الأقوال من الإمام الشافعي» وذلك إذا 
كان الاختلاف بين القولين قوياء بالنظر إلى قوة دليل كل منهماء وترججح أحدهما على 
الآخرء فالراجح من أقوال الإمام الشافعي حينئذ هو الأظهر المعتمد للعمل والفتوى ©) 


”4 معجم مصطلحات فقه الشافعية ص7 و‎ »)١10/١( ينظر: المجموع‎ )١ 
معجم مصطلحات فقه الشافعية ص97» مصطلحات المذهب الشافعي‎ ,)١170/1١( ؟) ينظر: المجموع‎ 
ص‎ 
. ه١ص ينظر: مصطلحات المذهب الشافعي‎ )'* 
ينظر: مغني المحتاج (١/7١)؛ معجم مصطلحات فقه الشافعية ص5 ١؛ مصطلحات المذهب‎ ): 
الشافعي ص”ه‎ 

؟ 
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قوله: الظاهر: هو الرأي الذي يقابل الأظهر ويشاركه في الظهور» لكن الأظهر أشدّ منه 
ظهورا في الرجحان. وتارة يستعمل قول الظاهرء ويظهر أن..» ويحتمل أن..» لإبداء رأيا 
سيق إلبه خيرة» أو نما كان مقهوما من العيارك ا 

قوله: المشهور: هو الراجح من القولين أو الأقوال للإمام الشافعي» وذلك إذا كان 
الاختلاف بين القولين ضعيفاًء فالراجح من أقوال الإمام الشافعي حيتذ هو المشهور.7") 
ويقابله الغريب الذي ضعف دليله ”ا 

قوله: اتفقواء أو متفق عليه» أو الجزم» أو لا خلاف فيه: كلها تعني اتفاق فقهاء المذهب 
الشافعي» دون غيرهم من المذاهب الفقهية. ©) 

قوله: إجماعاء أو أجمعواء أو مجمعٌ عليه: فيستعملها في الدلالة على مواطن الإجماع 
بوصفه المصدر الثالث للتشريع الإسلامي» كما عرّفه علماء أصول الفقه: أي اتفاق أئمة 
النقد عمونا فى حكن لوال ا 

قوله: المذهب: يطلق على الرأي الراجح في حكاية المذهب» وذلك عند اختلاف 
الأصحاب في حكايته بذكرهم طريقين أو أكثر» فيختار المصنف ما هو الراجح منها 
وقول على للاهيه أو الذهب 80 


)١‏ ينظر: مغني المحتاج »)١5/١(‏ معجم مصطلحات فقه الشافعية ص5 »١‏ مصطلحات المذهب 


الشافعي صل 5ه 
(١‏ ينظر: مصطلحات المذهب الشافعي ص/اه. 


؟) ينظر: مغني امحتاج (١/؟)»‏ معجم مصطلحات فقه الشافعية ص 9/. 


:) ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعية ص١١»‏ مصطلحات المذهب الشافعي ص 550. 


6 مصطلحات المذهب الشافعي ص 5". 


5) ينظر: المجموع »)٠١17/١(‏ معجم مصطلحات فقه الشافعية ص 1-117 مصطلحات المذهب 


َك 
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- قوله: الأصح: يقصد أن في المسألة خلاف استخرجها الأصحاب على قواعد الإمام 
الشافعي. ويشعر بصحة مقابله وقوة نظيره» وأن مقابله يحتج به. 7") 

- قوله: الصحيح: الذي يقابل ويشارك الأصح في الصحة:؛ لكن الأصح أقوى منه في قوة 
دليله فترجّح عليه لذلك. ويطلق الصحيح أيضا على الرأي الراجح من الوجهين أو 
الوجوه لأصحاب الإمام الشافعي» وذلك إذا كان الاختلاف بين الوجهين ضعيفاء بأن 
كان دليل المرجوح منهما في غاية الضعفء فالراجح من الوجوه حينئذ هو الصحيح؛ 
فحينئذ يكون الصحيح أقوى من الأصح. ومقابله هو الضعيف أو الفاسد» ويعبّر عنه 
بقوله: وفي وجه بعيد» أو في وجه ... "ا 

- قوله: المختار» اختيار» اختاره فلان»... يقصد أن هذا الرأي هو الذي استنبطه المختار 
من الأدلة الأصولية بالاجتهاد؛ وهو الأصح من غير نقل له من صاحب المذهب؛ 
فحينئذ يكون خارجا عن المذهب ولا يُعوّل عليه. "ا 

- قوله: الأشبه: هو الحكم الأقوى شبها بالعلة» وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان 
مياق شان :تناسين» لكى العلةاق أحدها أقرى هن الأنو ذا 

- قوله: القياس: يدل على الترجي-|*ا 

- قوله: ل يَبِعْدء لا يبعد» وليس ببعيد» أو هو أقرب» أو الأقرب...: فهذه كلها من صيغ 


)١‏ ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعية ص7١»‏ مصطلحات المذهب الشافعي ص517. 

؟) ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعية ص7١»‏ مصطلحات المذهب الشافعي ص82 ه. 

*) ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعية ص21 مصطلحات المذهب الشافعي ص”57". 

:) ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعية ص59١»‏ مصطلحات المذهب الشافعي ص .5١‏ 

ه) ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعيقص١5.‏ 

5) ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعيقص7١»‏ مصطلحات المذهب الشافعي ص١5‏ 
هه 
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قوله: لكرج الأولى» بل الأولى» الأ قلي من صيغ النجيح .17 
صيغ التضعيف: - 
استعمل القمولٍ في كتابه عددا من المصطلحات الخاصة ببيان ضعف الاجتهادات 


الفقهية» أو ضعف أدلتهاء ومن أبرزها: 


إن قيل» أو لو قيل» أو إن قال» أو يُقال...: فهي لإشارة إلى ضعف الرأي المنقول» أو 
اه 

حكى فلان» يحكى...: فهي لإشارة إلى ضعف الرأي المنقول» أو ضعف دليله. ) 

في قول» في نص»ء في روايةا*) 
في وجهء وجه شاذء وجه واه 7") 
لا يبعد. يمكن أن يقال؛ (") 
على ما قاله فلان: يقصد به التبرؤ والاستشكال من القولء والمعتمد مقابله. 


يحتمل؛ و لا يُشعر بالترجيح لأنه بمعنى ذي احتمال» أي ما لم تنضح دلالته. (8) 


.56 ينظر: مصطلحات المذهب الشافعي ص737»‎ )١ 


.7١ ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعيةقص "27 مصطلحات المذهب الشافعي ص‎ (١ 


6 ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعيةص؛ ه» مصطلحات المذهب الشافعي ص11 


:) ينظر: مصطلحات المذهب الشافعي ص" 


هه( ينظر: مصطلحات المذهب الشافعي ص37" 


5) ينظر: مصطلحات المذهب الشافعي ص5 


)٠‏ ينظر: مصطلحات المذهب الشافعي ص55 


6 ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعيةص ٠7٠5‏ ' 


9) ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعيةقتص/١»‏ مصطلحات المذهب الشافعي ص .7١‏ 
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- يمكن. فهي صيغة تمريض تدل على ضعف مدلوها. '" 


- صيغ أخرى:‎ ٠ 

- قوله: الجواز» أو جائز..: يقصد به رفع الحرج» وهو أعم من الوجوب والندب والكراهة. 
وإذاكاة ق العقود يقضد يه :الضيحة 7 

- قوله: فرع» وفروع: يقصد به أحكام التي تنبني على الأصول :7©) 

- قوله: الأصل: يقصد به إما الدليل النقلي أو الدليل العقلي» أو استصحاب الحال المشار 
كا 

- قوله: مطلقا: يقصد عدم التقيبدء واطلاقات الأئمة: ما أطلقوه في محل اتكالا على ما 
قدموه في محل آخر أو على ما هو معلوم. أو إذا لم يكن في كلامهم ما يقتضي تقييد 
إطلاقاتهم (*) 

- قوله: وضابط كذا: يقصد أن هذا الأمر كلي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامه. 

- قوله: التخريج: يقصد به الأقوال المخرجة على قواعد المذهب والتي تعد منه» ولكن لا 
نسنيه إل الافني "ا 

- قوله: مفهوم كذا: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق والتلفظ» وقد يكون لمفهوم الموافقة 
أو المخالوة 7 


. 55 ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعيقص‎ )١ 
؟) ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعيقص 717» مصطلحات المذهب الشافعي ص75.‎ 
ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعيقص هه.‎ )* 
. ١ ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعيقص؟‎ )4 
. ١ ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعيقص؟‎ ) 
ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعيقص5١» مصطلحات المذهب الشافعي ص.‎ )* 
.75 ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعيقص‎ )٠ 
/ا‎ 
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قوله: قضية ومقتضى: يدل على حكمه على الشيء لا على وجه الصراحة. ولا يقتضي 
اعتماده لأنه يحتمل أن يكون هو مراد المنقول عنه أو لاء وثانيا: سكوته عليه لا يدل 
على موافقته عليه.7' وقوله: يقتضي: يقصد به رتبة دون التصريح. (") 

قوله قل يال على أن عنام خاضة كاف اقول 3 

وله: أجيب: صيقة يقضك أن الجواب منه لهذا اقول 

الذي يظهرء الظاهر كذا: بحث له في نصوص الإمام الشافعي وقواعده الكلية» أو من 
كلام الأصحاب الناقلين عنه (©) 

قوله: القيد: كلمة جاء به لمنع؛ أو و 

قولهة الخاض] +هو ناك يعد تقضيا: .اق خرطن النبالة 0 

قوله: يتحرّر أو حرر فلان: يستعملها للإشارة إلى نقص في الأصلء وأحيانا أخرى 
يستعملها لزيادة توضي 7" 

قوله: واعلم أو اعلم: لبيان شدة الاعتناء بما بعده من تفصيل للآراء وأدلتها. (4) 

قوله: في الجملة: يستخدم هذه الصيغة في الكليات» أو في الإجمال؛ أو في التفصيل. 07 


: /١5 ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعيةص‎ (١ 


؟) ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعيقص57» مصطلحات المذهب الشافعي ص١/‏ 
0 ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعيةقص7"» مصطلحات المذهب الشافعي ص8 8. 


) ينظر: مصطلحات المذهب الشافعي ص 785. 
( ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعيةص؟ " : 


2 ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعيةص١27‏ مصطلحات المذهب الشافعي ص١8‏ . 


8) ينظر: نفس المراجع السابقة. 


( ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعيةقص" 2١‏ مصطلحات المذهمب الشافعي ص5 /. 
(١ 8‏ ينظر: مصطلحات المذهمب الشافعي ص / . 
/: 
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قوله: بيان: أن هذا الكلام يخرج به ماكان من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. 17) 

قوله: ينبغي: يستعملها للدلالة على الوجوب تارة» وعلى الندب تارة أخرى» والسياق 
فى الذي بين أي المعديين قضنف المضدك» 7 

قوله: لا ينبغي أو ما ينبغي: فيستعمله للتحريم أو للكراهة. 9©) 

قوله ينزل منزلة» أو بمنزلة: يقصد أن هذا الشيء قائم مقام الآخرء وخاصة ما يستعمله 
بإقامة الأعلى مقام الأدن. ©) 


ثانيا: مصطلحات خاصة بأئمة المذهب. 


وأطلق القمولي في كتابه بعض الألقاب والكنى» ويقصد بما عددا من كبار أعلام الشافعية 
بدلا فى ككر إس كائاة أجل الافتصار..ومى ابريعا ”ةا 


المتأخرون: هم ما بعد الأربعمائة من الشافعية./0) 

الأصحاب: هم فقهاء الشافعية الذين بلغوا في العلم مبلغا عظيما حتى كانت لم 
اجتهادات فقهية خاصة:؛ التي خرّجوها على أصول الإمام الشافعي» واستنبطوها من 
خلال تطبيق قواعده وهم في ذلك منسوبون إلى الإمام الشافعي ومذهبه. وضبطوه بالزمن 
ماقل الأريعيافةة ويسيزة أضبحات الوهرن والتاتدسون 7 


.7١19717ص ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعية‎ )١ 


؟) ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعيقص53. 


*') ينظر: مصطلحات المذهب الشافعي ص77/. 


0( ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعيةصه ”2 مصطلحات المذهمب الشافعي ص١7‏ 8. 


ه) يأق التفصيل عند ترجمة كل علم منهم. 
*) ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعيقص 177 مصطلحات المذهب الشافعي ص75. 


52 ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعيةقتص؟ 2١‏ مصطلحات المذهب الشافعي ص85 . 
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العراقيون: هم الطَائَِةُ الكُبْرَى في الاهتمام بفقه الشَافِعِيَ ونقل أقواله» ويقال لحم: 
البَعْدَادِيُونَ؛ لأنْ معظمَهُم سكن بغداد وما حوهًا. ومدَارٌ جماهير طَرِيَْةِ العرَاقِيّينَ وكتبهم: 
عَلَى الشّيخ أي خايق الاسقرايون ا 

المراوزة: هم الخراسانيون. لأنَّ شيخهم القفال ومعظم أتباعهم مراورَةٌ؛ يقال لحم تارة: 
المثراسانِيُون» وتارة: المراورّة » ومدارٌ طريقتهم: على القفّال الصّغيرا"ا 

ابن سريج: فهو أبو العباس» أحمد بن عمر بن سريج. 

أبو اسحاق فهو المروزي. 

أبو حامد: قصد به الغزالي» في الخلاصة. 

أبو محمد: يقصد به عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجوييي. والد إمام الحرمين. وتارة 
يقول: قال الشيخ أبق ميك 

الإمام: يريد به إمام الحرمين الجويي. 

الربيع: يريد به الربيع بن سليمان المرادي. 

الشاشي: يقصد به أبا بكرء محمد بن أحمد بن الحسين الشاشيء المعروف بالمستظهري. 
صاحب التقريب: فهو أبو الحسن القاسم بن محمد بن علي الشاشي» ولد القفال 
الشاشي. 

صاحب الذخائر: فهو بماء الدين المجلي بن جميع بن نجا. 

صاحب العُدَّةِ: أو الطبري: يقصد أبا المكارم» عبدالله بن علي الروياني الطبري. 

صاحب الكافي: يقصد به أبو محمد محمود بن محمد العباسي. 

صاحب المهذب أو الشيخ أبو اسحاق: يقصد به الشيخ أبا إسحاق الشيرازي». 
العبادي: يقصد أبا عاصم» صاحب الرقم. 

عز الدين: فهو سلطان العلماء العز بن عبد السلام. 


.3١ص يُنظر: مقدمة المجموع (79/1)» تمذيب الأسماء (4315/9)» مصطلحات المذهب الشافعي‎ ) ١ 


.41/١( وتميب الأسماء واللغات‎ ))7١-79/١( ينظر: مقدمة المجموع‎ ) ١ 
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- الفارقي: فهو أبو على الحسن بن إبراهيم الفارقي. 

- الفراء: فهو أبو محمد» الحسين البغوي» صاحب التهذيب. 

- القاضي: يقصد به القاضي الحسين. 

- القفال: فهو أبو بكرء المعروف القفال المروزي. 

المطلب الخامس: مصادر المؤلف في النص امحقق: 

اعتمد القمولى - رحمه الله - ف كتابه "الجواهر البحرية" في الجزء المقرر بالدراسة على عدة 

كتب» وأكثرها من كتب المذهب الشافعي؛ منها ما نقل عنها مباشرة أو بواسطة كتب 

أخرى, ومنها ما أكثر النقل منهاء ومنها ما نقل منها مرة أو مرتين» ومنها ما نقل عنه 

بالنص» ومنها ما نقل عنه بالمعنى» ومنها ما نص عليهاء ومنها ما لم ينص عليهاء وهو في 

بعض الأحيان يذكر اسم المؤلف دون اسم الكتاب» أو يذكر اسم الكتاب دون اسم المؤلف» 

أو يتعرض لاسم المؤلف واسم الكتاب. 

وسأذكر منها ما نض عليها7'! أو .ها أكدر النقل مفها؛ هرثبة على حرو المجاء: 

© الإبانة عن أحكام الديانة(: لأبي القاسم عبدالرحمن بن محمد الفوراني (المتوق: 
١5:ه).‏ 

©» إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي المتوفي ه. هه» مطبوع. 

© أدب القاضيء للقاضي أبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد الطبري المعروف بابن القاص 


المتوق سنة هاه مطبوع. 


4 4/ انظر: فهرس الكتب الواردة في النص المحقق» صفحة‎ )١ 

؟) قال ابن قاضي شهبة: "صنف الإبانة في مجلدين والعمد دون الإبانة وذكر في خطبة الإبانة أنه يبين 
الأصح من الأقوال والوجوه وهو من أقدم المبتدئين بهذا الأمر وأخذ عنه جماعة منهم المتولي وقد اثنى عليه 
في أول التتمة ومدحه وأطنب فيه وسمى كتابه بالتتمة لأنه تتمة الإبانة وشرح لما وتفريع عليها". 

انظر: طبقات ابن قاضي شهبة (43/1؟). حقق بعض أجزائه في رسائل علمية في جامعة أم القرى» 


وحققه الدكتور أحمد العمري. 
اه 
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أدب القضاء لأبي إسحاقء إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الحمداني» الحموي. 
المعروف بابن أبي الدم المتوق سنة 15457 5هء مطبوع. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» للإمام أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله بن 
يوسف الجويني» المتوق سنة //41ه» مطبوع. 

الانتقم!"" اذافيه النقهام شوم لليدي» لأى عفر ضياء الدين عقمان بن عيش 
الماراي» المتوق سنة 057٠5ه»ء‏ مخطوط. 

الإشراف على غوامض الحكومات»؛ لأبي سعدء محمد بن أحمد الحروي المتوق /١ههء‏ 
رسالة محققة في الجامعة الإسلامية. مطبوع. 

الأم0" للإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي المتوق سنة 4 ٠‏ ؟٠هء‏ مطبوع. 

الأماللي القديمة7" للإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي. 

الأمالي» لأبي الفرج» عبدالرحمن بن أحمد السرخسي المتوق سنة 4 9ه 
الاتتصار لما جرّد في المذهب من الأخبار والاختيار لابن أبي عصرون المتوق سنة 


0) 


همده. حقق بعض أجزائه في الجامعة الإسلامية» ويوجد بعض أجزاء المخطوط في 
المكتبة لمركزية بالجامعة الإسلامية في رقم 9795 --٠ف.‏ 


)١‏ قال حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون: " في قريب من عشرين مجلدا. لكنه لم يكمله» بل وصل 


فيه إلى كتاب (الشهادة)» وممّاه: (الاستقصاءء لمذاهب العلماء الفقهاء). انظر: طبقات الشافعية 
الكبرى (//07؟)» طبقات الشافعية للإسنوي »)7١/١(‏ وكشف الظنون (؟915/5١).‏ 


؟) الأم من أهم مصادر الشافعية» وقد أكثر المؤلف النقل منه. 


* ) الأمالي القديمة: كتاب من كتب الإمام الشافعي» نسبه إليه النووي. ينظر: المجموع (555/1)» 
وتحذيب الأسماء واللغات (29/4 .)١‏ 


؟ ) قال الإسنوي: " وكتابه الأمالي قد وقفت عليه» وهو إحدى أركان الرافعي في النقل" انظر: طبقات 


الشافعية للإسنوي :)3١77/١(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١075/1؟).‏ 


إن 
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© البحر امحيط في شرح الوسيطء للقمولي (المتوق:70/اه). بعض أجزائها مخطوط؛ وبعضه 
007 

©» بحر المذهب7) لأي المحاسن عبدالواحد بن إسماعيل الرويان» المتوق سنة .٠ه‏ ه 
مطبوع. 

© البسيط في المذهبء لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي المتوقي سنة ٠.5‏ ههء 
حقق في رسال علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

© التعليق الكبير على مختصر د لابي علي بن أبي هريرة» المتوق سنة هع “اهء مخطوط. 

© التعليقة الكبرى؛ لأبي الطيب الطبري. حقق في رسالة علمية في الجامعة الإسلامية. 

© التعليقة المسماة بالجامء)» للشيخ أبي علي الحسن بن عبيد الله البتدنيجيء المتوق سنة 
65 ه. 

© التعليقة؛ لأبي حام أحمد بن محمد الإسفرايينى المتوق سنة .4ه( 

© التفسير البسيط لأبي الحسن, علي بن أحمد, المتوق سنة /47ه»ء مطبوع. 

© تفسير الطبري؛ لأبي جعفر الطبري المتوق سنة ١٠*هء‏ مطبوع. 


.١ف يوجد أجزاء منه في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ورقمه 94955 ف"” وه995‎ ) ١ 
؟) وهو كتاب معتمد ومطبوعء؛ وقال حاجي خليفة: "وهو بحر كاسمه". انظر: كشف الظنون‎ 
؟).‎ ؟5/١1(‎ 
.)؟81//١1( وقال ابن قاضي شهبة: "وهو بحر كاسمه". انظر: طبقات الشافعية‎ 
قال ابن قاضي شهبة: "وصنف التعليق الكبير على مختصر المزني نقله عنه أبو علي الطبري» قال‎ )* 
.)١1717/1١( الإسنوي: وله تعليق آخر في مجلد ضخم وهما قليلا الوجود". انظر: طبقات الشافعية‎ 
هذه التعليقة علقها المؤلف عن شيخه الشيخ أبي حامد الإسفرايينى» وتقع في أربع مجلدات قال‎ ): 
النووي: "كتابه الجامع قل في كتب الأصحاب مثله وهو مستوعب الأقسام محذوف الأدلة. انظر:‎ 
.)؟١1/١( طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ 
قال النووي: "واعلم أن مدار كتب أصحابنا العراقيين أو جماهيرهم مع جماعات من الخراسانيين على‎ ) 
.)497/5( تعليق الشيخ أبي حامد..." ينظر: تمذيب الأسماء واللغات‎ 

ده 
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© تفسير القرطبي» لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبيء المتوق سنة ١/51ه»‏ مطبوع. 

© التقريب7 لأبي الحسن القاسم بن القفال الشاشي الكبير, المتوق سنة ٠٠4ه.‏ 

© التهذيب7' للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغويء المتوق سنة ١5‏ ده» مطبوع. 

©« الحاوي الكبير7" للإمام أبي الحسن علي بن محمد الماوردي المتوق سنة 5٠‏ 4ه مطبوع. 

© الذخائر في فروع الشافعية') للقاضي أبي المعالي ملي بن جميع المخزومي» المتوق سنة 
ووه 

©» روضة الطالبين للإمام أبي ركريا محي الدين بن شرف النوويء المتوق سنة 5375هء 
مطبوع. 

© الشامل في فروع الشافعية!*) للإمام عبد السيد بن محمد بن عبدالواحد بن الصباغ, 
المتوق سنة /4؟ 84ه» مخطوط. 


)١‏ قال ابن قاضي شهبة: "وحجم التقريب قريب من حجم الرافعي وهو شرح على المختصر جليل 
استكثر فيه من الأحاديث ومن نصوص الشافعي بحيث انه يحافظ في كل مسألة على نقل ما نص عليها 
الشافعي في جميع كتبه ناقلا له باللفظ لا بالمعنى بحيث يستغني من هو عنده غالبا عن كتب الشافعي 
كلها". انظر: طبقات الشافعية .)١8//1١(‏ 
؟) قال حاجي خليفة: "وهو تأليف, محرر» مهذبء مجرد عن الأدلة غالبا» لخصه من تعليق شيخه؛ 
القاضي: حسينء وزاد فيه ونقص". انظر: كشف الظنون .)5117/١(‏ 
*') وهو من أهم مصادر المؤلف في الكتاب فقد نقل عنه كثيرا واعتمد عليه في نقل اختياراته وترجيحاته. 
5) قال ابن قاضي شهبة: "ومن تصانيفه الذخائر قال الإسنوي وهو كثير الفروع والغرائب إلا أن ترتيبه 
غير معهود متعب لمن يريد استخراج المسائل منه وفيه أيضا أوهام وقال الأذرعي إنه كثير الوهم قال 
ويستمد من كلام الغزالي ويعزوه إلى الأصحاب". 
انظر: طبقات الشافعية (١/؟5؟55).‏ 
) قال حاجي خليفة: " قال ابن خلكان: وهو من أجود كتب الشافعية» وأصحها نقلا". انظر: 
كشف الظنون .)٠١75/9(‏ وهو مخطوط توجد نسخة مصورة في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة 
رقم (/ شافعي غير مفهرس) وقد حقق بعض أجزائه في الجامعة الإسلامية. 
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التلخيص في أصول الفقه لأبي المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين (المتوق: 
همه ) مطبوع. 

شرح مشكل الوسيط/"» لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاحء المتوق سنة 
547ه»ء مطبوع. 

صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسننه وأيامه/ محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيء المتوق سنة “70هء 
مطبوع. 

صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم)» لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري؛ المتوق سنة ١51١ه,‏ 
مطبوع. 

العدة» لأبي المكارم» عبدالله بن علي الروياني الطبري.7") 

العزيز شرح الوجيز7": للإمام أبي القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي» المتوق سنة 
57"ه» مطبوع. 

فتاوى ابن الصلاح» لعثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح, المتوق 
سنة 5151ه» مطبوع. 

تاوس البغوي؟؟! للإمام أى. محمد الحسين بن مسعود البغوي» المتوق سنة * اده 


)١‏ وهو مطبوع بمامش الوسيط وقد حققه طالبان في رسالتين علميتين بالماجستير بالجامعة الإسلامية. 


١‏ ) قال الحسيني: إذا أطلق الرافعى في الشرحين العدة» فمراده: عدة أي المكارم» وما يرويه عن عدة أبي 


عبد الله يضيفها إلى صاحبها. قال الإسنوي: لم أقف على تاريخ وفاته. ينظر: وطبقات الشافعية 
للحسيني ص :7١5‏ وطبقات الشافعية للإسنوي (١/17؟).‏ 

؟) المعروف بالشرح الكبير» هو من أهم مصادر القمولي رحمه الله تعالى» وقد أكثر النقل منه» وعمد 
عليه في اختياراته وتصحيحاته؛ وي نقل الأقوال والوجوه في المذهب. 

:) هو مخطوط وقد حققه الطالب يوسف بن سليمان القرزعي لنيل درجة الدكتوراه في الجامعة 
الإسلامية. 


نت 
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مخطوط. 
فتاوى الغزالي» لأبي حامد محمد بن محمد الغزاللي الطوسي المتوقي سنة © ٠.‏ هه» » مطبوع. 
فتاوى القفال» لأبي بكرء عبدالله بن أحمد المروزي. المعروف بالقفال المروزي الخراساني. 


المتوق سنة ١١17‏ 54ه» مطبوع. 
فتاوى النووي 7( للإمام أبي ركريا محي الدين بن شرف النووي» المتوق مسنة “هع 


الفتاوى لقا 7 الحسين بن محمد المروزي» المتوق سنة 4755ه» مطبوع. 

الفروع7 لأبي بكر محمد بن أحمد المعروف بابن الحداد, المتوق سنة 40 هء مخطوط. 
قواعد الأحكام لعز الدين بن عبد السلام السلميء المتوق سنة ٠5ه»ء‏ مطبوع. 
الكافي7) لأبي عبدالله أحمد بن سليمان الزبيري» المتوق سنة 711ه»ء مخطوط. 


)١‏ وهي إجابات للمسائل التي سثل عنها النووي رحمه الله ورتبها: أبو الحسن: علي بن إبراهيم العطار 


على أبواب الفقه. وتسمى بعيون المسائل المهمة. انظر: كشف الظنون (؟88/5١١).‏ 


؟) وهي مسائل سثل عنها القاضي فأجاب عنها فتتبعها تلميذه البغوي ورتبها على أبواب مختصر 


ه/ ١٠50م‏ )4 49.8 صفحة. 
*') قال حاجي خليفة: "وهي: صغيرة الحجم, كثيرة الفائدة» دقق في مسائلها غاية التدقيق". انظر: 


كشف الظنون (؟557/5؟١).‏ 


4) قال النووي: "صَئف كُتبًا كثيرة منها الكافي في المذهبء مختصر نحو التنبيه وترتيبه عجيب غريب". 


انظر: تمذيب الأسماء واللغات (؟55/9؟). 


كه 
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« المحصول في أصول الفقه أبو عبدالله محمد بن عمر التيمي الملقب بفخر الرازي» المتوق 
سنة 505ه» مطبوع. 

© مختصر المزني7 للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحي المزني» المتوق سنة 7 ١ه‏ مطبوع. 

© مختصر حرملة, لأبي عبد الله حرملة بن يحبى التجيبي المصري المتوق 49 9ه(" 

© المرشد شرح مختصر المزني7 للإمام أبي الحسن علي بن الحسن الجوري» مفقود. 

© المستصفىء لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوق: ه ٠‏ هه)» مطبوع 

© المقنع لأبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضبي المعروف بالمحاملي» المتوق سنة 

ميك 

© المهذب في الفقه الشافعي» للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» 
المتوق سنة 475» مطبوع. 

© الموجز الباهر في الفقه لأبي المحاسن يوسف بن رافع الأسديء, بماء الدين بن شدادء 
المتوقى سنة 755"ه. 

© نتحاية المطلب ف دراية المذهبء للإمام أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف 
الجويني» المتوق سنة /5417ه» مطبوع. 

© الوسيط في لمذهبء, لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي المتوقي سنة ٠.65‏ دهء 


مطبوع. 


6 3 


)١‏ هو من أهم مصادر القمولي رحمه الله. 
؟) كتاب مختصرء من أقوال الشافعي ومذهبه. كمختصر المزني. انظر: تمذيب الأسماء واللغات 
»)١57/١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى »)١717/9(‏ طبقات الشافعيين .)١١8/1(‏ 
*) قال السبكي: 'لم يطلع عليه الرافعي ولا النووي" وقال ابن قاضي شهبة: "صنف المرشد في عشرة 
أجزاء". انظر: طبقات الشافعية الكبرى (4517/9)» طبقات الشافعية لبان قاضي شهبة .)١70/١(‏ 
4) انظر: كشف الظنون (169/9). 

لاه 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


وصف النسخ الخطية: 

أولا: وصف النسخ الخطية المختارة للتحقيق. 

-١‏ نسخة المكتبة الوطنية» باريس؛ فرنساء وعنها نسخة مصورة في مركز الملك 
واعتمدت هذه النسخة كأصل ورمزت لما ب (و)» ويقع نصيبي منه في (45) لوحة ابتداءًا من 


اللوحة )57١(‏ إلى اللوحة (74ب) من الجزء السادس. بعد الاطلاع والمقارنة تبين أن 


هذه النسخة هي في الواقع تكملة للسكة المكنبة الأزهرية: وسبب: اشتياريى لمذه السخة 
كأصلء لأنما تحتوى على نصيبي كاملا. 

.)١١75( رقم الحفظ:‎ - ١ 

-١‏ عدد المجلدات: »)١(‏ وفيه الجزء الخامس والسادس. 

©- عدد اللوحات: (/1ا4 ”"). 

5 - عدد الأسطر: (59). 

ه - عدد الكلمات في السطر: ١5(‏ إلى .)١8‏ 

5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 

/- جودة الخط: مقروء متوسط الوضوح. 

- تاريخ النسخ: يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 717/ه. 


9-لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأحمر وباقي النص بالأسود 


مه 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


0-١‏ نسخة مكتبة متحف طوبقبوسرايء اسطببول؛ تركيا. 

للمقابلة ورمزت للحا ب (ط). ونصيبي منه ف )١(‏ لوحة من بداية الجزء الثاني عشرة إلى 

اللوحة (4 ؟أ) منه. 

.)7٠١( رقم حفظها:‎ -١ 

؟- عدد المجلدات:(9): وأصل المخطوط يقع في (؟١)‏ مجلداء والمفقود منها الأجزاء: 
الثاني» والخامسء والحادي عشرء إلا أنما موجودة في النسخ الأخرى. 

*- عدد اللوحات:(٠57١5).‏ 

4 - عدد الأسطر:(ه؟). 

ه- عدد الكلمات في السطر: ٠١(‏ إلى .)١5‏ 

5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 

1 اسم الناسخ: مم ابن مسعوة الشكري. 

- تاريخ النسخ: (١٠86ه).‏ 

- لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأحمرء وباقي النص بالأسود. 


ثانيا: وصف النسخ الخطية الأخرى للمخطوط 
تنبيه: لا يوجد القسم الخاص بي في هذه النسخ. 
-١‏ نسخة دار الكتبء القاهرة,» مصر. 


.)١١7/85/1079/5(:ظفحلا رقم‎ -١ 
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الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


؟- عدد المجلدات: (5).؛ وهي الجزء: الأوّلء الرابع» الخامس» وجزآن غير مرقمين» وهناك 
جزآن آخران برقم 71١17‏ و 219 اتضح بعد التحري والبحث أن أحدهما شرح للوسيط 
لمؤلف آخر والجزء الآخر جزء من البحر الحيط للقمولي. 


1- عدد اللوحات: .)57١0(‏ 


: - عدد الأسطر: (5١؟).‏ 
ه - عدد الكلمات في السطر: (ه١-50).‏ 
5- نوع الخط: (نسخ مشرقي معتاد). 
/ا-اسم الناسخ: موسى بن عبد اللطيف المتطيب. 
8- لون المداد: أسود. 
؟"- نسخة المكتبة الأزهرية, القاهرة, مصر. 
في بدايات المجلدات وتماياتما شيء يسير من الخروم بسبب الأرضة» إلا أتما لا تؤثر ف 
-١‏ رقم الحفظ: .)4751١5/5571(‏ 
؟- عدد المجلدات: (5)» وهي: الثاني والثالث مقسم على جزأين, والرابع» والخامس. 
- عدد اللوحات: (856). 
: - عدد الأسطر: (59). 
ه - عدد الكلمات في السطر: ١5(‏ إلى .)١8‏ 
5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 
/ا- جودة المخط: مقروء متوسط الوضوح. 
و" 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


#- الناسخ: على المْحلّى الشافعى 
4- تاريخ النسخ: (851ه). 
-٠‏ لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأ>مر» وباقي النص بالأسود. يقع نصيبي من 


4 


هذا المخطوط (؟)لوحة» ابتداءاً من اللوحة (7١أ)‏ إلى اللوحة (؛ 5أ) من امجلد الرابع. 


*#- نسخة المكتبة السليمانية» إسطنبول, تركياء بعد الاطلاع والمقارنة تبين أن هذه 

النسخة هي في الواقع الجزء الثاني المفقود من نسخة متحف طوبقبوسراي. 

١-رقم‏ حفظها: (515). 

؟- عدد المجلدات: (١)»؛‏ وهو الجزء الثاني» وبذلك يعرف أن الجزء الثاني المفقود من نسخة 
الملتحف هو هذا. 

+- عدد اللوحات: (/58). 

4- عد الأسطرة (؟): 

ه - عدد الكلمات في السطر: ٠١(‏ إلى .)١5‏ 

5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 

1- جودة الخط: مقروء واضح وجميل. 

4- اسم الناسخ تاريخ النسخ: ..... ابن مسعود الحكري (١٠٠/ه).‏ 

9- لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأ>مر» وباقي النص بالأسود. 
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الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


5, 


م 


وارو) ني سيريا وتان سفولذ مش لعزبئالارك | لعمّا ريط هات (طزرلها انه 
الساوناة 0 التكع 2 بنسم ا لضوع| ل ف م1 لنساملدشعرب من عهه الاي 
اذا ار فيا ريه داليم نسهة اجبار سيت علدلا كالم حت ران إن لرئك 
ينبل فر له و لي سياع مسا دء اجر لش ليل رحهان لشني) م ١‏ نتاطي يعدا لوزلامهمالا مع 
اها سيع الاازسطلب اجر التلات لرتتازع ش اناك اد تطعه صا لادرناذي 
سينا ايت ي باهرا صدت يله وان ]ين ولام كا لما لصت 
ب اكع لب لرد ةلاص اسطره انزف لدمءه زيل نيه ردان د. 
علا تشم و يلون لصي مامعاجزا راودا حار ك5 اد 
الت ده أخبار ماسشّوهم د عل بلقا خامرد فون مقص رفي سد ءابواب ارابللادك 
ليا لستات ا نعنبع إزا سنا سرمطلقا الثاني يال ركررع ا ممتبرع فيه مصرصم) ولي | له رد لل 
فيا رودا شالف سسنتدكلم! لسنا هم رادردي فيا لذ.) هد دالب راكاس فيا سا0 
علي! سر 2ه و السا رس ثوراردر» ان 0 :عار شاهد مطلنا 
2 2 دسيالرنيع لبا سب لإرل فيا لارىا :سرج لها للم 
درست لارلا لز د مويموط .إدبلي] رالعي للا سإي) دم صي رلامهيوت اه 7 
ا مايل سوا ءاتشل لرماسيا ادمدلا ارام ولرا ثاكا ااعلام دلا بل)ة 
فهرم تا نادوامبا ليسم دلاعرا نا رايع لورال قلا نب[س) وال بر رقو 
الذل يرباج اد ري روصي _ ل م 
“ل نيع ل لصا را و( امرارمرا لصغا ير سرأيا نل مزنوع راحد اراتزاع ميم لكيه 1 
| الود سم مريت كلاب الذابد يراد وال لكيمرر عزن سد طايان لمن ير مك 
ومزعل_معاص طاعان كومررذر الا ره ولوطا! نكي عويب دنه عل لذ 1 
عل نوع راحد زا فايرا ا لبا لطامت دعل و بصرا سمي ولي خيءانواع م زلصفابم 
لمعيل اردب احا با لفورافيد نس المايير فلار لقاميانالها ررك دا لطرك 


الموستهتراء تباي !يزان لعريرا كل ارلا يحوددااليه وهربكِمَني رإلاه- وار 
0 لرمئلي لعو ا والعرم لأ لحود دابي علصلل ١‏ امد را لإ برا موجه 
سجر الحوزم ع عار روا سسسدامة! لدع عر ردب فيجبزسا لتيل الرصفت 
قرو ارد ١‏ دسضسة 


كر ةعول افيا ١‏ 


خب لإراس هار 
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54 
ريت مواد لتناما د هناك ا شا فص فوشاربا لددامده را ل رت هله شورع 
إإلدد/يدب؟ الشاك لكل نرئرت تمع ثآ لسما لها لجالا كارا الإنسسا فك الب 3 
الها د نا لهيب «العسن رسيا لطن رادأ بم بعمزا لإحرا ل سلة تمصب ور 
الإمربا لمعرف ١‏ أكزا شري شو نشوا لولد د ا الام ومنريها اما عبرا لمعلى را 2 
الهو ما وىء اللوإر د النكا سرع على | اه رر الو لرضبيع ماعنا جرب م ارم 
زرلا كير رانن سكل ' لشاسرعركليل) يردا ال ابندحئ زلا قا سرلتامة "0.7٠و‏ 
امير نرصماع [ للا ثرا للعب با لزه وها لس الث سوفن لس ول كلوة مالاحمير ١‏ و 1 
سنا مزهةا ادال تبلل هذ لمي معان ينظ مينلا لش) رم رردهالنا لها ل 
رالسوين اها هرم لماع هنودم لها ه لوواظبعد) لإررئر ثيرو لسّم) وهل كهرالجيم 
رجا لناسعا ن و لرنليحها لسنا ادر مما دثيم راليع ارو يرد ءا لير الطب 8 انا لياع اص 
انراق لنب بالشيارة وزرة #ؤلة 0 عط ا 
مدي إنراك لدب السلرة درش ابعنا علا لسرا م زو بوروان! لمطيع حطم سض 
را مونب وار إسنصعا رها مسرو ر.بكوا هزم وا شيع ب,) رايتراوا لسر عل رورييه والحدلم 
وأر) سبيما ناد نب ون د باستحا لله وهل ممه رار)له :ا سراما سن |) سوم 
لاون ب موشزيجد العا اليه :نزي را راخب ليد) د ممسا ءا سبا) نفاحث ل إمرداتأوت 
الا مركن !سمح ل) مرا من شا امس لعال| برسم ورلو سبلا كما لرع_رالتضه 
اما إسملاطي روا لب وا خلاثءاالشسانثز] لوغرام ونورب بالسسان ف المناط ١‏ 0 
فادها تماد بز ألعل:الابيُصرب ( لماه لع ركد اخاعر! ميمه رامرازا نامع 
تعدا سكا را ندال سنا لعلم عالايقُص ريه لحان كم المرك الناطا يا ب 
لنذاير ته ادير سم بالعدوات! لبشرد! لوم دصلا اك وموم رم وكاو عر رزك سنا 
د الست نار للش لالعلله: واه لوا تداع وعررام رمعنات بهم يكبا ادام 
رم ) ركؤساءها واذايزا سكا ها زاختا با تكبا ر مر زا لساب ركنا زجاع ل نمل سه 


سها الور 9 كوه له ركلل عياى مزال ند لهذا عر دل لمبعو موفوض سجر 
الثباير رملوا الإىءل اراد ايو نواغ' لهسم الاصلام راذا بها نالعاب 
ال اموب طاءا ديسب طزنا )افزا يمعل. يربو را تنسيع م راز 
فك بإنرسلل سا بك معصوما لزات تسسع و يري لوا ويلع نا عفبي رسيي ١‏ ر). 

ماله أو شي رزو ظريك قبا نان شه دكا وحم ب لنانفوعب اند كلا ررطرا 3-3 

طازال 02 نبانا), رحبه كالرركرحها | بوم مز) ممع و مولزمرك ادناب ب 
لبألا ري (راتباء ار كيل كانا راصال اوش ل ظنه جزل كبانانه عورع لم 


عور سج و بيحرز لي ولام ورد ثرا رله وررا يدير لامر لعرم كس ده (لانعاقب 


و 


بداية اله 


3 
ذخ 


قى من ذ خة ١‏ 
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نعدا بلا سيك ورا سواه تبلس رد نعتا لازم لسع هن انرا هرا كانت اسل 
دإ وما لا شيط شرعرهن ا لذر؛ ل «الأنًا تن دو لهو رارث زا عا ل رارئا جنم وا تله 
يسم ثرا ددا لانسا ثعه لم هل هذا عغارا يما ذل للاعسار ءانا ورا في لبر 
الات ا با يتا اده ني اا اا اب 
لوست داريا ف زف دلوا يدان وارث دامطع وا ارارشله يع سيزنان 
علب وا تعبا بان جامي باتسزن اك قر ممح رن سا 
املعم تحال واحلد بو جاى و6 جما سبل سرادت د فرصي ررم برو حا عزرها قات 
د إيسترط لناظرزانت هد مرؤهل كزع الدإيت حال يمل انخا لل ل كرمع مانو حديم 
مجع اقول يات ثزا عونا ن رز تنام لدم كن الي نر شاهردة لاااك لرمان 
كان للا حدر سيد علب > لط لاعيوان ل بيسرا نولك نحي! ببامزا لل دشاروط| تشاع 
ريون فرائبات علا ةلا نز هب و مُروعل نطدرائ لاسي زغلا نا د ينكد م اررث للد 
را ساح ضا عطردت ولا ببذللت الف سر اها زعزلا ب _ا جم زب ليا مزه بر الام 
دعا كلادب ول انتاعهان ,مويب هي# مع رباتكألاهوا جزالا رمسا لكام رد ااه 
الي ساف لي لاسها | بطهره رشي سالب الالو زاحزلش[يه دهاروازء عن“ 


4 
- 


رليك 


سال 


1 
: 


م يها يا كال لين ىإ اطي عزهاللبيت وإ لبلاد اليس) قراي] ساي 
اوبامرس نا دل تي الاان كلع'اما 5 نا ننانلء رارك يليا نا لثامم اول اليه ع 


ل 


نهو ا فيد لحطرت بن للها رصع ميرد كويد بحم ينه لازم الل 
هارا أ ربع بلعلا نل فيين) ان لكان دار لليردم بجلرسو الال لاسرال ديه 
إل رتلا بصا ١‏ ليمشر هي يدوم لبي كص درت روهه!نه! ركا | شر مؤلابب ركم لبه راركائ 0 
ب سم أب ميد ني دلب هرج كل لا مززا مض ءا نس به را 
:| بسعرهد ازمر دوك مك جرورث 9 بلا د نارسهم! لذي لوم يله + مهال يبط ل در 
اا جاعزا ببس ى عرلا ودك ست رلبينشا مال رحد يعط يي عليه مما رو و يدل 
نل تحماشد الاهىا عيًا ثرا ب فولنا لج رمال ممزسئ._را ذائي| تملع به وا ثثللف 
مرا دغرراء بيحد عليما!د لكان خامز مكبكا للحي ها لامعل ما اذا يمري دار بويت 
يعاذا ليت سرس وا لشانلي! شزما مو يرو الماسران ازكآن مركي دحيشا تفال 
اران تامرلا حب قرلا الآر ل وناب جين علا زذلان الات م 
نغره د تومن ا هلو ل رارئا ف ل لتاق والبكرلا :)حي سبال راث رنال مريت 
عر نم خريزا هذا | لطن ليكو ريه ] اندم يسا نا حا رجا له وبلادا لئسا نايا 
انرشط ادا يهن كامزيةا لاي س)! يكانانا لسرا ب تدخ 
لذ مالالا معي داجابا امام فوإلابىما ولك | لولهونردار الاق رعب سلجا 
يهان نبالا لديا يادنيا سل لاا نان تسل دنع' نا لا ليه فضران دمررءاللثالت 
رء شاهدا لع بانمواريث راب لانتو له رارنا سواه و شرا عراين لبلا اقرع ادر 
إنوز + را سواه نا وماد تاك لايع ربل يهرع! لببن. ولوكا نس ل للاعز يري" 
مور معووا لم علوم نو بت سب ردني اسه ١لهعروا‏ له ابن الملل !ريع د بر 
ينغلا لزرالورف با علاوارثلء سواها ولا د ليم نع لدم لصلل» !ندال طني ان 
ارا بيعه الى ولاوارث له ميو و6 دكا سئي راوزى فإصلالار تبراح ما لدى نتاوب. 
لاغ إلا سه ١‏ عليه التصل|نَ ١‏ دعام لن)د ري سابل لوقي يتل , 
اراي د در م1 نكلام (إلاذاد هر واجبلي (كبلء وهنا نشّب) رم حرام وام و للا و١‏ مصبط 
لو رب ليه بان هلك رسك لوي بي إرامرمسا ن.دو مسد العر و!! لهيعا لادب 
نه كار متها نم كل رم ينمل مكىي|) نمدا نسم سلا 'ووئع دير وعليدا هادا فؤدي , 
ماران ادناه ملق لالع يبلكي السم آنا تي لسعب ادام ناسح ل ل 
ناح سراما رمات ا لافز ام حوا ارا برادييعل» ارا كيرا من عمال الماوردير 
وأحران بطو عر را ذهو انيه اثثات لوياما نا يبان وا نان وضان وائئا نكمت للاد 
نا رن» الاٌ) نهد واحداما لاسعاكن ١‏ رلا نا لاهردا سل بجح لي نسنه كان ان كل ما يسيك 
شا عد مين نا نزام يرك د دب علي لداعي لاه دازم بزا انه هردليئان الكاكمر 


لوحة بدا 


ية 


المقابلة من نسخة ١‏ 
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نيوا نيهم مط اه الادصانذلائشعم موده ادبا بحرخ نا ءازا ومو ماف بل 
د جرس لؤس هما بيو شفرة دا بلرجر) دلوا جل رلا ولع و رليدمو | لصن شد 
لن نعلا ناد الاعئاق دكرين في مود ا نزنيه اذا رهدا اسرد لملذا بص سوا 
لا اللمن فكلا ليدع دبرا في شريودا لكيه “ل و للا يموت دلايرران أسّردالصثه 
ليا لعز فاطو ا للشاري صاب.م قلت ه يرون لص مدا لبإربم» فا زرا بتك 
اك انعفدي ل ة ترا ربي بإبرناوا هران للاحمان ر ردجرلجبها ادائرترنالهزان كسس 
بتبيردا درن علا ير ام يؤل ناثلانا فل دلررجع احرش ورا لاهمات 
هاه ذلا مُه بوداي عرس عل لير باعلا لضدين 
لاا ررنى “ها لقرل باندسييما ١‏ بصاذا دورج واحر مزسمود ا تاحاب لحلم] نال 
لال تاشوك اده لاحماوالسرسيل) دلاوم بلمسيرانة, 6 
“لا نك ع تصني «لوارس با الاحسان رج امد دان +دمع ينو الاصات 
فعطيع ربع لعزم ايراع نا عرسا انراج مع با سزيعوم الجن نب فصيل, ربعا يها ران 


ورم لد هلبه فبسبب | لإحضا دو انا سيا لزنا نان له لي الحليسهر] لعام و 11 شب 
صرف زلرر جع اسار ع لهم انض كايا لزيد الريتوكل نانيه اثلك عزا ثالث داع 


كلا كلانه رن بها لرناد دمعتم الادمنات نانم ذم شر رط لضان لهم الال 
نا )العا نان شننات ليد ابرض عزني انا لزني 
عرم أن الالذما نمضن عه ور بها لنمز وت ادا تعليع وان دثنا فصل نزبا ادي 


الرندة عرم)1 ,لزنا سدسرلعرم تر ريه لدذي يزع ال رد زبالرهو عرازم لاداث 


حل سدسة لدرخع احدض عر لاحسا شئاط نع برقو لأعن علي ا ما نبا علوان جر (الادهان 


لايع بون د اما علا لتول!نه لاستويليا لماجح معنا انناب ولو رجؤناى عرالادسا كلند 
دار رع »شعن "معبلى تو كلهم سد سل لعزم علولا لشت و رمع لقو ل لمنهسربت 
ديل قرلا كتخيدم ربع ازيل سيت افربع را هعلو المتصيطه لونهة يبر 
من لاردع ا لي يزشهند | نايزنا الادصا ند وم الاجري و ردعرا يعرا لرثم نا يفلالا يسم , 
1 وناما وازئننا يصون دير ماد ةالاعساز نهزا راقلا * 
دح هاسا حدما ثم تيجا لان نا نصندا د بشاه دادما نعل تا ربا ا لعزم دعي 
الاين بريجدان مدثنا بعبوما الك .”الا خسان وا ليك نم ره يزناد علهال! دي 
كرت ر جع واحرسم ينا نط راودب ا لاحصازيان ندا سالب )لاي الى لعزم 
ريع الاممان: هن لررنا دار لا فيكلت الؤم سر م إدع وار نا لاجم اداه 


م8 
00 


0 3 ا | 
١ ١‏ عيروال اصضونا مملي مزل لو ران ليا در سل ر وسرَظآبيو بإززيا و الاهعنات 


#بعا 


همادا هع را ورا راسي نا زن9 تراوارنجه دلا رذاررجع +اسمر يطل يبارز رو همات 
كن ذلا. ال مر« عرد الا دص نب > لى ا هسمه د بع لعزم وا يقلن يخرعونكلاعزه دنا )وم اعماث 
لوسرم املسم را دحوف د بعر ما لريأوهرا لسر سكلور ل تنيت ارايت النبص- 
وذ جح حارم سزةان ادم للشاز .دنا رارح ذفمناواادة سيو ونث 
نا نارح كلما هدم وض عليدما بسي مزا مساب ل ارم تادشر ناا رالا ر 
ارم به م وا يبورا ماه رسلا رار لو هوا لإموا ( هيا زا : ير ناناك] فبك عرق 
السيمو ول بها رهجوا رفي هاو" شر )هران ما لبسناعان ار دبنا وُردجا بعر دحالا متبودلم 
ذل دلارد هالا لمر عليه ورم| لقاهيا زلاه23_ن و له وههارا زا ١‏ جد هابص 
مدا كرد ل نلا مات دبال سينا يتوه نل درف هريما نا صداث 
ا ليء تواانا إرغعا الم يمون ناجم لاد به بعضيع الي الي بو رته 
«اندو ل ماعدما سنت اكلا با ار نا لهمت هنا نامريه امن عو شريو 
يرود لايم نوع انلامرم دا رثانت مانا خطار لامر م وان هرو نفولات رين 
إل :داعا يغ مرا يحم لعزا ليرا سيا الدب وما ها وديا كان تبغا برثي وتلقم 
وروا لا لعي لامجو سلا شود له دا انا لكبرد لبا نيا ديه نعل سبو نكا ليق 'ركا ليا 
ارما نا عدم انما لين نلاسرجع علي | لسهوه ميا لويم ويا اانه أي! نسييألل 
ا تخ لا سيرد بخزمه مود رمسا مننا رشب رجهان| حدهايوي دآ 


1 


لإا نمل يوم اا فيرب ماربو) لامعا لمتربورلء جما عرم! لبويو2 رحهرا»ا 


| نيبن ده لما نكال برقا الاو لأ سهد ! الراحه ١‏ مشر لين شي حبيبه ورين 
الس دده وموس فليا لصي بهسدء وبالسريه رهما فلييما له نميييا لبود عليه 


د له سيب ا درك ا كلا ف ليدم !لانت فب لوس را ينل ذا يإ ها بعرات 
ويس لعا قلم! لمع مترعرا ل كلاد سوا كالانه نا ارازيا ١):‏ رثائسة لاد 
) رن لشردع لم رهجرا عنرم و“( لذأ لوا لرا دنا | زا لمر لاد بغرتفلافما لكا راط ان 
نم م له رلنا ول ورجع أ لاهمول كا لوأ ربا عدون | يا ولررجع|الإصرل دا لشير 
المر مال لفرضع د لوكال/ لاعرل/ تيلم م بعليم لاعلا لمررع يرأ زا بومرأ علط 
الا ابح ملم ارنجهكل ا شا دا ريع ما مجع حر عرّمايه وا هزعزها لين 
لعزم م و الابع عن لاربع مايه ذا ليده ب فبه. ابن تعلاالاحه ادو بعرمما وكب 
ليا عه عرم لا من اي؟ با هم د عليه يدا الت والرايا 


اي 
00١‏ يي لسرا ١‏ رجيع فيد “فينو لاصيز نصن) درل اح 0 


مايه سمه عسّرون وءيها لتاق هما حب عسوت د علا الشريع لل رسيجوت 


7 
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2 م 2 
ة خملهاوادايا 0 


مرج بعليه با نيك اهز متعيزدعى) )لاج إرمرمسافه دى 


مسا ذذا لعدوا !لفو /لاو ل تصى || لشهاده ل /تعصلة 

تكزيكوليها اتفائًا مارشمع شيًااودقع بصروعليهانقناقا موت 

ادل وحمانا دفؤ علاطلا الآكوبز] ممعب الصوااباقي 

١ 1 : 

الياكون!دحنوااقغابواوجريعلمماالاد ا ثزا» مارك ٠+‏ 
ملح وك و بدا ا ل را 

و(شا رصان واتتنادكضان للاد ار ذا زلدكرهاالإتاهوط : 


اءالانتغا ع اولازالاخ رفاس جب ع عر لنسانذه كا وكا الحماشف / 


إنشا هد عرظ دكا نا زلا ع برع ال وسع لاإ اعدا! 
وازلعه الشاهد ذا كا ركاملا وكنااركاات 
101 


0 
52 


١ 


بلحوله فَإل 


وكمان م واملاوجورالاء او فطيظط الخرالل سر 1 
29 
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/ا5 


3 ْ 1 ١اواحطانا!‏ ب م 002 


+ كر ا 0 


ْ 6 اي مك 0 


9 0-1 0 اإميعا وبتلسرديم لاه ) فحه لخر م 
دجح الاصو لوت لوا كزينا درمت رضنا ولو رحغا كم 22720 الأحصاناءارجعواجيعا دمر يم بلائه افحه لجمو دلج 
عار 100 ابناج ده | لشرمونه. ومو رل انصف وا لاصو لصب وف ارجوعبه عل ]| 5 
اداو اياده لات يدا سه واان ارس ابو ركسع ٠‏ تفلن مزااماادي لتنا 0 71 1 

تاي / 7 عااناث 1 1 ل نه 59 ف : 
1 1- داخركن) سار هنا لنع رام يدوالراح 57 ا 70 0 القصاص " رموه المع اواك 2 


5 3 
1 دائفنا مم معللاتا ها لالت وا تراد رلانال نيلم ا ونوضه لخا روي فا اسن إلعمارة بن 

المالها كاسني د الت ل سان 0 ا 
هراضح جديا لاو لاسطزووسف لاي 0 ا 
سونو ناخ دماعت وسع ور 0 ِ اك زرحت ب بولادامة رده خلىا هأو تال 
احب الاق ولد ا عدماج فاخ ع امو احرفليا واج ١١ ٠‏ لومي اس ا 00 
ارنعماه سوا لقاموياكات «البتنه وعروزاء مععاان | «الاصامةت] ضور سد و لم000 الات 
عرموانلة] به قالمايه الاو سزى ىرا | ررحه ا ا باسااركارا ملم حاص موسر إتز مه بل له وروعاا ترود 
و ك0 22 2 عدوت ل زكازة لندرافهسماوبد اير زمه ميا نهو ركارغابت | 

ا “0 كوم عليمينطا ليرا لقاضىئ با اد لميعزمه له سريب ىسقا اويل 

5 ذسرها له فا لاحرم شاع برضيغ1 الممكورعليه اذا وحروموسرا وهل 


١‏ مرجع بوعل ) نو وريه اماه ا العصيا ولقَلام ل سرون 
- الانلاف كا لا لراتجى وى ريقا ل موفناسمامرارالم) علتم 
ىنا كوم له :لحف قاطي فحاز ايووع 

و.- 
كلته 
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كتاب الشهادات17) 
الشهادة: إخبار عما شوهد وَعْلِم بلفظ حاصر. 
وفقهه منحصر ف ستة أبواب؛ 
الباب الأوّل: في الصفات المعتبرة في الشاهد مطلقا. 
والثاني: في الذكورة المعتبرة فيه بخصوصها وفي العدد المرعين في الشهود. 
والغالث: في مستند علم الشاهد. 
والرابع: في الشاهد واليمين. 
والخامس: في الشهادة على الشهادة. 


والسادس: في الرجوع. 


١‏ ) الشهادات: جمع شهادة» تجمع باعتبار أنواعهاء وإن كانت في الأصل مصدراً. والشهادة في اللغة: 

الخبر والقطع؛ والإخبار بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان. واصطلاحا: إخبار عن عيان بلفظ الشهادة 

في مجلس القاضي بحق للغير على آخر. ينظر: لسان العرب (/50؟)» التعريفات للجرجاني ص9؟١.‏ 
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الباب الأوّل 
في الصفات المعتبرة في الشاهد مطلقا وهى ستة 7) 
الأوّل: التكليف؛7) وهو منوط بالبلوغ والعقل فلا تقبل شهادة صبي ولا مجنون. 


الثاي: الحرية7" ولا تقبل شهادة الرقيق سواء كان قنّاك) أو مكاتال" أو مدير" أو أمّ 


م 


١‏ ) قال الغزالي في الوجيز: " وهي التكليف والحرية والإسلام .... ووراء هذه ثلاث صفات يطول النظر 
فيها: العدالة» والمروءة» والانفكاك عن التهمة". ينظر: الوجيز (5/8/5 ؟) 

١‏ ) التكليف: لغة: أمر بما يشق» أو الابتلاء. واصطلاحا: هو إلزام الكلفة على المخاطب. ينظر: 
القاموس امحيط 85٠١‏ و »١1554‏ والمستصفى للغزالي ص 27١‏ والتعريفات للجرجاتي 55 . 

* ) الحرية: العتق. السلامة من العبودية. ينظر: الصحاح تاج اللغة (0/5٠57١)»؛‏ مقاييس اللغة 
(؟/5). 

4 ) القن: العبد الذي مُلِكَ هو وأبواه. واصطلاحا: قال النووي: هو من لم يحصل فيه شيء من أسباب 
العتق ومقدماته. قال الجرجاني: هو العبد الذي لا يجوز بيعه ولا اشتراؤه. ينظر: المحيط في اللغة 
(5/5١5؟))»‏ تمذيب الأسماء واللغات »)١٠١7/4(‏ والتعريفات للجرجاني ص75١.‏ 

ه ) قال الإمام النووي: الكتابة مأخوذة من الكتب وهو الضم والجمع» وكتابة العبد لضم نجم إلى نجم. 
قال الرافعي: وقيل لأنما توثق بالكتاب لأتما مؤجلة وما يدخله الأجل يستوثق بكتابته. المكاتب : العَبْدٌ 
يكائبُ على نَفْسِه بِتَمَنِه فإذا سعى وأداه عتق. انظر: تحذيب اللغة »)78/١١(‏ والصحاح تاج اللغة 
»)505/١(‏ وتمذيب الأسماء واللغات )١١١/5(‏ و (583/7)» التعريفات الفقهية (ص؛ .)١١‏ 

5 ) الدَبر: هو من علق عتقه على موت. فالمطلق منه: أن يعلق عتقه موت مطلقاء مثلا إن مت فأنت 
حر. والمقيد منه: أن يعلقه بموت مقيدء مثل: أن مت في مرضي هذا فأنت حر. انظر: شرح حدود ابن 
عرفة ص 4 57» والتعريفات للجرجاني ص7١‏ 2.75 والتعريفات الفقهية محمد للبركقي ص55١.‏ 

؛ ) أم ولد: هي المستولدة» وهي التي أنت بولد؛ سواء أتت بملك النكاحء أو بملك اليمين. ينظر: 


التعريفات للجرجاني ص7١7.‏ 
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الثالث: الإسلام؛ فلا تقبل شهادة كافر حربيا كان أو ذميا على مسلم ولا على كافر. 
الرابع: العدالة.'') فلا تقبل شهادة الفاسق؛ وهو الذي يرتكب كبيرة أو يصرٌ على صغيرة. 


وفسّر الرافعي7"' الإصرار بالمداومة على الفعل»7 لكنه قال: هو المداومة على نوع من 
الصغائر أو الإكثار من الصغائر» سواء كانت من نوع واحد أو أنواع.0) منهم من يفهم 
كلامه الأول ومنهم من يفهم كلامّه الثاني. ويُوافقُةُ قول الجمهور: من تَغْلِبِ طاعائه 


معاصيه؛ كان عدلاء ومن تغلب معاصيه طاعاته؛ فهو مردود الشسياةة 9 


١‏ ) العدالة: في اللغة: الاستقامة» وفي الشريعة: عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو 
محظور ديئًا. والعدل: من اجتنب الكبائر» ولم يصر على الصغائر» وغلب صوابه» واجتنب الأفعال 
الخسيسة؛ كالأكل في الطريق والبول فيه» وقيل: العدل» مصدر بعنى: العدالة» وهو الاعتدال 
والاستقامة» وهو الميل إلى الحق. ينظر: الصحاح تاج اللغة »)١71777/(‏ والتعريفات للجرجاني 
ص47 1 
؟) هو أبو العباس» عبد الكريم بن محمد بن عبدالكريم بن الفضل القزويني الرافعي. والرافعي نسبة إلى 
رافع بن خديج الصحابي. وقيل نسبة إلى رافعان» بلدة من بلاد قزوين. روى عن أبيه محمد بن عبدالكريم 
الرافعي» وملكداذ بن علي القَرُوييَه وعبد الخالق الشحّامي. وروى عنه الحافظ المنذري. ومن مؤلفاته: 
فتح العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير). توفي 71717ه عن 75 سنة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (5؟/؟51؟) طبقات الشافعية الكبرى (8//١8؟)»‏ تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام .)747/١(‏ 
* ) ينظر: مقاييس اللغة (5/9/؟). 
؟ ) ينظر: التعريفات للجرجاني ص /7. 
ه ) وهو الصحيح. ينظر: روضة الطالبين .)5١*/4(‏ 

الا 
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ولفظ الشافعي7) قريب منه 7(" 


وعلى هذا لا يضرٌ المداومة على نوع واحد من الصغائر إذا غلبت الطاعات. وعلى الأوّل 


07" 
يضدا"! انتهى. 


ولو أتى بأنواع من الصغائر لم يضدّ على الأول» وبه أجاب الفوراني727 ويضرّ على الثاني. 


١‏ ) هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن عثمان بن شافع القرشي, ثم المطلبي الشافعي» يتفق نسبه مع 
نسب الرسول صلى الله عليه وسلم في عبد منافء ثالث الأئمة الأربعة. من مصنفاته: الأم؛ والرسالة. 
ومن رواة مذهبه المزني» حرملة» والربيع. توق بمصر سنة 54 ١٠ه‏ عن 4 ه سنة. 
انظر: تمذيب الأسماء واللغات 5/١(‏ 5)» والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ))١55/9(‏ 
وسير أعلام النبلاء .)5/١١(‏ 
؟ ) قال الشافعي: " فإن كان الأغلب على التتجل الأظهرٌُ من أمره الطاعة والمروءةً قبلّت شهادثة» وإذا 
كان الأغلب الأظهرٌ من أمره المعصية وخلاف المروءةٍ ردّت شهادتة" انظر: مختصر المزني (8/ 419). 
* ) انظر: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (9/1). 
4 ) هو أبو القاسم» عبد الرحمن بن أحمد بن فوران الفوراني المروزي. والفوراني نسبة إلى جده فوران. 
معروف بالفورانى صاحب الإبانة. تفقه على أستاذه أبي بكر القفال المروزي. ومن أشهر تلاميذه البغوي» 
وأبو سعد المتولي. ومن تصانيفه الإبانة» والعمدة» وأسرار الفقه. توفي في سنة ١4"1ه‏ عن ١‏ سنة. 
انظر: تمذيب الأسماء واللغات (7/١٠8؟)»2‏ وسير أعلام النبلاء /١/(‏ 14 7555-55)» طبقات الشافعية 
الكبرى .)١١١-1١١9/5(‏ 
ه ) ل أقف على نصه ولا من نقل عنه. ولكن ذكر الشيخان هذا القول ونسباه إلى الجمهور. وهو 
الصحيح. ينظر: العزيز »)١1/17(‏ وروضة الطالبين (2)707/4 وكفاية النبيه .)٠١٠١/15(‏ 

07“ 
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وفستر القاضيان؛ الماوردي ١7‏ والطبري”" 7" الإصرار في قوله تعالى ل وَكَمَ يصوأ عل مَا وأ 
دوه سه لد (ك) ‏ ا ع. ع 8 
وهم يحْلمُوت 4 بأن لم يعزموا على أن لا يعودوا إليه (0) 


وهو يقتضي أن الإصرار؛ إما ترك العزم على العود, أو العزم على العود. 


١‏ )هو أبو الحسنء علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري. وقال ابن الملقن في العقد: الماوردي 
نسبة إلى عمله. قال الحموي: هو أول من لقب بأقضي القضاة في السنة 4579ه. روى عن الحسن بن 
علي الجبلي؛ ومحمد بن عدي المنقري. وروى عنه أبوبكر الخطيب» وأبو العز بن كادس وغيرهما. له 
تصانيف كثيرة منها؛ الحاوي الكبير» والإقناع في الفقه. توق سنه ٠45ه‏ عن 5 سنة. 

انظر: تاريخ بغداد (1١5/1/1)؛‏ سير أعلام النبلاء »)78/1١(‏ طبقات الشافعية الكبرى (79/5؟). 
؟ ) هو أبو الطيب» طاهر بن عبدالله بن طاهر بن عمر الطبري الآملي. الطبري نسبة إلى طبرستان. 
وآمُل: مدينة عظيمة هي قصبة طبرستان. اشتهر بالقاضي أبي الطيب» تفقه على أبي علي الزنجاجي» 
ومع من أبي أحمد بن الغطريف. روى عنه: الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» والخطيب البغدادي. ومن 
تصانيفه؛ شرح مختصر المزني في فروع الفقه الشافعي (التعليقة) وغيره. توثي 5٠‏ 4ه عن ٠١”‏ سنة. 

انظر: وفيات الأعيان (515/9)» سير أعلام النبلاء ( 174/11)» تاريخ الإسلام ووَفيات المشاهير 
والأعلام (9/ه74). 

*') الطبري: نسبة إلى طبرستان وهي بلاد معروفة» والعجم يقولون مازندران» وهي بين الري وقومس وبحر 
الخزر. موقعه اليوم: مال دولة إيران. ينظر: معجم البلدان »)١7/5(‏ آثار البلاد »)407/1١(‏ مراصد 
الاطلاع (؟8078/5). 

4) سورة آل عمران. ١8‏ 


يس بر و هه | 8 


ه ) قال الماوردي : "وقوله:.# وَلَمْ يصِروا عل ما فَعَلُوأ 4# هو العزم على تركه من بعد" انظر :الحاوي 
الكبير ».)59/١1(‏ والتعليقة الكبرى ص17١.‏ 
رف 
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وقال الشيخ بن الصلاح:( الإصرار: التلبس بعد التوبة باستمرار العزم على المعاودة» 
واستدامة الفعل» بحيث يُدخل به في حيز ما يطلق عليه الوصف لصيرورته كبيرا وعظيماء 


الاك (5) 
وليس لزمن ذلك وعدده حصرٌ.! 


8 307 آله ا ان 5 ف ل هه 1 ا - 2 
وقال الشيخ عز الدين:” ' الإصرار: أن يتكرر منه الصغيرة تكرارا يُشعر بقلة مبالاته بدينه 
اشعارٌ اركاب الكبيرة بذلك. قال: وكذلك إذا اجتمعت منه صغائر مختلفة الأنواع بحيث 


يشعر مجموعها بما يشعر به أصغر الكبائرء هذا طريق الجمهور.() 


١‏ ) هو أبو عمرو, عثمان بن عبد الرحمن الكرديء الدمشقي. الشيخ تقي الدين ابن الصلاح. تفقه 
على أبيه أبي القاسم صلاح الدين في صباه» ورحل في البلاد لطلب العلم ولازم العماد بن يونس» 
وغيره. حدث عنه الإمام نمس الدين بن نوح المقدسئ» والإمام كمال الدين سلأل وغيرهما. له: شرح 
مشكل الوسيط للغزالي» وفتاوى ومسائل ابن الصلاح» وغيرهما. وتوفي "1541 "ه عن 55 سنة. 
انظر: سير النبلاء (8/1؟ -5ه؟) طبقات الشافعية للإسنوي (41/5)» الوائي بالوفيات 
9 ؟), 
١‏ ) ينظر: فتاوى ومسائل ابن الصلاح .)١591-1١154/8/1١(‏ 
) هو أبو محمدء عز الدين بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسنء السلمي الشافعي. لقَّبّه الشيخٌ 
تقي الدين بن دقيق العيد بسلطان العلماء. مع من النشوعي والقاسم ابن عساكر. روى عنه الشيخ 
تقي الدين ابن دقيق العيد والدمياطي وأبو الحسين اليونيني وغيرهما. له: قواعد الأحكام, والفوائد في 
اختصار المقاصدء والغاية في اختصار النهاية» وغيرها. توقي بمصر سنة ٠5"ه‏ عن ٠١‏ سنة. 
ينظر: الوافي بالوفيات ( /1١‏ م9-71١951)»‏ طبقات الشافية للإسنوي ( ؟/54/-85). 
) ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١17/1؟).‏ 

/ا 
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وسلك الغزالي 7 في الإحياء” طريقا آخر فقال: اعلم أن لا نخصّص رد الشهادة بالكبائرء 
إذ لا خللاف أن من يسمع الملاهى, ويلبس الديياج»7) ويتختَّمُ بالذهب» ويشرب من أوانية 
الذهب والقضة لذ تقل شيادته» / وليست عدو كبائر الفاقًا 17 (و/١؟؟/)‏ 


١‏ ) هو أبو حامد, محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزاللي. نسبة إلى صناعة الغزل أو إلى 
غَرَالة (من قرى طوس). ولقبه حجة الإسلام زين الدين. قرأ الفقه على أحمد الراذكان” بطوسء ولازم إمام 
الحرمين حتى صار أنظر أهل زمانه. روى عنه أبو بكر ابن العري. ومن كتبه» إحياء علوم الدين» 
والبسيط .والوسيطء والوجيز في الفقه وغيرها. توي بطوس سنة 5 .هده عن 5ه سنة. 

ينظر: وفيات الأعيان ( ؟/ »)5١/-51١7‏ طبقات الشافعية للإسنوي (؟5/١1١-7١١)»‏ تاريخ 
الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام .)7١-5717/1١1١(‏ 

١‏ ) كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» من أشهر كتب الصوفية انتشارا. رتبه الغزالي على أربعة 
أقسام: ربع العبادات» وربع العادات» وربع المهلكات» وربع المنجيات» وجعل في كل ربع منها عشرة 
كتب. وقدم له بمقدمة في العلم. والناس منه على ثلاثة مذاهب: منيّرٌ عنه. ومغالٌ في تعظيمه؛ وكان 
شيخ الإسلام ابن تيمية وسطا بينهماء قال: "وكلامه في الإحياء غالبه جيد» لكن فيه أربع مواد فاسدة: 
مادةٌ فلسفية» ومادةٌ كلامية؛ ومادة النزهات الصوفية» ومادة من الأحاديث الموضوعة" 

ينظر: مجموع الفتاوى (55/5)»؛ وفيات الأعيان ( ؟/ »)5١8-571١7‏ طبقات الشافعية للإسنوي 

ال كك 6 

* ) أي: الحرير والإبريْسَم. 

4 ) ينظر: إحياء علوم الدين (4/5 5). 


07“ 
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وقد قال الشافعي في شارب النبيذ: أحده وأقبل شهادته.7) فجعله كبيرة في الحدل" ولم يَردٌ 
به الشهادة. 


بل كل الذنوب تقدح في العدالة إلا ما لا يخلوا الإنسان عنه غالبًا بضرورة مجاري العادات 
كالغيبة» والتجسسء وسوء الظنّ» والكذب في بعض الأقوال» وسماع الغيبة» وترك الأمر 
بالمعروف» وأكل الشبهات» وشد الولد والغلام وضربمما زائدا على حد المصلحة» وإكرام 
السلاطين الظلمة» ومصادقة الفجارء والتكاسل على تعليم الأهل والولد جميع ما يحتاجون 
إليه من أمر الدين. فهذه ذنوب لا يتصور أن ينفك الشاهد عن قليلها أو كثيرها إلا بأن 
يعتزل الناس ويتجرد لأمر الآخرة. وليس لبس الحرير وسماع الملاهي واللعب بالنردا" ومجالسة 
الشراب وقت الشربء والخلوة بالأجنبية» وأمثال هذه الصغائر من هذا القبيل. وإلى مثل هذا 
المنهاج ينبغي أن ينظر في قبول الشهادة وردّهاء لا إلى الكبيرة والصغيرة. ثم آحاد هذه 
الصغائر التي لا تُردٌ كما الشهادة؛ لو واظب عليها لا تؤثر في رد الشهادة» كمن اتخذ الغيبة: 


... كذا ذكره الغزالي. وفي المزني: قال الشافعي (رحمه الله): "ومن شرب عصير العنب الذي عتق‎ ) ١ 
ومن شرب سواها من المنصف أو الخليطين فهو آثم ولا ترد شهادته إلا أن يسكر لأن عند جميعهم‎ 
.)515/17( ومختصر المزني (5717/9)» والوسيط‎ »)5١7 /5( حرام." ينظر: الأم‎ 

؟ ) الحد: في اللغة المنع» وفي الشرع: عقوبة مقدرة وجبت حمًا لله تعالى. ينظر: جمهرة اللغة »)55/1١(‏ 
والصحاح (477/7)» والتعريفات للجرجاني ص87. 

٠"‏ ) كلمة فارسية معربة» وهو النرد شير إضافة إلى واضعه أردشير بن بابك من ملوك الفرس. والنرد: لعبة 
ذات صندوق» وحجارة. انظر: العين »)١7/4(‏ (7501/9)» وتاج العروس .)5١5/9(‏ 


كل 
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وثلب 7 الناس عادة» وكذلك مجالسة الفجار ومصادقتهم. والصغيرة َي لكن بالمواظبة» كما 


أن المباح يصير صغيرة بالمواظبة كاللعب بالشطرنج, 7 والترنم(" بالغناء على الدوام. ©) 


ثم ذكر””*) بعده: أن الصغيرة تعظم بأنواع غير المواظبة وهي استصغارهاء والسرور بماء والفرح 
والتبجّح بماء واعتداد القدرة على ذلك نعمة» والغفلة عن كونما سبب الشّقاءء والتهاون بستر 
الله عليه وحلمه عنه وإمهاله. وأن يُظهر إما بفعلها بمشهد من غيره أو بذكرها من بعد؛ فإن 
أضاف إليه الترغيت فيهاء والحمل عليهاء وتحيئة أسبابما تَفَاحَشُ الأمر. وأن يكون عالما 
ُقتدى بهء أو يفعلها سترا من الناس كلبس العالم الإبريسم'' وركويه مراكب الذهب 


والفضة» وأخذه مال السلاطين والشبهة. واطلاقه اللسان 2 الأعراض» وتعديه باللسان قُ 


١‏ ) ثلب: (تَلَبَه يَيِْهُ) تَلْباً من بَاب صرب (: لامهُ وعابَة) وصرّح بالعيبء وقال فيه» وتنقّصة» قال 
التاجز : لا يحسن التَعريض إلا ثلبًا. وقيل: التّلب: شِدَةٌ الوم والأخدّ باللّسَان. تاج العروس .)٠١١/59(‏ 
" ) شطرنج كلمة مؤنثة أحياناء وهي كلمة سنسكريتية وهى شاتورانجاء مركبة من كلمتين؛ شاتور أي 
أربعة» و أنجا أي عضو. وهي نعت يرتبط بكلمة " بالا" الهندية أي جيشء وتستعمل أيضا كالاسم وهو 
جيش مكون من أربعة أعضاء ( الفيلة أو العربات أو الأحصنة أو المشاة)» هي لعبة تمارس على منضدة 
من مائة خانة أو من مائة وعشر خانات» اخترعها الهنود على النسق الحربي عندهم. ينظر: تاج العروس 
(517/5)؛ تكملة المعاجم العربية (811/5). 
؟ ) الترنم: من تَرَ: رج صوته» وترثم الطَائرُ في هَدِيره والقُوسُ عند الإنباض. والترنم: كل صوت ذي 
شرع عتيق. ينظر: العين (١555/1؟)»‏ » وجمهرة اللغة .)8٠05/5(‏ 
5 ) ينظر: إحياء علوم الدين (58/5). 
ه ) أي؛ الغزاللي في الإحياء. 
5 ) الإبرئْسم : الديباج والحرير» وهو أحسن الحرير وهو معرب. وفيه ثلاث لغات: فتح الهمزة وكسرها. 
مع فتح الراء فيهما (الأَبرَيْسمء والإبريّسم). والثالثة؛ بكسر الحمزة والراء (الإبريّسم). تميب اللغة 
(597/9).: والصحاح .)١/811/5(‏ 

/ا/ا 
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|المناظرة» وقصّده الاستخفاف, واشتغاله من العلم بما لا يقصّد به إلا الجاه؛ كعلم الجدل 


والمناظرة2'7 انتهى. 


واعلم أنَ]/") الصغائر قد تمْحى بغير توبة» بالصلوات7 الخمسء والوضوءء وصلاةٍ الجمعة» 
وصوم رمضانء وغير ذلك من الحسنات» والاستغفار. قال الشيخ ابن الصلاح: وقد تكفرٌ 
الصلوات؛ والجُمع» وصيام رمضان بعض الكبائر إذا لم تحَدُ صغيرة؛ كأَنْ كفئها غيثها ©) 
والخعلى. العلفناق ىق أن اجضناب الكبائر هل بكر الصغاكر؟ فقال سحاعة 7" من أهل البنة 
سيّما امحدثون: يكقّرها للآية.(' وقال جماعة من المحققين: ليس هذا على القطع؛ بل هو 
موقوف على المشيئة كالكبائر.") وحملوا الآية على أن المراد؛ كبائر أنواع الكفرء أي: فيغفر 
بالإسللام 07 


.)77/5( ينظر: إحياء علوم الدين‎ ) ١ 
هذه الجملة مكررة في (و).‎ ) ١ 
. )١59/1١( ينظر: فتاوى ومسائل ابن الصلاح‎ ) * 
قال: "... المرجو أن الكفارة الثانية إذا لم تصادف صغيرة تكفر بعض الكبائرء والله أعلم". ينظر:‎ ) 5 
)١70/1( فتاوى ومسائل ابن الصلاح‎ 
ه ) ينظر: تفسير الطبري (/754)» والتفسير البسيط للواحدي (4174/7)» تفسير الماوردي‎ 
(اكلاة).‎ 
١١ يعني: قوله تعالى + إن جَمَدبَا مكبَابِر ما تُهَوْنَ عَنَه تُكَفْرَ حَدَكُمَ سَيَحَاتَكُمْ * النساء:‎ ) 5 
.)١5/8/ه5( عزاه القرطبي إلى الأصوليين» ينظر: تفسير القرطبي‎ ) ٠ 
قال رحمه الله: " واحتجوا بقراءة من قرأ: (( إن تحتنبوا كبير ما‎ )١53/5( ينظر: تفسير القرطبي‎ ) 
تنهون عنه)) على التوحيد, وكبير الإثم الشرك. قالوا: وعلى الجمع فالمراد أجناس الكفر..."‎ 
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واعلم أيضا أن المعاصي والطاعات إنما تكون معاصي وطاعات بحسب ظنّ فاعلهاء فمن أتى 
مصلحة يظنّها أو يعتقدها مفسدة ثم ظهر كذب ظنْه مثلا؛ لو قتل انسانا يظنّه معصوما 
فبان أنه شهد بحقء أو حكم به لظنّ في زعمه فبان أنه حكم بحقء أو وطِئ امرأةً ظانا أنه 
يزي كما فبان أعما زوجته؛ كما لو زوجها أبوه منها 2 صعره وهو للا يدرى» أو بان أئما أمته 
فبان أنه وَرِتَهاء أو أن أباه أو وكيله كان اشتراها له أو شرب شراباً ظنّه خمرا فبان أنه غيره؛ 
يعصي ويفسق» وينعزل عن ولايته» ترد شهادته وروايته» لكن لا يحد لعدم تحفق المفسدة» 


ولا يعاقب/ عليها في الآخرة عقاب من حقّق المفسدة.7") 


قال الشيخ عز الدين: ولا عقاب الصغائر بجرأته على الله بل عقابًا متوسطا بين عقاب 


الكبيرة والصفية 1 


ومن أتى مفسدة يظنّها مصلحة واجبة أو مندوبة أو مباحة» كما لو وطيع امرأةٌ يظنّها زوجته 


فبانت ا أو شرايا يظئه شراب رمّان مثلا فبان حمرا ١‏ يعصٍ» ولا يقدح قُ شهادته 9) 


تقدّم أن المعصية الكبيرة توجب الفسقء والصغيرةٌ لا توجبه إلا مع الإصرار.(' وهو يقتضي 
انقسام المعاصي إلى كبائر رصنت كا 


١‏ ) ينظر: الفوائد في اختصار المقاصد ص7". 

؟ ) ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١7/1؟).‏ 

* ) ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ,507/١(‏ والفوائد في اختصار المقاصد ص7”. 

؟ ) تقدم في صفحة .7١‏ 

ه ) هذا هو رأي الجمهور كما حكاه الهيتمي. ينظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر ص و 7. 
/, 


(واذعواري) 
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فقا الى ساف الأة ابب 10110 لا و معطي كي ا 
ونظرةٌ الخلاف في أن الواجبات هل تتفاوت؟ والظاهر تفاوتما. 


واختلفوا في أن الكبائر هل هي كلّها معروفةٌ؟ فقال أبو الحسن الواحدي 7 المفسرُ الشافعئٌ 


وآخرون: لا.(*' وقالوا: وَرَدَّ وف أنواع من المعاصي بأتَا كبائز» وأنواع بأتما صغائل 


وأنواعٌ لم توصف بشيء منهماء وهي مشتملة على كبائر وصغائر. 


وقال الأكثرون: هي عرو "ا 


١‏ ) هو أبو إسحاقء إبراهيم بن محمد إبراهيم بن مهران الإسفراييي, الملقّب بركن الدين. مع من دعلج 
السجزيّ» وعبد الخالق بن أبي روبا وغيرهما. وحدث عنه أبوبكر البيهقي» وأبو الطيب الطبري وطائفة. له 
مصنفات منها: جامع الحلي في أصول الدين والرد على الملحدين» وشرح فروع ابن الحداد» وتعليقة في 
أصول الفقه. توفي سنة /١54ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء »)*57-707/١1(‏ وطبقات الشافعيين ( .)859-871//١‏ 
) الإسفراييني: نسبة إلى أسفرايين» وهي بليدة بخراسان على منتصف الطريق من جرجان. ويقع اليوم 
في دولة إيران. انظر: معجم البلدان (١/1717)؛‏ ومراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبلاد (77/1). 
* ) ينظر: نماية المطلب لإمام الحرمين »)5/١3(‏ والعزيز شرح الوجيز (5/17). 
؛ ) هو أبو الحسن» علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري. نعته الذهبي بإمام علماء 
التأويل من أولاد التجار. لازم أبا إسحاق الثعلبي المفسرء ومع أبا طاهر بن محمش الزيادي. وروى عنه 
أحمد بن عمر الأرغياني» وعبد الجبار بن محمد الخواري وطائفة من العلماء. من تصانيفه: البسيطء 
والوسيط» والوجيز؛ كلها في التفسير» وأسباب النزول» وغيرها. توفي /47ه. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى ( 4١/5‏ ؟)» الأعلام للزركلي (55/4؟١).؛‏ سير أعلام النبلاء 
(مطللعهةغ). 
ه ) ينظر: التفسير البسيط للواحدي (575/5). 
5 ) قال ابن الصلاح: هي غير محصورة. ينظر: فتاوى ابن الصلاح .)١ 58/1١(‏ 
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واعدافوا فى أعاامعرو له عد وضائظ أو ووو 


فذهب جماعة إلى أتما معروفةٌ بالحلٌء واختلفوا في حيّها: 


ين 


تم بن غناي روليلاه اذكه انب تففيه الله يناج أن لع 1" أو طضبي في 6 
وقال تبعطن السلق :هن نا لذ يكتره إلة العويق 17 وهذااسكمها لوده 

قال الع 1020 وغيه: | نو 

وقال البغوي' ١‏ وغيره: هي المعصية الموجبة للحد. 


وقيل: هي التي يلحق صاحبها الوعيدٌ الشديدٌ بنصٌ كتاب أو سنة. 


١‏ ) رجح الأول الغزاللي واعترض على الثاني فقال :" ... فكيف يطمع في عدد مالم يعده الشرع؟..." 
ينظر: الإحياء )١17/4(‏ 
؟ ) اللعن: الطردُ والإبعادُ من الخير. ينظر: الصحاح (957/57١؟).‏ 
* ) رواه ابن جرير بلفظه. ينظر: تفسير الطبري (5"/8 ؟) ورقمه: .471١17‏ 
: ) ل أقف عليه بمذا اللفظ. ينظر: إحياء علوم الدين ( .)١7/4‏ 
ه ) هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي العروف بالفراء؛ نسبةً إلى عمل الفراء. تفقه على 
القاضي الحسين صاحب التعليقة. حدث عنه أبو منصور العطاريء وأبو الفتوح الطائي» وجماعة. له 
تصانيف مباركة منها: تفسير البغوي» والتهذيب في المذهبء. والجمع بين الصحيحين, وغيرها. توق سنة 
١71‏ 5ه عن بضع وسبعين سنة. 
انظر: سير أعلام النبلاء 45-4+5/1١(‏ 5 )» طبقات الشافعية الكبرى 6٠١-1١//1/(‏ ورقمه 754)) 
طبقات الشافعية للحسيني .)580١-5٠0(‏ 
5 ) البغوي: نسبةً إلى بلدة بخراسان يُقال لحا: بغ وبغشور: بليدة بين هراة ومرو الروذ. موقعه اليوم في 
شال أفغانستان في محافظة هراة. ينظر: معجم البلدان 571/١(‏ -58).؛ مراصد الاطلاع .)5١9/١(‏ 
؛ ) ينظر: التهذيب (557/8). 
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قال الأصحاب: وهذا أكثر ما يوجد للأصحابء وهم إلى ترجيح الأوّل أمثل» والثاني: أوفق» 


ذا ذكروه غدد تفضيليا :7 


وقال الغزالي: كل معصية يقدم المرء عليها [من غير ]7 استشعار خوف, ووجدان ندم 


فاون شام واسعع امعابيا قن كي ا 


وقال في موضع آخر: لا يُطمع في معرفة الكبائر مع الحصرء إذ لا يُعرف ذلك إلا بالسمع» 


3 
_ 


وقال الإماء" في الإرشاد: 27 كل جرعة تُتبي فعلّه اكتراث مرتكبها بالدّين» ورقَةِ الدّيانة 


.)١55/8( وهو اختيار الشيخين. ينظر: العزيز شرح الوجيز (7/17)» وروضة الطالبين‎ ) ١ 

١‏ ) مكرر في (و). 

*' ) انظر: البسيط ص 257٠0‏ وشرح مسلم للنووي (37/5). 

5 ) ينظر: إحياء علوم الدين ( .)١9/4‏ 

ه ) هو أبو المعالي» عبد الملك بن عبدالله بن يوسف الجويني النيسابوري» إمام الحرمين الجويي. تفقه في 

صباه على والده؛ ولما توفي لازم الأستاذ أبي القاسم الإسكافي الإسفرايني وأخذ منه الأصولء ثم طاف 

الأمصار يدرس ويفق ويجمع طرق المذهب. سمع منه أبو عبد الله الفراري» وزاهر الشحامي» وعدة. من 

تصانيفه : كماية المطلب في دراية المذهبء الإرشاد» وغيرها. توفي سنة //141ه عن 9ه سنة. 

انظر: وفيات الأعيان »)117/0-1١717/9(‏ سير أعلام النبلاء (477-147//1 )» طبقات الشافعية 

.)١98-191//1( للإسنوي‎ 

5 ) هو كتاب : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني 

هه في علم العقيدة» أوردٌ فيه الأدلة العقلية والنقلية لأصول الاعتقاد الصحيح.ء والردود على أهل 

الأهواء والبدع والملاحدة» مستنداً إلى النظر العقلي المعتمد على القرآن والسنة. قال الجويني في مقدمة 

كتابه هذاء مبينا سبب تأليفه: ولما رأينا أدلة التوحيد عصاما للتسديد» ورباطا لأسباب التأييد» وألقينا 

الكتب المبسوطة المحتوية على القواطع الساطعة» والبراهين الصادعة» لا تنهض لدركها همم أهل هذا - 
ذه 
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فهى مبطلةٌ للعدالة (0) 


وقال الماوردي: الكبيرة: ما وجب فيها الحدّء أو يُوَجَهُ إليها الوعيد» أو يخصّه بالنصّ. قال: 


لقن «إن اه 11 إفة6 
والصغيرة: ما قل فيها المام. 


وقال القاضي الحروي:77*) الكبيرة: كإعُ فعل نص الكتاب على تحرمه. وكلن معصية كُتب في 
جنسها حد من قتلٍ أو غيزه» وترك كل فريضة مأمور كما على الفور» والكذبُ 2 الشهادة 
والرواية واليمين.!*) 


- الزمان» وصادفنا المعتقدات عرية عن قواط البرهان. رأينا أن نسلك مسلكا يشتمل على الأدلة 
القطعية» والقضايا العقلية» متعلّيا عن رتب المعتقدات» منحطا عن جلة المصنفات. والله ولي الإعانة 
والتوفيق» وهو بالفضل حقيق. انظر: صفحة١٠.‏ 
١‏ ) ينظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة ص97؟. 
؟ اينظر: الخاري الكيير 7 //)ء 
* ) هو أبو سعد, محمد بن أحمد بن أبي يوسف الهروي. أخذ عن أبي العاصم العبادي حتى صار من 
خواص طلابه» وشرح كتابه "أدب القضاء" في كتاب: الإشراف على غوامض الحكومات. أخل عنه: 
الشيخ أبو بكر القزوين. قتل شهيدا مع ابنه في الجامع بحمذان. اختلف في تاريخ وفاته» فنقل ابن 
السبكي أنه في حدود الخمسمائة؛ فرجح ما قبل الخمسمائة بيسير. وقيل: في سنة /1هه 
ينظر: تحذيب الأسماء واللغات »)75١5/5(‏ وطبقات الشافعية الكبرى (555/5)»؛ وطبقات الشافعية 
للإستوي (0/9ة؟): 
5 ) الحروي: نسبة إلى هراة» وهَرّاة: بالفتح: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان. يقع اليوم 
في أفغانستان. ينظر: معجم البلدان (595/0)» آثار البلاد وأخبار العباد »)44١/1١(‏ ومراصد الاطلاع 
مده .)١‏ 
ه ) ينظر: الإشراف على غوامض الحكومات ص .7٠١‏ 
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وقال الحليمي: 7 الكبيرة :كل عُرّعِ لعيْنه منهين عنه لمعي فيه. فإِنّ تعاطيه على وجه يجمع 
وجهين؛ أو وجوها من التحريم يجعله فاحشة» والفاحشة: أعظم من الزنا. مثاله: الزنا كبيرة» 
فإذا زى بحليلة جاره وهي قريبة له» يكون فاحشة. والصغيرة: ما ينقص رتبئّه عن رتبة 
المنصوص عليه؛ أو تعاطيه على وجهٍ دون المنصوصء وتعاطيه على وجه يجمع وجهين أو 
متحوها من وتدوه التسحرع تطيار كبيزقر مقاله: القبلة واللعسن والقاخدة:"" صسقائر» لكي لو 


كانت مع حليلة الجار القريبة له الي ا 


وقال الشيخ ابن الصلاح: الكبيرة: كك ذنب عظم عظما يصح معه أن يطلق عليه اسم 
الكبيرة» ويوصف بكونه عظيما على الإطلاق. وها أماراث منها؛ إيجاب الحدّ. ومنها؛ 
الإيعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب والسنة. ومنها؛ وصف فاعلها بالفسق. 
وننهاء اللعنء كقولة علق الك عليه وسلي "لعن الله من كين مفان الأ 8010 


١‏ ) هو أبو عبد الله الحسن بن الحسين بن محمد بن حليم الحليمي البخاري» والحليمي: منسوبا إلى 
جده؛ صاحب المنهاج. وأحد أَيْمَّة وشيخ الشافعيين بما وراء التّهر. أخذ عن الأستاذ أبي بكر القفال وأبا 
بكر محمد بن أحمد بن حبيب» وغيرهما. أخذ عنه الحافظ البيهقي» وأبو عبد الله الحاكم الضبي؛ وغيرهما. 
له كتاب المنهاج في شعب الإبمان. مات سنة ٠5‏ 4ه وقيل: ٠07‏ 5ه» عن 55 سئة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (7578-51/10107)» طبقات الشافعية الكبرى (8/4++-48 5), طبقات 
الشافعية للإسنوي .)١965-١9154/١(‏ 
؟ ) المفاخدة: بضم الميم وفتح الخاء من فاخذ. ويقصد به عند الفقهاء: إيلاج الذكر بين فخذي المرأة. 
انظر: الصحاح تاج اللغة (57/8/7)» ومعجم لغة الفقهاء ص5 ؛ . 
* ) ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه )٠١١/1١9(‏ والمنهاج في شعب الإيمان (598-1595/1). 
: ) رواه مسلم عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه. في كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح 
لغير الله تعالى. »)١5717/75(‏ ورقم .)١9174(‏ 
ه ) ينظر: فتاوى ابن الصلاح .)١58/1١(‏ 
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وقال الشيخ عز الدين: إذا أردت الفرقٌ بينهما فاعرض مفسدة/ الذنب على مفاسد الكبائر 

النصوص عليهاء فإن نقصت عن أقلّ مفاسد الكبائر فهو" وإن تساويا أو ربت عليها (و/؟؟//) 
فهو كبيرة. فمن سب الرببٌ سبحانه وتعالى» أو الرسول» أو استهان بالرسلء أو كذّب 

أحدّهم» أو ضمخ الكعبة بالعذرة» أو ألقى المصحف في القاذورات؛ والذي يأقٍ به من أكبر 

الكبائرء ولم يصيم الشرع بأنه كبيرة. 7" قلت: وهذا كفر 7" 

قال" ولو اسك افرأة عضنة ان يرن بماة أو سلما اخ يقل قلد شلك أن مفسلة 

ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم المعدود من الكبائر. وكذا لو دلّ الكفار على عورة 

المسلمين مع علمه بِأَهُم يستأصلونهم» ويشبُون خُزمهم» وأطفالهم» ويغتنمون أموالهم؛ هذه 

المفسدة أعظم من مفسدة التوني يوم النحف7 بغير عذرء وهو من الكبائر» وكذا لو كذب 


على الإنسان كذبًا يعلم أنه يقتل بسببه. أمّا لو كذب عليه كذيًا تؤخذ بسببه تمرة» فليس 


. أي: صغيرة‎ ) ١ 
.)؟١8/١( ينظر: قواعد الأحكام‎ ) ١ 
قال الشيخ علاء الدين بن العطار: وخصّ مالك وأصحابه؛ وقول السلف وجمهور العلماء وبعض‎ ) * 
أصحاب الشافعيئ» عدم قبول توبته وقتله حتماً بسب النن صلى الله عليه وسلم فقطء وعمّم بعض‎ 
الالكية الاق سيطا. للد مد ظرجويدل سس ويب رقو لمك بان الل عليه وماك م او اكوريا أو ينا‎ 
يلزم منه استنقاصٌ ونحو ذلك, في أنه يُقتل حتماً وأنا أعتقده. والله أعلم. الاعتقاد الخالص من الشك‎ 
.)39/57( /4.وينظر: شرح النووي على مسلم‎ 2-١37 والانتقاد ص‎ 
قلت: أما ضمخ الكعبة بالعذرة وإلقاء المصحف في القاذورات فإنه استهزاء بآيات الله تعالى» وقد قال‎ 
لله تعالى: طآ فل لَه وََايليو وَرَسْولِوه صكُدثر تَتَمْركُونَ © لا صَتَذرُوا فَد كَتَرمُ بعَدَ ينيف إن‎ 
والله تعالى أعلم.‎ .5 - <٠ ََتُ عن طَِمَةٍ سكي نحَرْبَ طَأِنَةٌ ينهم حكَاووأ مُجَرمِينَ4 سورة التوبة:‎ 
أي: الشيخ عز الدين‎ ) 
.)١554/5( ه ) النحف: الجيش. ينظر: الصحاح تاج اللغة‎ 
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بكبيرة. قال: ونصّ الشارع على أن شهادة الزور» وأكل مال اليتيم فإن وقعا في أمر خطير 
فظاهرء وإن وقعا في أمر حقير؛ يجوز أن يكونا من الكبائر كشرب القطرة من الخمر» ويجوز 
أن يظيظ ذلك يتضاب الم 011 


قال واشكي بعر الل كريرة 7 


قال: وضبطها بعضهم بأتما: كل” ذنب قُرن به عي أو 08 أو يدام فعلى هذا؛ كل ذنب 
عُلم أن نقيزنةه كمشيندة ما قرن. بد ذللك أو أكقرة كبيرة. ثم قال: الأولى أن يضبط بما يشعر 
بتهاون مرتكبها بدينه اشعار أضغر الكبائر النصوض غليها.*" انتهى. 


وذكر آخرون إلى تعريفها بالتعداد أو من غير ضبطها بحدٌء فعن ابن مسعود وجماعة: أنكما ما 


200000 1 ودس سن ساح عو 


ذكره الله تعالى في أُوّل سورة النساء إلى قوله تعالى .# إن جَحََنبُوَاً مكباير ما 3 


تهون عنه 
فكىّ؟ نوه هاه وَتصت يديل ايها 4 0005 


.)؟78/1١( ينظر: قواعد الأحكام‎ ) ١ 
؟ ) والظاهر: الأول. والعلم عند الله.‎ 
.)؟15/١( ينظر: قواعد الأحكام‎ ) * 
.)؟1/١( ينظر: قواعد الأحكام‎ ) 
)؟5/١( ه) المرجع السابق‎ 
)91١( سورة النساء‎ )* 
رواه الإمام الطبري. ينظر: تفسير الطبري 54/8 7 ورقم الحديث 241174 بلفظ: " من أوّل سورة‎ )٠ 
النساء إلى الثلاثين منها..." رواه الهيتمي في المجمع (4/1)» ونسبه للبزار» وجوّد إسناده. ينظر: شرح‎ 
.)"5 مشكل الآثار (؟/5‎ 
كم‎ 
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وما 2 أحاديثٌ صحيحة النص 7 معاص عا قير الإشراك باللهء وقتل الولد مخافة أن 

يأكل معهء"" والزنا بحليلة الجارء'") وعقوق الوالدين» وشهادة الزور» ورُوي قول الزور»””) 

والسمدرع وقتقل النقكين الى ععرم الله إلذ بالق واكل مال البعيه وا كل الوناكة 
2 0 وّأه 5 5 4 أن 5 4 5 )5 93 

والتولي يوم النحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات”' وشتم الرجل 


)١‏ عَن عَمْرو بن ُرَخْبيل عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: سَألت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم: أي الذنب 
أعظم؟ قَالَ: " أن جَجْعَل لله ندا وَهُوَ خلقك " قَالَ: قلت: إن ذَلِك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قَالَّ: "أن 
تقتل ولدك عََافَة أن يطعم مَعَكَ ". رواه البخاري )١1/5(‏ ورقمه 41/1 4» ومسلم )40/١(‏ ورقمه 5/. 
؟) عَنْ عَمْرِو بن شرَخييل» عَنْ عَبْد اللِ» قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ الله أي ألذَّئْبٍ أَعْظَمُ عِنْدَ لله عر وَجَلَ؟ 
َالَ: أَنْ جْعَلَ لله عَرٌَّ وَجَلَ نذا وَمُوَ حَلَقَكَء قَالَ: قُلْثُ: ثم مادًا؟ قَالَ: ثم أَنْ تفْدلَ وَلَدَكَ حشْيّة أَنْ 
كدي ملقاماك» دوقال عتذ الكثنان مك : أن يَطْعَمَ مَعَكَ - قَالَ: ثم قُلْثُ: َه مَاذَا |؟ قَالَّ: أَنْ ؟ ان 
حَلِيلّة جَارِكَ. رواه البخاري في صحيحه )١8/7(‏ ورقمه 41/1 4» ومسلم )10/١(‏ ورقمه 85. 

+ غوصيد اللثتن بن أى بكر قن ابي قال: قَالُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. ألا البمكي باكبز 
الْكَبَائِر؟ " ثَلَانًا. قُلنَا: بلّى يَا رَسُول الله. قَالَ: " الْإِشْرَاك بالله وعقوق الْوَالِدين" وَكَانَ مُتكنا مجلس 
َمَالَ: " آلا وقول الرُورء وَشَهَادَة الور "» َمَا رَّالَ يكررها حٌَّ قُلْنَا: ليته سكت. رواه البخاري (4/8) 
ورقمه 5917/5 ومسلم )91/١(‏ ورقمه /10/. 

4) الربا: لغة الزيادة. وشرعا: هو فضل خالٍ عن عوض شرط لأحد العاقدين. ينظر: تمذيب اللغة 
»)١35/15(‏ والتعريفات ص5 .٠١‏ 

5) عَن أبي الْعَيْثْ عَن أبي هْرَيْرَة عَن النِّي صلى الله عَلَيْهِ َسلم قَالَّ: " اجتنبوا الستبع الموبقات ". قَالُوا: 
ا رَسُول الله وَمَا هن؟ قَالَ: " الشّرك بالله» السحرء وقتل النّفس الي حرم الله إِلّا بلحي وأكل اليا 
وأكل مَال الْيتيم» والتولي يَوْم الرّخفء وَقذف الْمُحْصَات الْمُؤْمِئَات الْعَافِكّات ". رواه البخاري 
)١75/8(‏ ورقمه /58251» ومسلم )97/١(‏ ورقمه 85. 
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زالحيةة وتشروة' رأف يسنك انا ريها والق رسك اسوك أنان واي" 


والبمين اموس" واسعحاذل [الييي ١|‏ امن" وعدم الاستتعار عن 


البول» والنميمة»7 وهي: نقل كلام الناس بعضهم ف بعض على وجه الإفساد 


)١‏ عن حميد بن عبد البَّحْمّن عن عبد الله بن عَمْرو: أن رَسُول الله صلى الله عََيْهِ وَسلم قَالَ: " من 
الكَبَائْرِ شتم الرجل وَالِديه " قَالُوا: يا رَسُول الله وهل يشْتم الرجل وَالِديه؟ قَالَ: " نعمء يسب أَبا الرجل 
فيسب الرجل أباه» ويسب أم الرجل فيسب أمه ". رواه البخاري (//7) ورقمه 255177 ومسلم 
(١/7؟9)‏ ورقمه ٠4؛‏ واللفظ له. 

؟) عن عبد الله بن عَمْرو عَن النَِّي صلى الله عَلَيِْ وَسلم قَالَ: " الْكبَائِر: الْإشْراك بالله وعقوق 
الْوَالِدِينَ» وقتل النّفسء وَالْيَمِين الْعمُوس ". رواه البخاري )١88/4(‏ ورقمه 5537/0. 

*) ساقط من (و)» والمثبت موافق لما في الزواجر؛ لأني لم أقف على خبر صحيح ينْصّ أن استحلال 
الحرام من الكبائر. وكون استحلال البيت الحرام منصوصا من الكبائر» كما يأ في الحاشية التالية. والله 
أعلم. ينظر: الزواجر في اقتراف الكبائر .)١57/1(‏ 

5) عن عْمَيْرِ بْنِ قَتَادَةَ اَن عَنْ أيه وَكَانَث لَهُ صُحْبَة أَنَّ رَجُلَاه قَالَ: يا رَسُولَ الله مَا الْكبَائِرُ؟ قَالَ: 
"هي التِسْعْ". فَذَكْرَ مِنّْهَا: واسْتِخْلالَ الِْيْتِ الحرام» ثم قَالَ: 'قِبلتكُمْ أَحيَاءَ وََمْوَان" أخرجه أبو داود في 
"الوصايا في باب التشديد في أكل مال اليتيم" (43/5 5) ورقمه 58075 والنسائي في "المحاربة في باب 
ذكر الكبائر(89/1) ورقمه: 011 4» مختصراء والحاكم في "المستدرك" »)59/١(‏ وصححههء والبيهقي 
في الكبرى (*/107ه)» ورقمه “517/71. 

) عن طاوس من روايّة يُجَاهِد عن ابن عَبّاس قَالَ: مر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم على قبرين فَقَالَ: 
"أن توم دا وَمَا يعذبان في كبير ". رواه البخاري )57/١(‏ ورقمه »5١/‏ ومسلم (١/140؟)‏ 
ورقمه 5957. 

وق حَديث جرير عَن الْأَعْمَشُ: ثم قَالَ: " بلى, أما أحدهمًا فَكَانَ يمشي بالنميمة» وأما الآخر فَكَانَ لا 
يسشْئتر من بَوْله ". قَالَ: فَدَعَا بعسيب رطب فشقه بِانْتَمَينِهِ ثمّ غرس على هذا وَاجِدًا وعَلى هذا وَاحِدَاء 
ثم قَالَ: ' لَعَلّه أن يفف عَنْهُمَا مَا لم ييبسا ". رواه البخاري (19/7) ورقمه /11. 


44 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


ب 69 
بيهم . 


وقال العرالق+ لذ يسحصر ق ذلك وحدها:!") كشفث ما يكره: الإنسانٌ كشفف. سواء كرهه 
المنقول عنه» أو المنقول إليه» أو ثالث» وسواء كان الكشف بالكتابة» أو بالرمزء أو بالإعاء. 
فلو رآه يُخفي مالا لنفسه فذكره؛ فهو نميمة. قال: وك من حملت إليه نميمةٌ فقيل له: فلان 
يقول فيك أو يفعل في حقّك كذا وكذاء فعليه سنّة أمور:- 

أحدها: أن لا يصدّق القائل» فإنّه فاسق. وثانيها: أن ينهاه عن ذلك وينصحه. وثالثها: أن 
يبغضه ف الله تعالى. ورابعها: أن لا يظنٌ بالمنقول عنه سوءً. وخامسها: أن لا يحمله ذلك 
على التجسّس والبحث. وسادسها: أن لا يحكها فيقول: قال لي فلان كذا فيكون هو أيضا 


2 


قال النووي:7 فإن دعَتُ إلى النميمة حاجةٌ فلا منْعَ منهاء كما إذا أخبره بأنّ إنسانا يريد 


لل 


الفتنك به أو بأهله. أو بماله» أو أخبر الإمامَ أو من له ولايةٌ أن فلانً يسعى بما فيه مفسدةٌ 


.)39//١ه( وتحذيب اللغة‎ »)39/1١( ينظر: غريب الحديث‎ )١ 

؟) هو كما قال. ينظر: الزاهر في معاقى كلمات الئاس .)"1/9/1١(‏ 

* ) ينظر: إحياء علوم الدين .)١57/9(‏ 

) هو أبو ركرياء يحي بن شرف بن مري بن حسن النووي, محي الدين. تفقه على إسحاق بن أحمد 
المغربي» ومع الحديث من الرضي بن برهان الدين وغيره. أخذ عنه؛ الشيخ جمال الدين الحافظ المزني 
وغيره. له مصنفات مباركة منها: شرح ربع المهذب في كتابه المجموع» شرح مسلم, وتهذيب الأسماء 
واللغات, والمنهاج في الفقه. وروضة الطالبين» وكتاب الأذكار. توفي سنة 715ه» عن 45 سنة. 
ينظر: طبقات الشافعي للسبكي (0-7595/8. ٠‏ 5))» فوات الوفيات (75594-57515/4)» طبقات 
الشافعيين .)941١5-9-.9/1١(‏ 
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ويجب على المتولي('' الكش عن ذلك وإزالته؛ ونحو ذلك» فإنه ليس بحرام. وقد يكون 


بعضه واجباء وبعضه مستحب بحسب المواطن .7" 


وهو كما مرٌ في النكاح أن الغيبة لا تحرم في ستة مواضع. © 


وقال أبو طالب المكي :7047" الكبائر سبع عشرة؛ أربع في القلب: الإشراك بالله» والإصرار 
على معصية» والقنوط من رحمته» والأمن من 5-4 وأربع قِ اللُسان: قذف المحصنات» 


وشهادة الزور» والسحر؛ وهو: كك كلام/ يغيّر الإنسان أو شيمًا من أعضائه.7" واليمين ول عاب 
و - 


)١١7/7( يقصد صاحب الولاية. ينظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ ) ١ 
؟ ) ينظر: المرجع السابق نفسه.‎ 
)لم اقف عليه في النكاح. وذكرها النووي في الأذكار وملخصها: الأوّل: التظلّم؛ فيجورٌ للمظلوم أن‎ * 
يتظلّم إلى السلطانٍ والقاضي وغيرهما تمن له ولايةٌ أو له قدرة على إنصافه من ظلمه. الثاني: الاستعانة‎ 
على تغيير المنكر. الثالث: الاستفتاء. الرابع: تحذير المسلمين من الشرٌ ونصيحتّهم. الخامس: أن يكون‎ 
... مجاهرا بفسقه أو بدعته. السادس: التعريف؛ كأن كان معروفا بلّقب» كالأعمش.ء والأعرج؛ والأعمى‎ 
وغيرهاء جاز تعريفه بذلك. انظر: كتاب الأذكار للنووي ص5 : ه-: ؛ ه.‎ 
هو أبو طالب» محمد بن علي بن عطية الحارئي المكي» كان من أهل جبل ونشأ بمكة ونسب إليها.‎ ) 
المعروف بأبي طالب المكي. روى عن علي بن أحمد المصيّصي» وأحمد بن يوسف بن خلاد النصيي‎ 
وجماعة. روى عنه: عبد العزيز الأزنجي. صنف كتاب: قوت القلوب على لسان الصوفية» قال عنه‎ 
. الخطيب البغدادي :" فيها أشياء منكرا". توفي سنة 5ه‎ 
.)ه710-ه97/1١5( سير أعلام النبلاء‎ »)١51١/5( ينظر: تاريخ بغداد (599/4) و‎ 
ه ) نسبة إلى مكة المكرمة: قبلة المسلمين» وهي البلد الأمين الذي فيه بيت الله الكريم. يوجد في المملكة‎ 
مراصد الاطلاع‎ »))١١17/1١( آثار البلاد‎ »)١8١/5( العربية السعودية. ينظر: معجم البلدان‎ 
لور ناكا‎ 
والسحر في اللغة: صرف الشيء عن حقيقته» واصطلاحا: كلك ما لَطّف مَأَحْدُةُ ودَقَّ. ينظر:‎ ) * 
.)5179/5( الصحاح‎ »)١7١/5( تمذيب اللغة‎ 
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الغموس؛ وهي التي يُطِل بما حمًا أو يق بما باطلا. وثلاث في البطن: أكل أموال اليتامى 
ظلماء وأكل الربا وهو يعلم» وشربُ كل مسكر. واثنتان [ في]('' الفرج: الزناء واللّواط .7) 
واثنان 2 اليد: القتل» والسرقة. وواحدة 2 التّجل: الفرار من النحف. وواحدة 2 ميع 


ادبي عقوف الوالني "ا 


وقال الروياني:!؟) الكبائر سبعٌ؛ قتل النفس بغير حقء والرباء واللّواطء وشرب الخمر» سواءٌ 

القدر المسكر أو غيره؛ ويلتحق به شرب كله مسكرء والسرقة» وأخذ لمال غصباء 
وزؤ (200) 

والقذف 


.)١8/4( ساقط من (و)» والمثبت استدراك من الإحياء‎ ) ١ 
»)5١/8/١57( ؟ ) اللواط: عمل قوم لوط. يقال: لاط ولاوط لواطا: إذا فعل ذلك. ينظر: لسان العرب‎ 
. 4517 شرح حدود ابن عرفة ص‎ 
.)١8/85( ينظر: إحياء علوم الدين‎ ) * 
هو أبو ا نحاسن» عبدالواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني. الروياتي نسبة إلى رُويان: بلدة‎ ) 
بنواحي طَبَرِسّتان. لقبه: فخر الإسلام» شافعئٌ عصره» قال:" لو احترق كتب الشافعي لأمليتها من‎ 
حفظي." أخذ عن أبي منصور طبري وجدّه أبي العبّاس الروياي» وعليه تفقه. روى عَنْةُ: زاهر‎ 
الشّحَامي» وأبو الفتوح الطّائ. من مؤلفاته: بحر المذهبء؛ ومناصيص الشافع» والكاقي» وجلية المؤمن.‎ 
هده‎ ٠.1١ ه وقيل سنة:‎ 5٠١7 قتل بجامع آمل سنة‎ 
طبقات‎ »)"5 /١١ ( تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام‎ »)50/١5( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ 
.)70717/١( الشافعية للإسنوي‎ 
ه ) القَذْفُ: لغة الرمي بالسهم والحصى والكلام. وشرعا: نسبةٌ آدميّ غيره لزنا أو قطعٌ نسب مسلم.‎ 
ينظر: العين (75/5١)؛ شرح حدود ابن عرفة ص/45.‎ 
.)5/11( )لم أجده في بحر المذهب» ولكن نقله عنه الرافعي في العزيز‎ 
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وعن شيخ عز الدين: كم أجمعوا على أن غعصب ا حبة» وسرقتهاء 0 وهذه الدعوى لا 
تصح فقد اعتبر الهروي في المال المغصوب أن يبلغ نصف دينارا" ومقتضاه اشتراطه في 


الس 


وحكى القاضي أبوبكر بن الباقلان47) أن بعض المعتزلة اشترط فيه أن يبلغ مائتي قلأ 


.١١ ومراتب الإجماع ص5‎ »)١9/1١( ينظر: قواعد الأحكام‎ ) ١ 
؟ ) الدينار: نقد من الذهب في أيام الدولة الإسلامية» وهو فارسي معرب. والدينار يساوي مثقال»‎ 
والمثتقال: درهم وثلاثة أسباعه, والمثقال يساوي أربعة غرامات وربع؛ كذاك الدينار. ينظر: المصباح المنير‎ 
معجم المصطلحات و«الألفاظ الفقهية‎ ,)١77/١( في غريب الشرح الكبير ص88» والقاموس الفقهي‎ 
.)98/5( الشرح الممتع‎ »)75١5/9( 
لم أقف عليه ف الإشراف. ينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (7/5)؛ وحاشية الجمل على شرح‎ ) * 
.)575/9( المنهج‎ 
هو أبو بكرء محمد بن الطيب بن محمد بن القاسم البصري البغدادي المالكي» ابن الباقلاي.. فقيه‎ ) 
بارع» ومحدث حجة, ومتكلم على مذهب أهل السنة والجماعة وطريقة الأشعريء ولقبه: سيف السنة‎ 
ولسان الأمة. ممع أبا بكر أحمد بن جعفر القطيعي. وحدث عنه: الحافظ أبو ذر الحروي. من مصنفاته:‎ 
ه عن © سنة. ينظر: سير‎ 4٠7 الإنصافء وإعجاز القرآن» والتقريب والإرشاد» وغيرها. مات في سنة‎ 
.)177-1176/7( تاريخ بغداد وذيول (؟/455).» الأعلام للزركلي‎ »)١917-15-0/151( أعلام النبلاء‎ 
ه ) الدرهم الإسلامي: اسم للمضروب من الفضة؛ وهو معرب» ويساوى ستة دوانق. والدرهم يساوي‎ 
نصف دينار وخمسه. (معناه أن عشرة دراهم تساوي 7 دنانير). والدينار: مثقال» والمثقال: أربعة‎ 
))٠١8 /9( جراما. ينظر: تحذيب الأسماء واللغات‎ )١23175( جرامات وربع؛ إذا: الدرهم يساوي‎ 
.)98-91//5( الشرح الممتع‎ ))١55/1( التوقيف على مهمات التعاريف‎ »)١37/١( والمصباح المنير‎ 
ذكره صاحب مقالات الإسلاميين (١7/1١5؟) ونسبه إلى النظام» والبغدادي في الفرق بين الفرق‎ ) 5 
195 ض‎ 
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)0ع 


وعن ابن الجبائي” ' أنّه اشترط أن يبلغ عشرة دراهم.(") 


وعن الجبائي 7" وغيره!*) أنه اشترط بلوغه خمسة دراهم. وعن البصريين! أَنَُم اشترطوا بلوغه 
5 
درهما. 


وحكى الحروي خلافا في شرب غير الخمر إذا كان الشارب شافعيا.ء) 


١‏ ) هو أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد الجبائي» المتكلم المشهور؛ كان هو وأبوه من كبار 
المعتزلة» ولهما مقالات على مذهب الاعتزال. والجبّائي نسبة إلى قرية من قري البصرة. أخذ عن أبيه أبي 
على محمد بن عبد الوهاب الجبائي. وله من الكتب: كتاب الجامع الكبير. كتاب الأبواب الكبير. كتاب 
الأبواب الصغير» وغيرها. وتو سنة ١ه‏ ببغداد عن 4 سنة. 
ينظر: وفيات الأعيان »)١87/9(‏ تاريخ الإسلام للذهبي »)7١/17(‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
(١5/1ه)‏ 
؟ ) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (؟0/5٠55©)»‏ واللباب في علم الكتاب (879/9). 
* ) هو أبو عليء محمد بن عبد الوهاب الجبائي» شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف. أخذ عن أبي 
يعقوب الشحّام» وأخذ عنه ابنه أبو هاشم الجبّائي» وأبو الحسن الأشعري ثم خالفه. له تصانيف منها: 
كتاب الأصولء والنهي عن المنكرء والتعديل والتجويز» والاجتهاد, والأسماء والصفات» والتفسير الكبير» 
وغيرها. توفي في سنة 7. 7ه عن /5 سنة. 
ينظر : سير أعلام النبلاء ( 5 »)١854-1١ 8/1١‏ وفيات الأعيان ( 51//5؟559-5). 
: ) كأبي الحذيل. 
ه ) البصريين: نسبة إلى البصرة» وهو بلد في المغرب في أقصاها قرب السوس. وتقع اليوم في أقصى 
جنوب العراق. انظر: معجم البلدان )١415/١(‏ 
5 ) وهو مردود بعموم السنة. ينظر: مقالات الإسلاميين »)5١7/1(‏ واللباب لسراج الدين النعماني 
ف وة' 
) ينظر: الإشراف على غوامض الحكومات (في حد المروءة؛ ص595). 
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وضه ابن الصناء!'؟ إل الستبي الاشراك بالل بوتكليبه فى وشهادة الزور "ا 


قال الشيخ عز الدين: وإن كان المقصد بما حضرا فإن كان كاذيًا أثم ثلاثة آثام؛ إِثّم المعصية 
وَِثم إعانة الظالم وإثم خذلان المظلوم» وإن كان صادقا أت إِنم المعصية لا غير» لتسببه إلى إبراء 
ذمّة الظالم وإيصال المظلوم إلى حقِّه. (9) 


بك البينا اهب 11*11 اكز الرماة والاقطاة فق عطاق قير عدر والبيقية القائم هه 
وصم وم ١‏ ِ واو فقطار ياه بعير عدن واليممع جر 
وقطعٌ الرحم» والعقوق» والفرارٌ من النحف» وأكل مال اليتيم» والخيانة في والكيل والوزن» 


١‏ ) هو أبو نصرء عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر ابن الصباغ البغدادي» 
المعروف بابن الصباغ؛ نسبة أحد أجداده الصباغ. كان يقدم على أبي إسحاق في معرفة المذهب. حدّث 
عن محمد بن الحسين القطّان» وسمع من أبي على بن شاذان. وروى عنه أبو القاسم علّ» وأبو نصر 
الغازي» وغيرهما. مصنف الشاملء والكامل. توفي سنة 41/1ه عن 17 سنة. 
ينظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام »)5٠9/١١(‏ طبقات الشافعيين )4515/١(‏ 
؟ ) ينظر: الشامل» تحقيق الطالب يوسف المهوس ص .4١٠5‏ 
* ) ونصٌّ كلامه: "من شهد بما لا يعلم» فإن كان كاذيا ...11" ينظر: الفوائد في اختصار المقاصد 
(ص88). 
) هو أبو عبد الله» الحسين بن علي بن الحسين الطبري نسبة إلى طبرستان. معروف صاحب العدة. 
تفقه على تاصر الُعمريٌ بخراسان والقّاضِي أب الطّيب يَبَعْدَاده وغيرهما. روى عنه الحافظ إسماعيل 
والسلفي وآخرون. ثُوقٍ في بغداد وقيل بمكة سنة /43ه عن ٠١‏ سنة. وقال السبكي: توفي سنة 
65 ه. 
ينظر: تاريخ الإسلام وَوَّفيات المشاهير والأعلام »)7٠١7/١٠١(‏ طبقات الشافعية الكبرى (549/5؟)) 
وطبقات الشافعية للحسيني ص9 .٠١‏ 
ه ) ذكر الحسيني: يعرف أبو عبد الله الحسين بن علي أيضا بصاحب العدة» وأن النووي وقف على 
عدة أبي عبد الله فقط» والرافعي بالعكسء» ولكن بلغه النقل من عدّة أبي عبد الله؛ فإذا أطلق النووي في 
زياداته العدة فمراده: عدة أبي عبد الله» وإذا أطلق الرافعي في الشرحين العدة» فمراده: عدة أبي المكارم» 
وما يرويه عن عدة أبي عبد الله يضيفها إلى صاحبها. ينظر: طبقات الشافعية ص9١٠.‏ 
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وتقديم الصلاة على وقتهاء وتأخيرها عنه بغير عذر» وضرب المسلم بغير حقّ» والكذب على 
البين صلى الله عليه وسلمء وس أصحابه: وكتمانٌ الشهادة بلا عذرء وأخدّ الرشوة.() 
والدّيائة!'" وهي: الجمع بين الناس واستماع المكروه والباطل. 


٠. 57 53 7 00 -‏ ف الود لي “قن ٠.‏ 5 فيه .0 ىن 0 
قال الشافعي رضي الله عنه: إذا كان شخصٌ لا يعرف [الغناء] ونا معه من يعي ثم 


بحضي به إلى الناس فهو فاسق» وهذه ديائة4) 


والقيادة: الجمع بين الرجال والنساء»7” والسعاية عند السلطانء7) ومنع الركاة» وترك الأمر 


١‏ ) الرشوة (بكسر الراء وضمها): اسم رشا رَشوا. يقال: رشا الفرخ إذا مدّ رأسه إلى أُمّهِ لترزقه. وشرعا: 
ما يعطى؛ لإبطال حقٌء أو لإحقاق باطل. ينظر: تهذيب اللغة »))573/١١(‏ التعريفات ص .١١١‏ 
١‏ ) الدياثة: مصدر من داثٌ يَدِيث » دَيْنَا ودياثةٌ » فهو دَيُوثُ. والدياثة: عدم الغيرة والتجلَ. وشرعا: 
عدم الغيرة على العرض أو على أهله. قال الإمام النووي : الدياثة: بكسر الدال وتخفيف الياء» وهي 
فعل الديّوث. وهو الذي يقر السوءَ على أهله. وقال الزبيدي: هو الذي يُذْخل الرجل على امرأته. وقال 
الجوهري: هو الذي لا غيرة له. وكل هذا متقارب" انظر: تمذيب اللغة »)54/١5(‏ المصباح المنير في 
غريب الشرح الكبير »)5١5/١(‏ تمذيب الأسماء واللغات .)١٠١7/9(‏ 
؟ ) في (و): الغنى (بالقصر). والصحيح: الغناء (بالمد). لأن الغنى بالقصر غنى المال. قال الهروي: فمن 
ذهب به إلى الاستغناء فهو من الغنى (مقصورٌ)؛ ومن ذهب به إلى التطريب فهو من الغناء؛ الصّوت 
(تمَدُود). وقال الميتمي: واعلم أنَّ بعض الصوفيّة الذين لا يعرفون مواقع الألفاظ ومدلولاتما قال: المراد 
بالغناء هنا غنى المال» وكأنّه لم يُفرّق بين الغناء الممدود» والمقصور؛ إذ الرواية إنما هي الغناء بالمد» وأا 
غنى المال فهو مقصورٌ لا غيرء ذكَرَهِ الأئمّة. انظر: تمذيب اللغة (8/8)؛ وكف الرعاع عن محرمات اللهو 
والسماع ص .3١‏ 
4 ) ينظر: الأم (5/؟؟): 
ه ) ومنه القّوّاد: الذي يجمع بين الرجال والنساء بالحرام وإن كن غير أهله. ينظر: روضة الطالبين 
»)١77/5(‏ وتحفة المحتاج (57/4 »)١‏ مغني المحتاج (575/5). 
5 ) السعاية عند السلطان أن يذهب إليه ليتكلم عنده في غيره بما يؤذيه به. ينظر: أسنى المطالب 
(:/41©). 
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بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة» ونسيان القرآن» وإحراق الحيوان بالنار» وامتناع المرأة 


من زوجها بلا سببء واليأس من رحمة اللهء والأمن من مكره. 7" 
5 وض ا م .(؟) . لع 50000 مك 
قال الرافعي : ويقال الوقيعة ف أهل العلم وحملة القران» وثما عدوه من الكباق + الظهار» 


وأكل لحم الخنزير والميتة» لا عن ضرورة.(") 


قال الرافعي: وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال» كقطع الرحم» وترك الأمر بالمعروف على 
إطلاقهاء ونسي القرآن» واحراق مطلق الحيوان.7' وقد أشار الغزالي إلى هذا التوقف:(*) 


وف تعليق القاضي('! والتهذيب7" وجه: أن ترك الصلاة الواحدة إلى أن يخرج وقتها ليس 


.)500/8( وروضة الطالبين‎ »)17/١( ينظر: العزيز للرافعي‎ ) ١ 
.)١707/9( ؟ ) فسر الجوهري الوقيعة بالغيبة. ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ 
.)7/١7( ينظر: العزيز للرافعي‎ ) * 
.)7/1١75( ينظر: العزيز‎ ) 5 
.)5١1/4( ه ) ينظر : إحياء علوم الدين‎ 
هو أبو علي, الحسين بن محمد بن أحمد المرْوَرُوْذِيء المعروف بالقاضي الحسين» صاحب التعليقة في‎ ) 5 
الفقه. إذا أطلق الإمام والغزالبي وغيرهما: القاضي» فهو المراد لا سواه. أخذ الفقه عن أبي بكر القفال‎ 
المروزي» وأخذ عنه الفقه جماعة» منهم: البغوي صاحب التهذيب. توفي في سنة 4557ه بمروروذ.‎ 
سير أعلام النبلاء (١557-77/1؟) طبقات الشافعية‎ »)١75-1١*84/5( ينظر: وفيات الأعيان‎ 
الكبرى (54/>ه*-ىره؟).‎ 
كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي أو التهذيب في الفروع؛ للبغوي, أبي محمد الحسين بن‎ ) ١ 
سسفوى بن عدم اللعروقت؟ بالقراي: وهو كناب عن موب قطن الأدلة غاكاء لاط من مايق‎ 
شيخه القاضي حسينء وزاد فيه ونقص. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (175/1)» وطبقات الشافعية‎ 
.)581١/١( لابن قاضي شهبة‎ 
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كتيرقه ونا يه الشيادة إذا افا 


عن ا(كا)عس ع 5 وداه و ع م 220 
معن الققفال:0 آله إذا أخرهها عن وقفياة اشتعالة خدمة كيس أو بإلجابته إل هنا يدعوة إليَه 
لا ثُردٌ به الشهادة إذا وقع بأحد الاحتمالين؛ الغفلة والنسيان. وإن تكرر منه أو عرفنا أنه 
تعمده !ديف شهادته لذن ترك الصلاة الواحدة من اك الكبائر 9 


وقال كافك :17 الوط نا اي 


.)8-17 /١6( ينظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي (377/6)» والعزيز شرح الوجيز‎ ) ١ 
؟ ) هو أبو بكرء عبدالله بن أحمد بن عبدالله المروزي الخراساني. المعروف بالقفال المروزي نسبة إلى‎ 
حرفته» حذق في صنعت الأقفال حتي صنع قفلا بآلاته ومفتاحه زنة أربع حبات» أقبل على قراءة الفقه‎ 
بعد ما بلغ ثلاثين» حتي برع فيه. تفقه بأبي زيد الفشاني» وسمع من الخليل بن أحمد السجزيّ. تفقه عليه‎ 
8٠ محمد بن عبدالملك المسعوديّ» وطائفة. له شرح لفروع ابن الحداد في الفقه. توفي سنة /1١41ه» عن‎ 
سنة.‎ 
وفيات الأعيان‎ »)١ 517/7( طبقات الشافعية للإسنوي‎ »)4 08-14 ٠05/١1( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ 
.) 45/9 ( وأنباء أبناء الزمان‎ 
,.)1 ١ /13( ينظر: كفاية النبية‎ ) © 
؛ ) هو أبو الحسن, أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل المحاملي» نسبة إلى المكامل. وهي:‎ 
جمال يحمل عليها الناس في السفر. من مشايخه: الشيخ أبو حامد الإسفراييني» والإمام علي بن عبد‎ 
الرحمن البكائي. أخذ عنه الخطيب البغداديء والقاضي علي التنوخي وخلق كثير. له: أمالي الأصفهاني»‎ 
4ه» عن 47 سنة.‎ ١5 التجريد ف فروع الفقه» التعليقة» اللباب» امجرد» المقنع. وكانت وفاته في سنة‎ 
54)؛ وطبقات الشافعية‎ 40/١ 4( سير أعلام النبلاء‎ »)15١1/5( ينظر: طبقات الشافعية لابن السبكي‎ 
.)3٠١5/5( للإسنوي‎ 
ه ) الحيض: في اللغة: السيلان» وفي الشرع: عبارة عن الدم الذي ينفضه رحم امرأة بالغة سليمة عن‎ 
.7 الداء والصغر. ينظر: العين (757177/7)» التعريفات ص 25 وشرح حدود ابن عرفة ص9‎ 
والزواجر عن اقتراف‎ »)3/87/1١( والأشباه والنظائر للسيوطي‎ »)5١١/4( ينظر: روضة الطالبين‎ ) 5 
.)5١5/1١( الكبائر‎ 

6/ 
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وجعل بعضهم منها؛ الشرب قِ أواني الذهب والفضة» والتختم مخاتم الذهب» ولبس ا حرير» 


والجلوس عليه» ومنع انعقاد النكاح/ للجالس بذلك1 عم مما 


وقال الجمهور: هذه كن 

وقال في العدّة!"': ومن الصغائر: النظرٌ بالعين إلى ما لا يجوز والكذبُ الذي لا حدّ فيه ولا 
ضررء والاطلاغٌ على عيوب الناس» وهجرٌ المسلم فوق ثلاثء وكثرةٌ الخصومات وإن كان 
حمًا(), والسكوث على الغيبة» والنياحةٌ والصيالح» وشقٌ الجيب في المصائبء والتبخترُ في 
المشيء والجلوس مع المّسّاق إيناسًا لمم والصلاةٌ [المكروهة]!*' في أوقات النهي» والبيغ 
والشراءٌ في المسجد, وإدخالُ الصغار ولمجانين والنجاسات المساجد, وإمامةٌ القوم وهم له 


كارهون لعيب فيه؛ والعبثُ في الصلاة» والضحكٌ فيهاء وتخطي رقاب الناس يوم الجمعة» 


١‏ ) حكاه الهيتمي عن القاضي: لو جلس على الديباج عند عقد النكاح لم ينعقد؛ لأنه مخل بالشهادة 
فيه كالأداء. ينظر : كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع ص .١4١‏ 
١‏ ) ينظر : العزيز للرافعي (18/1) والمرجع السابق. 
* ) يعني: أبا المكارم» عبدالله بن علي الروياني الطبري في العُدَّةَ ويعرف أيضا بصاحب العدة وابن 
أخت صاحب البحر. قال الإسنوي: لم أقف على تاريخ وفاته. 
ينظر: وطبقات الشافعية للحسيني ص5 27١‏ وطبقات الشافعية للإسنوي )7107/8/١(‏ 
ينظر: العزيز للرافعي »)8/١1(‏ وروضة الطالبين: (7/8١؟)»‏ وكفاية النبيه .)١١*/15(‏ 
؛ ) قال النووي: ولك أن تقول : وكثرة خصومات انحق ينبغي ألا تكون معصية إذا راع حد الشرع. 
ينظر: روضة الطالبين (4/؟5١5).‏ 
ه ) قال في روضة الطالبين :)3١7/8(‏ "... والصلاة المنهي عنها.." 
/1 
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والكلام والإمام يخطبء والتغوطٌ مستقبل القبلة وفي الطريق» وكشفُ العورة في الحمّام.07) 
اتتهى 
والكلام عليه في مواضع: الأوّل؛ في اطلاق القول أن الكذب الموصوف صغيرةٌ وغيره كبيرة. 


والكذت غند أهل السنة: الإخبار بالشيء على غير نا .هو غلية سواء غلم ذلك آم لهب" 
وأما المعتزلة فقيدوه بالعلم به.7'' فعلى مذهب أهل السنة؛ من أخبر بالشيء على خلاف ما 


هو عليه وهو يظنّه عليه كذلك فهو كاذب» وليس بآثم» فيعتبر كونه معصيةً بالعلم به (4) 


ومقتضى كلام الروياني: أنه كبيرة. فإنّه قال: إذا كذب متعمدا ردت شهادته؛ وإن لم يكن فيه 
ضررء لأنه حرام بكل حال.7) وروي فيه حديث.7) 


قال القفال: إلا أن يكون ذلك على طريق الشعر أو الكتاب ف المبالغة.(') كقوله: أنا 


١‏ ) المقصود منه كشف السوءتين» لأن الناس معتادين إلى الدخول في الحمام فيكون عرض عورته 
للنظر. ينظر: أسنى المطالب (535/9). 
؟ ) ينظر: شرح النووي على مسلم (13/1). 
”' ) ينظر: مقالات الإسلاميين (؟5/١771)»‏ شرح مسلم للنووي »)59/١(‏ الفروق للقرافي (27/9 .)١‏ 
5 ) ينظر: شرح النووي على مسلم (18/1). 
ه ) ينظر: بحر المذهب »)١ 49 /١54(‏ وكفاية النبيه (9 .)١١ 5/1١‏ 
) يقصد بذلك المؤلف ما روي عَنِ الي صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ رد شهادة رجل في كذبة كذبما. 
أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت من رواية موسى بن شيبة مرسلا. ومُوسَى رَوَى معمرٌ عَنهُ مناكير»- 
- قَالَهِ أَحمد بن حَنْبّل. ينظر: الصمت وآداب اللسان (١/47؟)»‏ وتخريج أحاديث الإحياء المسمى 
بالمغني عن حمل الأسفار في الأسفار ص77 .٠١‏ 
7 ) ينظر: كفاية النبيه .)١١8/1١9(‏ 
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[أفعي 7" للك البلا وقازاولة أعلى ماعن شكرك 0 


وقال الغزالي: الكلام وسيلة إلى المقاصد. فكل مقصود محمود أمكن التوصل إليه بالصدق 
والكذب معاء فالكذب فيه حرام» وإن لم يكن التوصل إليه إلا بالكذب» فالكذب مباح؛ إن 
كان المقصود مباحًاء وواجبا إن كان المقصود واجبا. فإذا اختفى مسلم من ظالم فسأل عنه: 
وجب الكذب بإخفائه. وكذاء لو سأله عن وديعة يريد أخدّها. ولو استحلفه لزمه أن يحلف 
ويوري» فإن لم يور حنث في الأصح. وكذاء لو كان مقصوده تسكين حزن» وإصلاح ذات 
البين» واستمالة قلب المجنى عليه في العفو» ولا يحصل إلا بالكذب فلا يحرم» والأحسن أن 
يوري. وكذاء لو سأله السلطان عن فاحشة بينه وبين الله تعالى» فله أن يكذبء ويقول ما 


لكان نا شريك كذ لدان وك د ميث 


وينبغى أن تقابل مفسدةٌ الكذب بالمفسدة المترتبة على الصدقء» فإن كانت مفسدة الصدق 
أشدء فله الكذبء؛ وإن كان بالعكسء» أو شكء حرم الكذب. فإن كان يتعلق بنفسه 


استحب أن لا يكذب» وإن تعلق بغيره لم يجز المسامحة بحق روب 


والجزم: تركه في كل موضع أبيح لك أو أوجب. 


١‏ ) في (و): أدعوا. وهو خطأء والصحيح (أدعو) بدون ألف كما هو في نقول ابن حجرء انظر: 
الزواجر عن اقترف الكبائر (6357/5). 
؟ ) ينظر: كفاية النبيه (9 »)١١ 5/1١‏ والزواجر عن اقترف الكبائر (؟6557/5). 
* ) ينظر : إحياء علوم الدين .)١17/9(‏ 
5 ) ينظر : إحياء علوم الدين .)١8/8-1١810/(‏ 
١٠‏ 
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وليس من الكذب المْحرّم ما جرت العادة به من المبالغة كقوله: جئتك مائة مرّة؛ لأَنُ المراد 
تفيهمٌ المبالغة لا المثزات. فإن ١‏ يكرد جاءه إلا مرّة واحدة» فهو كاذب» وإن جاءه مرات لا 
يُعتاد ليا ف الكثرة» ١‏ يأثم وإن ١‏ يبلغ المائة. وبينهما [مرات]07) يتعرض المبالغ للكذب 


فيها. تنه 10 


والتورية المنفيةٌ عن الكذب: أن يُطَلقَ لفظا هو ظاهر في معيّء ويريد به معنى آخر تَتَاوله 
ذلك اللّفظ لكنه خلاف ظاهره. وهو مباحٌ إن دعت إليه حاجةٌ, مكروة إن لم يدع إليه 


حاجة؛ ولا يحرم إلا أن يتوصل به إلى باطل أو دفع حقّ كما قال النخعي:!" إذا بلع 


[الرجل]/*) عنك شيئًا قلته» فقل: اللّهم تعلم ما قلت من ذلك ©) يفهم السامع النفي» 


ومقصودك منها الذي في الموضع الثاني (0) 


.)"/1١ص( نص الغزالي؛ "... وبينهما درجات", وكذا نقله النووي عنه في الأذكار‎ ) ١ 
.)١ 50/7( ينظر: إحياء علوم الدين‎ ) ١ 
هو أبو عمرانء إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي. تابعي جليل» وقد أدرك عددًا من أصحاب‎ ) * 
النبي» ولم يحدث عن أحد منهم؛ وكان أعور. فقد أله النخعي بعلم عبد الله بن مسعود» حتى صار مفتيا‎ 
أهل الكوفة. روى عن: الأسود بن يزيد النخعي» ومسروق بن الأجدع؛ وغيرهما. روى عنه: الحكم بن‎ 
عتيبة» وحماد بن أبي سليمان» وغيرهم. توفي سنة 15 ه بالكوفة عن 49 سنة» وقيل 51 سنة.‎ 
.)059-551١/4( ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (1/9/5؟- 591). سير أعلام النبلاء‎ 
في (و): انسان. والمثبت هو المروي.‎ ) 4 
ه ) رواه القرطبي ف تفسيره عن الأعمش عن إبراهيم النخعي. وذكره النووي في الأذكار بلفظ: قال‎ 
النخعي رحمه الله: إذا بلغ الرجل عنك شيء قلتّه فقل: الله يعلم ما قلتُ من ذلك من شيء. ينظر:‎ 
والفتاوي الحديثية لابن‎ 28١-7٠١ وكتاب الأذكار للنووي ص‎ »)١91-١50/١١( تفسير القرطبي‎ 
.7”١/ص حجر الحيتمي‎ 
.)١91/١٠١( هو تفسير عبد الملك بن حبيب لقول النخعي. ينظر: تفسير القرطبي‎ ) 5 

١٠٠١ 
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قال الرافعي: لك أن تتوقف في كثرة خصومات [لْحق]7") وتقول: [ما]7' ينبغي أن لا 
تكون معصيةً إذا راعى حدٌّ الشرع. وفي تخطى الرقاب يوم الجمعة فإنه معدود/ من (و/++؟/ب) 
الممكروهات لا امحرمات» وكذا الكلام والإمام يخطب على الأصح: 7" 


قال النووي: المختار؛ أن تخطى الرقاب حراةٌ. والصواب في كثرة الخصومات ما قاله الرافعىي؛ 
أن البيع والشراء في المسجدء وإدخال الصبيان إذا لم يغلب تنجيسهم إياه» والعبث في 


الصلاة من المكروهات» وف كون الصلاة في وقت النهي محرمة أو مكروهة خلاف(014*) 


قلت: وقد قال الغزالي: الذم المتأكد في الخصومة إِنما هو لمن خاصم بالباطل» أو بغير علمء 
كوكيل القاضيء فإنّه يتوكل قبل أن يعرف الحقّ في أي جانبء ويتناول في الذمة بطلب 
حمّهء ولا يقتصر على قدر الحاجة» بل يظهر اللّدد والكذب للإيذاء والتسلّط على 


عن (6 


١‏ ) في (و): [امحقق]. ونص الرافعي؛ " ... ولك أن تتوقف في كثرة خصومات امحق " هو الأظهر؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم: ( أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان مها ...) أخرجه 
الطبراني في الكبير عن معاذ. المعجم الكبير: 21١١ /٠5١(‏ رقم »)75١1‏ وفي المعجم الصغير (54/5/» رقم 
م ). 

١‏ ) زائدة في (و)» والصحيح حذفه. ينظر: العزيز شرح الوجيز: (1//-4))» وروضة الطالبين: 

.) ١ (8/؟‎ 

” ) ينظر: العزيز شرح الوجيز: (11//-39).» وروضة الطالبين: .)5١57/8(‏ 

4 ) والصحيح الذي اختاره النووي أنما مكروهة كراهة التحريم؛ انظر: روضة الطالبين .)505/1١(‏ 

ه ) ينظر روضة الطالبين: .)5١5/8(‏ 

5 ) ينظر: إحياء علوم الدين : .)١١9/(‏ 
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قال صاحب العُدَّةِ: ومن الصغائر قبلة الصائم الذي تحرّك شهوته» والوصال في الصوم على 
قو لكا لكي 50 00 ! ١‏ 
الأآصحء والاستمناىى ومباشرة الأجنبية بغير جماع, ووطئ المظاهر قبل التكفير والرجعية» 
والخلوة بالأجنبية» ومسافرة المرأة بغير زوج ولا محرَعٍ ولا نسوةٍ ثقات» والنجشا", 
والاحتكار؟" والبيع على بيع أخيه. وكذا السوم؛) والخطبة» وبيع الحاضر للبادي7 وتلقِّي 
الركبان7" والتصرية("' وبيع المعيب من غير بيان عيبه؛ واقتناء الكلبة التي لا يباح اقتناؤه» وكذا 
إمساك الخمرة غير المحرمة» وبيع العبد المسلم والملصحفء وكتب العلوم الشرعية لكافر 


.)؟١7/8( وروضة الطالبين‎ »)8/1١1( هو الأصح. ينظر: العزيز‎ ) ١ 
»)727/( ؟ ) النجش: هو أن تزيد في تمن سلعة ولا رغبة لك في شرائها. ينظر: روضة الطالبين‎ 
.7 1١ والتعريفات للجرجاني ص‎ 
الاحتكار: من حكر حكرّاء إذا احتجن الشيء واستبد به. حبس الطعام ونحوه مما يوؤكل للغلاء.‎ ) * 
. ينظر: المخصص (4/7 5 5)» التعريفات ص١١» شرح حدود ابن عرفة ص5‎ 
السنّوْمٌ: سّوْمُكَ في البياعة: أن تحشم إنسانا مشقَّةٌ وخُطَةٌ من الشرّ. وشرعا: السّوم: طلب المبيع‎ ) 5 
.١717ص بالثمن الذي تقرر به البيع. ينظر: العين (770-719/1)» التعريفات‎ 
ه ) الحاضر: هو المقيم في المدن والقرى والبادي: هو المقيم بالبادية. والمنهي أن لا يكون له سمسارا. أي:‎ 
أن يأتي البدوي البلدة ومعه قوت يريد التسارع إلى بيعه رخيصاء فيقول له الحضري اثرّكه عندي لأغالي‎ 
.)١91/4( في بَبعِْه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (43-79//1). لسان العرب‎ 
تلقي اليكباكَ: الركبان» جمع ركب: وهو اسم جمع, واحده: راكب, وهو في الأصل: راكب البعير» ثم‎ ) ” 
اتسع فيه» فقيل: لكل راكب دابة» راكب: ويجمع على ركاب. وشرعا: أن يستقبل الحضري البدوي قبل‎ 
وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذبا ليشتري منه سلعته بالوكس وأقل من ثمن المثل. ينظر: النهاية‎ 
.)؟55/1١8( في غريب الحديث والأثر (557/5)» لسان العرب‎ 
القصريّة: هو أن لا تُحلَبَ الشاة أيّاماً ليجتمع اللبنُ في ضرعها ليزيد في ثمنها عند البيع. ينظر:‎ ) ١ 
.)١7171/5( والصحاح تاج اللغة‎ »)١/85/١1( تحذيب اللغة‎ 

١ . * 
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واستعمال النجاسات فق البدن لغير حابجةه وكشف العورة فق الخلوة لخير مفاتة في الأصية 


وأشباه هذا اندي 17 


قال ابن الصباغ: وعد في الأمّ من الصغائر غشيانَ الدعوة بغير دعاء من غير ضرورة» وعدم 
استحلال صاحب الطعام. فإن كانت عن سلطان وشبهه يدعو الناس إليه» فهذا طعام عام 


د أن د 


وعن الطبري: أن من الصغائر أن يهازل الإنسانٌ زوجته أو جاريته بحيث يسمع غيره» فإن 
ار منه 7 ا ا 


وعد القاضي 7" منها: ترك السئن الراتبة» ودعاء الاستفتاح» ودعوات الركوع والسجود 0 


وحكى أبو الفرج: 7" أن الشهادة لا ترد باعتياد ترك الرواتب غير الوتر وركعتي الفجر.(4) 


١‏ ) وهو كذاك عند الرافعي والنووي. 
؟ ) ينظر: العزيز »)8/١(‏ وروضة الطالبين »)5١57//8(‏ وكفاية النبيه (9 .)١٠١ 5/1١‏ 
* ) ينظر: الأم : (5171/177)ء والشامل ص 457 . 
5 ) ينظر : كفاية النبيه في شرح التنبيه .)١١5/1١9(‏ 
ه ) هو القاضي الحسين» تقدم نرجمته. 
” ) كفاية النبيه في شرح التنبيه (9 .)٠١ 4/١‏ 
٠‏ ) هو أبو الفرج» عبد الرحمن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن النُويِي السرخسي المعروف 
بالزاز. تفقه على القاضي الحسين وسمع أبا القاسم القشيري وآخرين. حدث عنه أبو طاهر السنجي» 
وعمر بن أبي معيط وغيرهما. صنف كتاب الإملاء في المذهب والأمالي» والتعليقة. توقي في سنة 14 49ه » 
عن 1١‏ سنة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء ١٠5 4/١(‏ - ه55 »)١‏ طبقات الشافعية الكبرى »)٠١ 4 -١١1١/0(‏ طبقات 
الشافعية للإسنوي (١/57؟5).‏ 
8 ) ينظر: العزيز للرافعي »)57/١1(‏ وكفاية النبيه (9 .)٠١ 54/1١‏ 

١ 
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قال القاضي: ولو أبدل السنن» سواء ركعتي الفجر والوتر بقضاء الفرائض لا ترد شهادته» ولو 
أبدل ركعتي الفجر والوتر كما ردّت شهادته ا 

و 

قال الروياني: إذا نوى العدل أنه يواقع كبيرة غداء كالقتل» والرّبا لم يصر منه فاسقاء وإذا نوى 
الك أن يكفر شذاافقى كقره ق الخال وجهان» أضكهماء تع" 

قلت: وهذا الفرع ينبني على أن أفعال القلوب تؤاخذ بماء وورد في ذلك وعكيه أخبائ.9) 
وحرّر الغزالي ذلك فقال: الذي يَرِدُ على القلب أربعة أشياء؛ الخاطر: وهو حديث النفس» ثم 
بعده الميل» م بعدهما الاعتقاد» م العزم بعدها. فالخاطر والميل للا يؤاخذ بمماء والعزم يؤاخذ 


به تلكا آقا التعيقاء فقن وكين الخبياريا قواعك يده وقد يكون امظراريا للا وعد يي 


.)٠١ 5/١ 9( ينظر: كفاية النبيه شرح التنبيه‎ ) ١ 

.)١٠١8/١5( ينظر: بحر المذهب‎ ) ١ 

”* ) يقصد بذلك حديث أبي فيو قال قال تشول اللد 02 الله عاد وشا «إِنَّ الله جَحَاوَرَ لِأمّتي ما 
حَدنّتْ به أَنْمُسَهَاء ما لك يَعَكَلّمُواء أَوْ يَعْمَُوا يه». رواه البخاري؛ باب إذا حنث ناسيا في الإيمان 
»)١175/4(‏ ورقمه: 57514» ومسلم في باب تحاوز الله عن حديث النفس» »))١١7/١(‏ ورقمه: .١11/‏ 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جَاءَ نَاسنٌ فق أستكاب الوم 9 اللهُ عَلَيْه قشف شالب إن 
تَدُ في أَنْفْسِنًا مَا يَتَعَاظَمُ أَعَدنا أن يَعَكلم به قَالَ: «وَقَدُ وَجَدُْوه؟» قَالُوا: نَعَمْء قَالَّ: «ذَاكَ صَرِيحُ 
الإبمَانٍ». رواه مسلم في باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجد ذلك» »)١١9/١(‏ ورقمه: 
. 


4 ) ينظر: إحياء علوم الدين (/40 و .)4١‏ 
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فرع ثانا 


قد يكون الشيء في الظاهر معصيةً لكن تَقَرْكُ فيه صالحةٌ ترجه عن ذلكء وقد تُصِرْهُ قربةً 

كما قاله الشيخ عز الدين رحمه الله وقد سعل عن الشهادة على الْمُكُوس7" وأخلٍ الظّلمة 

الأموال» فقال: إذا قصد الشاهد بذلك حفظ المال على أربابه» والشهادة لهم ليرجعوا به في 

وقت آخر عند إمكانه برجوع السلطان إلى العدل أو تولية عدل جازء وإِن قصدوا إعانة 

الظلمة لم يِجُر. ويجوز أن يأخذوا الأجرة بنية ردّها إلى أربابماء إِلّا أن يكونوا من العلماء الذين 

يقلدهم الناس؛ لأتْمم لا يطّلعون على نيّاتمم 7") 

فروع 

الأّل: اللّعب بالشطرنج/ ليس يحرم عندنا. (و/؛ ؟/) 
ومال الحليمي إلى تجريمه7" واختارة الروياق !4 


وق كراهس وجيزان1"ا أصكهماة وهو المنضصوض أله مك0" 


١‏ ) المكوس: جمع مَكسء اسم من مَكس يكس مكسا. والمماكسة هي المكالمة في النقص من الثمن» 
ومنه مكس الظلمة. وهو ما ينقصونه من أموال الناس ويأخذونه منهم. ينظر: تمذيب الأسماء واللغات 
(18/9”)» المصباح المنير من غريب الشرح الكبير (0171/7). 

١‏ )لم أقف عليه في فتاوى العزء ولكن وجدت ابن حجر نقله عنه في الزواجر عن اقتراف الكبائر 
1 

" ) ينظر: العزيز شرح الوجيز (11/17). 

5 ) ينظر: المرجع السابق نفسه. الذي يظهر: أن الروياني اختار الإباحة دون التحريم» انظر: بحر 
المذعب (4 +١‏ ), 

ه ) المرجع السابق» والحاوي الكبير .)1178/١1(‏ 

5 ) ينظر: الأم (4/5 ؟؟). 
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ونانبياة أل لين مكروه إل أن تذزق بيه لاع" بوني" بوفال الإنام بوالغران. إلى 
القطع بالكراهة.7) وعلى الوجهين؛ لا ترد يما الشهادة» لكن قد تقرن بما ما يوجب رد 
الشهادة. فمنه؛ القمار:*! وهو أن يج كل منهما مالا على أنّه إن عَلَبِ استرججعه وأخذ 


ع 


مال صاحبه؛ وإن غُلِبٍ أعطاه.( فأمًا إذا أخرج لسيٍّ له إن عُلِب ويمْسِك إن عَلَبء فهذا 


ليس بقمار لكنّه مسابقةٌ فاسدةٌ فلا ترد كما الشهادة. لكن لو أخذه وجب ردم فإن لم يرد 


وطليه المع ضار غاهةا :3 قؤادتكه تقوو كذ لاله امو ذا 


وقال الماوردي: في جوازه وجهان. 7" 


١‏ ) من خلّع خلاعةً. والخليع الملازم للقمار. انظر: تاج العروس (2777/70) و لسان العرب 

(77/4). وقيل: خلع فلان: خلاعة: ترك الحياء» وركب هواهء فهو خليع. انظر: القاموس الفقهي 

ص١١١.‏ وقال الماوردي في بيان الخلاعة: "وأما الخلاعة فهو أن يستخف عليها بلغو» وأن يلعب كا 

على الطريق» وأن ينقطع إليها ليله وتماره حتى يلهو بما عما سواها". انظر الحاوي الكبير .)١179/11(‏ 

؟ ) قال الليث: " السخف رقة العقل.." تمذيب اللغة (87/1). وقال المطيعي: " هو الكلام القذع 

الساقط» وأصل السخف بقة العقل» وقد سخف الرجل بالضم سخافة فهو سخيف." المجموع: 

(دكله؟5). 

* ) ينظر: تماية المطلب »)١9/١9(‏ والوسيط (5//10؟). 

5 ) القمار لغة: المراهنة. يقال: قامره مقامرة وقِمارا؛ أي راهنه فغلبه. واصطلاحا: كلّ لعب يشترط فيه 

غالبا أن يأخذ الغالب شيئًا من المغلوب. ويطلق أيضا بالميسر. انظر : التعريفات للجرجاني ص 2١79‏ 

التعريفات الفقهية ص717١.‏ 

ه ) ينظر: نهاية المطلب »)١9/١9(‏ والوسيط (10/ 4 3). 

5 ) وهو الصحيح. ينظر: بحر المذهب »)3٠٠0/1١5(‏ والحاوي الكبير »)١١/١11(‏ والعزيز للرافعي 

.)١ ١/15 

) أي: بين كونه مباحا أو مكروها. انظر: الحاوي الكبير »)١/6١/1١1(‏ وكفاية النبيه (9١1/1؟).‏ 
/ا١١‏ 
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ومنه: اليمين الفاجرة» والكلام الفاحشء والكذبء» فإذا تكرر ذلك منه في لعبها؛ رُدّت 
شهادته. 


منه: اخراج الصلاة عن وقتها عمدا. واشترط في المهَدِّب7'" أن يتكرر ذلك منه.7") 


لكن تقدّم أن المشهور أن إخراج الصلاة الواحدة عن وقتها عمدا كبيرة»(" ولو لم يخرجها 
عمدا؛ لكن شغله اللَعب حيّ خرج الوقت» وهو الغافل. فالمشهور أنه إن تكرّر ذلك منه 
ردت شهادته وإلا فلا. واستشكله الرافعي» وقال: قياسه الطرد في شغل النفس بسائر 
لاسا ا 


3 


وفرّق بعضهم ينهم" وقبل: تشع به مطلقاء وقيل ةنق يه إذا تكور مزنين. 


١‏ ) ينظر: المهذب في الفروع (مطبوع): كتاب جليل القدر في فقه الشافعية لمؤلفه الإمام أبي إسحاق 
إبراهيم بن علي الشيرازي» الشافعيء المتوق سنة 417ه» ظل في تصنيفه أربعة عشرة سنة من (4525- 
5ه . اعتني بشأنه فقهاء الشافعية» وله شروح عديدة. فأول من شرحه أبو إسحاق منصور بن 
إبراهيم» المتوق سنة 9417 ده » الاستقصاء لمذهب العلماء والفقهاء لأبى عمرو عثمان بن عيسي الهذياني 
المتوق سنة 7٠5هء‏ وغيرهما. وشرحه النووي في امجموع . وشرح غريبه في المغنى » عماد الدين إسماعيل 
ابن هبة الله المعروف بابن باطيشء» وغيره. و شرح مشكلاته غير واحد من الفقهاء. انظر: مقدمة 
الكتاب » طبعة دار الكتب العلمية ببيروت» لبنان. الطبعة الأولى. 
؟ )انظر: المهذب (5/9؟:). 
* ) تقدم في صفحة 55. 
؛ ) انظر: العزيز .)١1/١17(‏ وما استشكل به أجاب عنه الشافعي في الأم حيث قال: "... فإن قيل 
فهو لا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها لأَعب إلا وهو ناسٍ؟ قيل فلا يعود للّعب الذي يورث النسيان» فإن 
عاد له وقد جربه يورثه ذلك؛ فذلك استخفاف..." الأم (4/5 ؟١5).‏ 
ه ) انظر: الحاوي الكبير »)١8٠0/١1(‏ ذكر وجهي القياس فقال في الثاني: "أن السبق والرمي مستثنا 
من جملة ا محظورة. فعلى هذا لا يجوز مثله في الشطرنج..." 

١٠١6م‎ 
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وأعرب(١)‏ صاحب الذخائر'") فألحق بإخراجها عن وقتها تأرّها عن أوله 9 


وغيز الأسفاذ أبى إسحق. والمعلك :"9 عن تاضهه عن الأقرات عا بيجب رة الشيادقه يأن 
قال: إذا سم الما عن الخسران» والصلاة عن النسيانء والئِّسانُ عن الزور والبهتان» أرى 
ذللك السابين تناك ا 


وناقش الإماء7" الأصحاب في قوهم: اللّعب بالشطرنج حرامٌ عند اقترانه بشيء من ذلكء 


وقال: كيه لا يتغير بذلك. وهذه الأمور مداه بالتحريم اتصلت به أم امريد 


١‏ ) من عرب: أي بين وأفصح. قال ابن الفارس: العين والراء والباء أصول ثلاثة: أحدها: الإبانة 
والإفصاح, والآخر: النشاط وطيب النفسء والثالث: فساد في جسم أو عضو. فالأول أعرب الرجل عن 
نفسه: إذا بين وأوضح. انظر: مقاييس اللغة (99/54؟). 

١‏ ) هو أبو المعالي» بماء الدين المجلّي بن جُيع بن نجاء المخزومي, المصريّء الشهير بالقاضي مجلي. 
تفقه على أصحاب الشيخ نصر المقدسي. قال ابن خلكان عنه: وصنف في الفقه كتاب الذخائر وهو 
كتاب مبسوط جمع فيه من المذهب شيئًا كثيراء وفيه نقل غريب» ربا لا يوجد في غيره» وهو من الكتب 
المعتبرة المرغوب فيها انتهي. وله أيضا أدب القاضي. توفي في سنة. 5ه ه وقيل 49 هه. 

ينظر: وفيات الأعيان (4/4 ١58-١٠‏ ورقمه 555)» طبقات الشافعية الكبرى (7/7-51/1/1 ورقمه 
07). 

* )لم أقف على كتاب الذخائر. وينظر: فتح الوهاج بشرح منهج الطلاب .)717/١(‏ 

؛ ) هو أبو الطيب» سهل بن الإمام محمد بن سليمان بن محمد» العجلي» الصعلوكي» النيسابوري. 
وكان يلقب همس الإسلام. تفقه علي أبيه» ومع من أبي العباس الأصمء وغيره. حدث عنه: الحاكم وأبو 
بكر البيهقي» وأخذ عنه فقهاء نيسابور. توفي سنة 4 ٠4ه‏ في عشر الثمانين. 

ينظر: سير أعلام النبلاء »)7١/8-5017/1107(‏ طبقات الشافعية الكبرى (1-7951/4 ٠‏ 4)» طبقات 
الشافعية للإسنوي (؟5/*-00؟). 

ه ) حكاه الرافعي عن أبي إسحاق» ونقل عن أبيه حكايته عن الصعلوكي. انظر: العزيز .)١1/١7(‏ 

5 ) إمام الحرمين الجويني» تقدم ترجمته. 

7 ) ينظر: نماية المطلب ١9/١95(‏ و١5).‏ 
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وقال الصيمري:7' إِنّْ لعب به على ظهر الطريق» أو كانت ذوات صُوَرِء بدت شهادثه.7) 


ولو تحرّد اللَعب به عن الاقتران بشيء من هذه المحرمات» لكن تكرّر منه. وداوم عليه» فقد 


قال الفوراي» والبغوي, والخوارزمي:7" لا تقبل شهادته. (©) 


وزاد الخوارزمي :!* أنه لا يجوز ./0) 


١‏ ) أبو القاسم؛ عبد الواحد بن حسين بن محمد الصيمري» من أصحاب الوجوه. والصيمر مر من أتمار 
أنمار البصرى» وإليه ينسب كما رجح النووي. تفقه بأبي حامد المروزي» و بأبي الفياض البصري. ارتحل 
إليه الفقهاء وعليه تفقه قاضي القضةة الماوردي. له: الإيضاح في المذهب والكِفايّة» وغيرها. قال 
السبكي: مات بعد سنة 85/٠ه.‏ وقال الذهبي : كان موجودا في السنة ٠5‏ 4هء وقال: ولا أعلم تأريخ 
وفاته. 

ينظر: تمذيب الأسماء واللغات (555/5١).؛‏ وسير أعلام النبلاء »)١5-1١5/11(‏ طبقات الشافعية 
الكبرى (9/ 47-5 7 ورقمه 5 1؟). 

؟ ) ينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج »)١5١4/١١(‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (917/2؟). 

* ) هو أبو محمد محمود بن محمد بن العباس بن أرسلان العباسي؛ نسبة إلى جده المعروف بأبي محمد 
العباسي مظهر الدين. سمع أباه» وتفقه على الحسن بن مسعود البغوي. ومع منه يوسف بن مقلد 
وأحمد بن طاروق» وغيرهما. صنف الكافي في الفقه» وله تاريخ خوارزم. توق بخوارزم سنة /7ه عن 75 
سنة. 

ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (7951-5/5/1 ورقمه 9/5)» طبقات الشافعيين 2)31078-717/١(‏ 
وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير (5١//3؟‏ ورقمه 5١؟).‏ 

5 ) انظر: التنبيه للشيرازي ص 2559 والتهذيب للبغوي (555/8؟).» وتحرير الفتوى (54/8/5). 

ه ) الخوارزمي» نسبة إلى خوارزم؛ مكان ميلاده: منطقة إسلامية في جنوبي بحر (آرال) أو (بحر خوارزم) 
هي تحاية حوض تمر (جيحون) وكانت عاصمتها مدينة الجرجانية وهي اكبر مدينة بخوارزم بعد قصبتها. 
تقع اليوم في غرب أوزبكستان. ينظر: المسالك والممالك للإصطخري (ليدن/95؟)؛ معجم البلدان 
(؟/295). 

5 ) أجده. ولا من نقل عنه. 


١٠ 
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زقال العرقيوق:!"17" له ث5 إلا إن لعب ينه على الطريق. 7" وقال القاضي عمل وبجهين: 
وقال الإمام: هذا يتطرق إليه وجهان؛ أحدهما: أن ذلك قد يكون ترك مروءة من بعض 
الناس. وثانيهما: أن ذلك يعطل المهئنات.7©) وقال الماوردي: إن داوم عليه ليلا ونمارا بحيث 


َك ماعداه إدّت شهادكه 00 


فإن استروح إليها في بعض خلواته» مستخفيًا ليَشْفِيَ به مناه أو يستروح به» أو يرتاض به في 
تدبيره وجزالة رأيه وصحّة حزمه» فهو على عدالته. وهل يكون عفوا أو مباحًا؟ فيه وجهان؛ 
بناءٌ على الوجهين» في أنّ كراهتها لأتما لعبتُ» أو لما يحدث بما من الخلاعة؟ فعلى الأول 
يكون عفواء و على الثاني يكون مباحاء وعلى الوجهين لا يمنع قبول الشهادة 0) 


١‏ ) هم الطَائِقَةُ الكُبْرى في الاهتمام بفقه الشَافِعَِ ونقل أقواله» ويقال لهم: البَعْدَادِيُونَ؛ لأنّ معظمَهُم 
سكن بغداد وما حوطًا. ومدَارٌ جماهير طرِيْفَةٍ فين وكتبهم: عَلَى الشيْخ 5 حَامِدٍ الإِسِقَرَايِبِيَ المتوى: 
٠”‏ 5ه وَتَعلِيقَِه؛ وهو: شخ طريَة العرَاقِيينَ» وعنه اندَسَرَ فقهُهُم واشتّهرت طَرِيفَتُهُم في تدوين الفروع: 
بطَريْمَة العِرَاقينَ. وَتَعَارُ طَرَْةُ العِراقينَ بِنّها: من في تقل نُصُوص الشَافِعِيَ» وَقوَاعِدٍ مذَيدء وَوُجُووٍ 
مُتَقَدّمِي الأصحابء وََنْبَتُ من نقل المْرَاسَانِيَينَ غَالِياً. يُنظر: مقدمة المجموع »)51/١1(‏ تحذيب الأسماء 
(؟/537): مصطلحات المذهب الشافعي ص١5.‏ 

؟ ) العراقيون: نسبة إلى العراق. وعراق: بلد مشهور وهو ما بين حديثة الموصل إلى عبّادان طولا وما بين 
عذيب القادسية إلى حلوان عرضا. والعراقان: الكوفة والبصرة. والعراق ممثلة في جمهورية العراق اليوم. 
ينظر: معجم ابلدان (97/54)» مراصد الاطلاع (؟457/5).» آثار البلاد (419/1). 

© ) ينظر: الحاوي الكبير »)١79/1١1(‏ وبحر المذهب (5١/01؟)‏ 

) انظر: تماية المطلب في دراية المذهب »)5١/1١9(‏ وكفاية النبيه (5 .)١١ 5/١‏ 

ه ) ينظر: الحاوي الكبير .)١0717/117(‏ 

5 ااينظرهء كر ملسي 0 ا 
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قال الروياقة وأكا اسسمينه الفرس والقيل كال يفيك أنه ارات 


ونشأ من كلام الأصحاب في الفرع» اختلاف في رد الشهادة بالمباح الذي ينع من قبول 
الشهادة لإخلاله بالمروءة» وقد حكى بعض مشايخ العصر فيه ثلاثة أوجه؛ يحرم ذلك» 
والثابي: لا يبرم والثالث: أنه إن تعلقت به شهادة حرم وإلا فلا 9) 


الفرع الثانى: في اللّعب بالتّرد وجهان؛ أصحهماء الذي عليه الأكثرون: أنه حرام. "ا 
والثاني: أنه كاللعب بالشطرنج» لكن الكراهة فيه شد وجزم به البندنيجي !4 (*) 


وقال القاضي الطبري: أَنّه المذهب»7 وظاهر نصه.7") 


.)١97/1١١( )ل أقف عليه في البحر. ينظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج‎ ١ 
؟ ) قال المعيطي: فإن تركه أولى ولا يحرم»... فإن ترك فيه المروءة ردت شهادته. ينظر: المجموع للنووي‎ 
كلم ؟ ؟).‎ 
.)١١ 5/19( وكفاية النبيه شرح التنبيه‎ »)7١ 5/8( هو الصحيح. انظر: روضة الطالبين‎ ) * 
هو أبو نصرء محمد بن هبة الله بن ثابت» البندنيجي الشافعي» وكان ضريرا. المعروف بفقيه الحرم.‎ ) : 
هو تلميذ أبي إسحاق الشيرازني» وحدث عن أبي إسحاق البرمكي. وروى عنه أبو سعد البغدادي»‎ 
وإسماعيل التيمي. وغيرهما. له كتاب التعليقة أو الجامع. قال عنه النووي: " كتاب الجامع قل ف كتب‎ 
الأصحاب نظيره. كثير الموافقة للشيخ أبي حامد..." توفي سنة ©496ه عن 8 سنة.‎ 
طبقات الشافعية‎ »)١917-1357/١9( انظر: تحذيب الأسماء واللغات (551/57).» وسير أعلام النبلاء‎ 
.)35١17/5( الكبرى‎ 
ه ) والبندنيجي نسبة إلى البندنيجين (بلفظ التثنية): هي بلدة مشهورة في طرف النهروان من ناحية‎ 
الجبل من أعمال بغداد» يشبه أن تعد في نواحي مهرجان قذق. يعرف اليوم ب (مندلي) عند جبل‎ 
ومراصد الأسماء على أسماء الأمكنة‎ »))5395/1١( بشتكوه (العراق الشمالي). ينظر: معجم البلدان‎ 
.)١ 59/1( والبلدان‎ 
. ينظر: التعليقة لأبي الطيب الطبري ص77‎ ) ” 
.)519/4( أي: الشافعي. ينظر: الأم (5/7 ١؟)) ومختصر المزني‎ ) 7 

١١ ؟‎ 
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وقال الإمام والغزال: عو القيائر 7" لولة نخبر 717 فعلى الأؤل؛ ثردٌ الشهادة بالمداومة عليه 
قطكاء وق رلها يتلاك ركه بواعندة مجهاتة نيوان غك الا عكية انقيرط ونه دياو 1ه 


أصحّهما الثاني.9) وعلى الثاني هو كالشطرنج فيما تقدم. وقال الماوردي: تُردٌ به الشهادة. 0*) 
الفرع الثالث: قال في الأه: وأكره اللّعب بالحرّة, والقرق.07) 


ولطقه راشاو المفييلة .والراي | العيعية |1"اد وطن عيب عر فوا در بق فلذلة أسطن 
ويجعل 2 ال حفر حصا صغار يلعب به») ويسمى الأربعة عشر» ويسمى المنقلة. [والقرق: 


بكسر القاف]7") واسكان الراء أو بفتحها وبالقاف؛ وهي أن يخط على الأرض مريّع؛ ويجعل 


١‏ )» ينظر: تماية المطلب للجويني »)5١/1١5(‏ والوسيط (49/1؟). 

١‏ ) يعنى: الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ف باب تحريم اللعب بالنردشير من حديث علقمة بن 

مرئد عن أبيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير 

ودمه"(0/4٠17/17)‏ رقم 55٠0‏ ورواه البخاري في الأدب المفرد ورقمه ١7؟١.‏ وما رواه في الموطأ في 

باب ما جاء في النرد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

" من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله".(5925/5١)‏ ورقمه 1/53/5511 وحسنه الألباني في الإرواء 

.751/٠.:همقرو‎ )١85-585/8( 

* ) والصحيح: الأوّل كما قال المؤلف. ينظر: الحاوي الكبير (107/117١)؛‏ وروضة الطالبين 

.) 5١ (0/؟‎ 

) صحح النووي أنه كبيرة. ينظر: روضة الطالبين (5/8 .)5١‏ 

ه ) انظر: الحاوي الكبير .)١/807/11(‏ 

)ينظر: الأم ز/4 89): 

١‏ ) في (و): المهملة» وهو خطأ. 

١‏ ) ف (و) "والفرق بكسر الفاء"» والصحيح المثبت موافق لما في الأم. انظر المرجع السابق. والقِرْقٌ» 

بكسر القاف وسكون الراء: لعب السدرء يخطون أربعا وعشرون خطاً. .. انظر القاموس المحيط 

ص .37١‏ وقال الرافعي: "والقرق فيما رأيث بخط القاضي الروياق» بفتح القاف والراء» وبعْضهم قيّد - 
١١‏ 
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في وسطه خطان كالصليب» ويجعل على رؤوس الخطّ حصا صغارء ويُسمَّى أيضا شطرنج 


المعار به» ويسمّى بالعراق الصدر .27 


قال الشيخ أبو حامد:7 واللُعب بمما كاللّعب بالشطرنج. وقال البندنيجي وابن الصباغ: هو 


وقال الرافعي: ويشبه أن يقال: ما يعتمد فيه على إخراج الكعبين كالنرد» وما يعتمد فيه على 
الفكر كا لط ا 


الفرع الرابع: يجوز اتخاذً الحمام للفرخ,'7' والبيضء والأنس بماء وحمل الكتبء والنظر إلى 
طيراتحاء وتقلّبها في الجدّء من غير كراهية. وأما اتخاذها للّعب بما بالتطيير والمسابقة» ففيه 


طريقان؛ أشهرههما وأصكهما: أنه لا يبرم إلا أن تقرن به قمار» أو تأخير صلاة عن وقتهاء 


-"القزّق" بكسر القاف وتسكين الراء» ولم أجذها في كُتْبٍ اللغة بهذا المعتى..." ينظر: الصحاح 
»)١5417/5(‏ والعزيز شرح الوجيز .)١7/1١1(‏ 
١‏ ) ينظر: المهمات (5/9؟"). 
؟ ) هو أبو حامدء أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفرايني. شيخ الإسلام» كان يقال له الشافعي 
الثاني. أخذ الفقه عن أبي الحسن بن المرزبان ثم عن أبي القاسم الداركي» حدث عن الدارقطبي. تفقه عليه 
جماعة: منهم أبو علي السنجيّ» » وأبو الطيب الطبري والماوردي» وآخرون. له التعليقة الكبرى ف نحو 
خحمسين مجلداء ذكر فيها مذاهب العلماء وبسط أدلتها والجواب عنها. توفي في سنة 5١٠4؟‏ عن ”5 سنة. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)١917-1١5 /١1107(‏ طبقات الشافعيين صه 47-74 ", الوافى بالوافيات 
(لاعم وم ). 
* ) ينظر: الشامل ص 4٠‏ 4» والعزيز »)١7/١7(‏ والمهمات (5/9؟5). 
: ) ينظر: العزيز 5 .)١7/1١‏ 
ه ) الفرخ: ولد الطائر» والأنثى فرخة» والكثير فراخ. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (١57//1)؛‏ 
ومقاييس اللغة »)5.٠٠0/5(‏ المحكم والمحيط الأعظم .)١75/5(‏ 

١1١ 
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ونحوه مما تقدّم» فيحرم وتردٌ به الشهادة» كفى مكره على النص. وقيل: لا. ثم لا تردٌ الشهادة 
يه إل أن تقدح في مروءته» وبذل المال على أنه إن سبق أمسكه؛ وإن سُّبق بذله» ففيه 


الخلاف المتقدم في الشطرنج.07") 


والطريق الثاتي: أن في جواز اللعب به وجهان. وإن قلنا يجوزء ففى جواز المسابقة فيه 


وجهان 9) 


الفرع الخامس: تقدم في الخمرة التي لم يشبها ماء؛ ولا طبخت بنار, حرام إجماعال". ومن 
شرب متها غالاخاما خنث ول تُقبل شهادثه» سواء كان قدرًا لسكر أم لاء وكذا حكم 
بائعهاء ومشتريها في رد الشهادة. ومنهم من قيّده في حق البائع بما إذا قيض الفمن.9) 

وأما اتخاذها وإمساكهاء فإن قصد بمما الخل جازء وإلا قلا وثرة شهادتة.0 كذا قاله 


يخلّلها أو يرقيها. ولا يفسق عاصرها وإن شملته اللعنة» لأنّه قد لا يتخذها خرا 9) 


.)5١ 4/8( والصحيح أنه مكروه» ولا ترد الشهادة بمجرده. ينظر: ينظر: روضة الطالبين‎ ) ١ 

؟ ) الوجه الأول: الجواز؛ على أن السبق والرمي أصل في نفسه» ويقاس عليه غيره. والثاني: عدم الجواز؛ 
بناء على أتمما مستثناً من جملة المحظور. ولم يرجح. انظر: الحاوي الكبير .)١18١ 918٠ /١1(‏ 

* ) ينظر: العزيز شرح الوجيز »))١9/1١7(‏ ومراتب الإجماع ص75١.‏ 

4 ) لم أقف على أي أحد نسب إليه ذلك. 

ه ) انظر: العزيز شرح الوجيز (15/17). 

5 ) ينظر: الحاوي الكبير .)١85/11(‏ 

.)١١/8/1١9( انظر: كفاية النبيه‎ ) ١ 


١١ 
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وقّال ابن الصباغ: يحتمل أن يفسق إن اعترف أنه قصد بعصرها أن يكون خمرا. ولا يفسق 


صنع العصير ع عادته أن يتخذه حمرا» لاحتمال أن لا تمده 0 


وأما النبيذا" المتّخذ من التمرء والزبيب» ونحوهماء والمطبوخ من عصير العنب» اختلف في 


قرعب والملخلوط ههه ولام اذاه شري ههه در يسكر سفن وركره ياي 


وإن شرب منه قدرا لا يسكرء فإن كان يعتقد إباحته كالحنفى» قال الشافعى: أحده» وأقبل 


شهادت (4) 
فاعترض عليه المزقء7" وقال: إما أن ثُردٌ شهادثه ويحدٌ أو ل ثرة وله يول (0) 


ولغتلقالأصحاك فيةة فأخل الأكترون بالتص» وقيل» يد .ولة تقبل شهادته 7" 


١)ينظر:‏ الشامل 5 1517. 

” ) النبيذ: جمعه أنبذة؛ يكون في التمر والزبيب وغيرهما. مي بذلك لأنه يطرح فيه التمر ونحوه. ينظر: 
تحرير ألفاظ التنبيه ص "5. 

” ) انظر: العزيز شرح الوجيز .)١9/17(‏ 

4 ) ينظر: الأم (/ ؟)), 

ه ) هو أبو إبراهيم» إسماعيل بن يحى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق بن مسلم بن تحدلة بن عبد الله 
المصري. أحد رواة المذهب الجديد. وصنف مختصر المزني. قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي. روى عنه 
وعنه: ابن خزيمة» وأبو بكر بن زياد وغيرهما. توفي المزني بمصر سنة 25714 قال البيهقي: يقال كان عمره 
سنة. 

ينظر: سير اعلام النبلاء »)537/١5(‏ والطبقات الكبرى (97/9)» وطبقات الشافعيين .)١77/1١(‏ 
١‏ ) ينظر: مختصر المزني (415/8). 

.)١5/١7( ينظر: العزيز شرح الوجيز‎ ) ١ 
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وإن كان يعتقد تخرعهء كالشافض ,27 فإن قلناء يجد. الحتفى» فهذا أول. وإن قلناء. لا يمد 
ففى هذا وجهان. أظهرهما: أنه لا 0 


وحيث قلنا: يحدَّء فهل ترد شهادته؟ مبيكٌ على شهادة الحنفي. فإن قلنا ترد» فهذا أولى. وإن 
فلن نيادن قن .هذا وعيانه اسدهاء او سه شاحتي لوليا 


والعنامل 18787 واتخروق, >١١‏ وعم يد اللندليجى :"1 وغلى هذا فإما تحكي بالفسق» بورد 
الشهادة؛ إذا ارتكب مجمعا على تمرعه (8) 


وثانيهما: لا وجزم به الماوردي والإمام(*) وهو الأظهر عند الرويان7: 0 وجاع 017 وظاهر 


١‏ ) نسبة إلى الشافعية» يعني: من هو على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. 
١‏ ) هو أظهرهما. والثاني: يحد. ينظر: العزيز (١1/١؟).‏ 
) هو الإمام أبي إسحاقء إبراهيم بن علي بن يوسفء الفيروزآ بادي الشيرازي. قرأ على القَاضِي أبي 
اليب الطَبريّ ولازمه وهو من أعظم أصحابه. روى عَنَهُ التطيبء وأَبو عبد الله بن مُحْمّد بن أبى نصر 
الحسيدي: وله مضنفات كييرة» منها: النبية» والمهدذب ق الفقه؛ وبه يلقب فى كني الأضصحاب:» واليصرة 
في أصول الشافعية وغيرها. توق ببغداد في سنة 4ه عن ١‏ سنة. 
ينظر: الطبقات الكبرى (4/ ١٠١؟555-5).؛‏ سير أعلام النبلاء »)4714-1455/١(‏ الوافي بالوفيات 
(5/؟:-ه4). 
: ) أي: صاحب الشامل هو: ابن الصباغ» سبق ترجمته. 
ه ) ينظر: المهذب (475/9)ء والشامل ص ه47 . 
5 ) كالماوردي والبغوي» ينظر: الحاوي الكبير (73070/11)» والتهذيب للبغوي (/7077). 
١ ( ١‏ ألخدة 
6 ) ينظر: الشامل ص ه47 » والعزيز .)١3/1١7(‏ 
8 ) ينظر: الحاوي »)90793/1١17(‏ ونحاية المطلب .)5١/1١9(‏ 
انظ خر المذعب ورف 
)مم ابو الطيب الطررق» :ابو إنجفاف» ينظرن» الفري رج الويعين 4/18 
١١١/‏ 
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النص(. قال: 7" ويوافق / ما حكاه الروياني7" عن القفال: أن من نكح بلا ولي ووطئ لا (و/ه*؟//) 
ترد شهادته لو اعتقد الحل. وتردٌ إن اعتقد التحريم 9 قال: وعلى هذاء قياس سائر 
امجتهدات. لكنء عن نص الشافعي أنه تردّ شهادةٌ مستحل نكاح المتعة»7 والمفئى به 
والعامل يد 1" ويتددر في قبول. شهادة الشافعي إذا شرب من النبيد. هالا يسكر الأوسحه 


المتقدمة في ا حنفي . 

ولو شربه من لا يعتقد حِلَّه ولا تجحرعهء ففي فسقهء وردٌ شهادتهء وجهان؛ قال الماوردي 
والروياني: وحكم المقلّدٍ في ذلك حكم مقلّده") 

قال الماوردي: وما ألحقه الشافعي من عصير العنب بالنبيذ لو كان مختلطا بالماء إذا اختلط به 


.)4١9/8( ينظر: الأم (7/5؟١؟)2 مختصر المزني‎ ) ١ 
أي: الرافعي‎ ) ١ 
.)7١/1١1( ذكره في جمع الجوامع. ينظر: العزيز شرح الوجيز‎ ) * 
.)١١1//19( ذكره بدون نسبة. ينظر: بحر المذهب (*١/50ه). ينظر: كفاية النبيه‎ ) : 
ه ) المتعة: مصدر من متّعه مُنْعَةَ والاسم منه متاع, المتاع: المنفعة» ومنه نكاح المتعة» لأنه انتفاع من‎ 
المرأة إلى أجل. وشرعا: هو أن يقول الرجل لامرأة: خذي هذه العشرة وأتمتع بك مدة معلومة» فقبلته..‎ 
.7 55 والتعريفات ص‎ »)١7/857/*( الصحاح تاج اللغة‎ »)١ 5/54( ينظر: تمذيب اللغة‎ 
.)7١-1١9/١5( ينظر: الأم (07/1). وينظر: العزيز شرح الوجيز‎ ) ” 
.)597/١5( ينظر: الحاوي الكبير (0/4-1078/117*). وبحر المذهب‎ ) 
ينظر: الحاوي الكبير (05/11؟).‎ ) 8 
١١ 
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الفرع السادس: استعمال آلات الملاهي والاستماع إليها حرام؛ لأكما آلة الشرية( بوي 
؟ 


سن ٠‏ 7 5 3 .. دين آي 
١‏ وصبوا فيها المكيجيي” ١‏ ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقيهم, ويحَبّي بعضهم 
بعضا بكلماتهم المعتادة بينهم» حرم ذلك 49) 


وأقدا ده( 


فمنينا الأونا 80 والطّنب 90) والعود 000 والروات 30160 


١‏ ) الشّرَّة بضم الشين وفتح الراء والباء كهمزة أي: كثير الشّرْب. والشربة بالتحريك أي: كثرة اشرب 
جمع شارب ككتبة جمع كاتب. انظر: تاج العروس (4/7 )١١‏ و معجم متن اللغة (595/:9). 

١‏ ) جمع قدح؛ والقدح من الآنية معروف. تمذيب اللغة )١١/5(‏ و امحكم والمحيط الأعظم (؟574/5). 
* ) السكنجبين: شراب مركب من السكر والخل ونحوه. قيل: ليس من كلام العرب. ويسمى 
سركاانكبين بالفارسية. انظر: المطلع على ألفاظ المقنع »)5914/١(‏ والمعجم الوسيط .)450/١(‏ 

5 ) انظر: إحياء علوم الدين (؟/577)» والنجم الوهاج في شرح المنهاج .)700/١١(‏ 

ه ) أوتار: جمع وتر: والوتر لغة: التتابع» يقال: وائَرْتُ الحبر أَنْبَعْتُ بعضّه بَعْضًا. واصطلاحا: عرق أو 
خيط غليظ يشد على بعض آلات الموسيقى كالعود أو الكمان » ويضرب عليه بريشة أو نحوها فينبعث 
منه النغم. ويقال: أوتار العود: أي: خيوط العود التي يعزف عليها. انظر: تمذيب اللغة (4 ١/715؟)‏ و 
(475/15)» والصحاح تاج اللغة (؟4/85/5). 

١‏ ) وَقَالَ النّيْث: الطُّبِوز اَّذِي يُلعَب به معّب. الطنبور: فارسي معربء وقد استُعمل في لفظ العربيّة 
.انظر: الصحاح تاج اللغة (777/7)» وتحذيب اللغة (4 ١/51)»؛‏ ومختار الصحاح .)١517/١(‏ 

| ) والعُودٌُ: ذو الأوتار الذي يضرب به. ويجمع عيداناً والعَوّاد الذي يتخذها. انظر: العين :)5١19/9(‏ 
و تمذيب اللغة .)8١/(‏ 

8 ) الرَباب: جمع ربابة وهي آلة موسيقية من العائلة الوترية» وهى عبارة عن صندوق مجوفء له إطار 
خشبيّ» عليه قطعة من الجلد» في أعلاه مفتاح واحد ويتضمن وترا واحدا يعزف على الرباب. وآلة وترية 
شّعبية ذات وتر واحد. انظر: النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب »)١9/1(‏ الإفصاح في 
فقه اللغة (؟5791//5١).‏ 

9 ) انظر: إحياء علوم الدين (71075/1) 
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وأما الدّف('": وهو الدائر المفتوح. فالضرب به مباح في العرس والنتان7") 


وهل هو عام في النكاح, وفي جميع البلدان والأزمان» أم خاص بالبلاد التي لا مناكرة أهلها 


فيه كالقرى والبوادي, ويكره في غيرهاء وفي زماننا؟'”ا 


تديييان"! دما يق النكات ا 


واناجريه اق خرف افيه سيان جزم بكلٍ طائفة. وحيث قلنا بالحل» فذاك إذا لم يكن فيه 


عفئن: "مروت الغري :"ا يإن كانك ا" فوسيان؟ اهبيواعيد الراسء لذه ارك0ة 


١‏ ) الدف: بضم الدال» وفتحها. والضم أشهر: الذي يلعب به» ويضرب به النساءء سمي بذلك 
لتدفيف الأصابع عليه» ويسمى اليوم بالطار. انظر: مختار الصحاح ص87 » لسان العرب ))١٠١5/9(‏ 
مغنى امحتاج (579/5). 
؟ ) الختان: قطع قلفة رأس الذكر, والختان: موضع القطع. ينظر: العين (578/5)» والتهذيب 
١18/90‏ ). 
* ) ينظر: الحاوي الكبير (10١/917١)4؛‏ وروضة الطالبين .)7١5/4(‏ 
4 ) قال النووي: "أصح الوجهين الحل" روضة الطالبين .)5١7/8(‏ 
ه )لم أجده في النكاح كما أحيل؛ لعله خطأ وارد على نص المؤلف. ولم يذكره في الروضة ولا في أصله 
في هذا الموضعء ولم أقف للأصحاب ذكرٌ هذه المسألة هناك. والله أعلم. ينظر: الحاوي الكبير 
».)١190/10(‏ والعزيز .)١5/1(‏ 
5 ) جلاجل: جمع جلجل وهو جرس صغير يعلق على الدابة. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (8/10١؟))‏ 
وتاج العروس (5717/5/8). 
) ينظر: الوسيط (550/1). 
8 ) أي: إن كانت فيه جلاجل. المرجع السابق. 
) وكذلك عند النووي. ينظر: العزيز شرح الوجيز »)١7/17(‏ وروضة الطالبين .)5١5/(‏ 

١ 
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وجزم به الغزالي.7'' وجزم بمقابله؛ القاضي/'"' وغيره» سواء كان في عرس أو ختان أو 


غيره ©) 


وقال فين إن كان الضارب بالدّذف امرأة جازء وإن كان رجلا حرم» لشبهه 


ال 


ويتلخص في ضربه في النكاح والختان أربعة أوجه: أحدها: أنه يجوز» بل معدب !3 ثاتيياة 
يجوز في بعض البلاد والأزمان دون بعض. وثالثها: إن كان بغير جلاجل جازء و إلا فلا. 


ورابعها: يجوز من النساء دون الرجال. 


وف غيرهما الأوجه. ثالثها: إن كان بجلاجل حرم» وإلا فلا» لكنه 000 


.)90/9( ينظر: الوسيط‎ ) ١ 
هو القاضي الحسين.‎ ) ١ 
.)١5/١7( ينظر: العزيز شرح الوجيز‎ ) * 
هو أبو عبد الله الحسن بن الحسين الحليمي.‎ ) 4 
ه ) ذكره السبكي من غرائب الحليمي في ترجمته له. انظر: الطبقات الكبرى (759/4): ونماية امحتاج‎ 
.)545/5( ومغني امحتاج‎ ؛»)١51/4(‎ 
وروضة الطالبين (5/4١؟), كف الرعاع‎ »)١7/١( هذا هو المذهب. ينظر: العزيز شرح الوجيز‎ ) 5 
عن محرمات اللهو والسماع ص77.‎ 
وأطلق الشيرازي والبغوي القول بأنه حرام. والأصح عند النووي الحل أيضا ينظر: المهذب‎ ) 
.)؟١5/8( والتهذيب (5717/8))» روضة الطالبين‎ »)557/9( 
١" 
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وأما البراع: وهو الشبابة(" ففي تحرعها وجهان: أحدهماء أنه يحرم وهو القياس عند الشيخ 


(0 


أن حامكدع وصحّحه الم والنووي» )0 وجزم به ابن أ ضروة ا وأصحّهما عند 


الغزالي؛7') وهو الأقرب عند الرافعي: أنه لا يحرم.7") 


وقال الماوردي: يكره 2 الأمصار ويباح 2 الأسفارء ولع لم وتبعه الرويان (8) 


١‏ ) الشبابة: مزمار من قصب أو خشب. قال النووي: وهي زمارة من أنواع اليراع. واليراع: بفتح الياء 
المثناة من تحت وتخفيف الراء وبالعين المهملة جمع يراعة أو اسم جنس واحده يراعة. وقال الجوهري: اليراع 
القصب واليراعة القصبة. وإذا علمت ذلك علمت أن اليراع متعدد وحيئئذ فلا يصح تفسيره بالمفرد وهي 
الشبابة بالباء. ينظر: الصحاح »)١7١١/9(‏ وتحذيب الأسماء واللغات »)١13/54(‏ والمهمات 
(0)778/9 وكف الرعاع للهيتمي ص ؟7١١-7١1.‏ 
؟ ) أي: الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفرايني. 
* ) ينظر: التهذيب (5717/8؟). 
؛ ) ينظر: روضة الطالبين (//ه٠؟585-5).‏ 
ه ) هو أبو سعدء عبد الله بن محمد بن هبة الله بن علي بن المطهر بن أبي عصرون. قاضي القضاة 
شرف الدين. تفقه أولا بابن الشهرزوريء وأبي عبد الله الحسين بن خميس الموصلي, ثم توجه إلى واسط 
فأخذ عن الفارقي. تفقه عليه: الموفق ابن قدامة الحنبلي» وأبو القاسم بن صصريء وغيرهما. له مصنفات 
عديدة منها: صفوة المذهب في كاية المطلبء والانتصار» والمرشد. توفي في سنة 5ه عن ثلاث 57 
سنة. 
انظر: وفيات الأعيان (٠/7ه-017)»‏ وسير أعلام النبلاء »)١70-1١75/55١(‏ طبقات الشافعية 
للإسنوي (؟9/١1/-8م).‏ 
) ينظر: الوسيط (60:/97) 
٠‏ ) والأصح الأول. ينظر: العزيز »)١5/1١(‏ التهذيب (537/8)» وروضة الطالبين .)7١5//(‏ 
8 ) ينظر: الحاوي الكبير .)١937/117(‏ 
4 ) ينظر: بر المذهتفٍ (211/14)., 
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وأطلق الخطابي 7 القول بكراهتها. 


وقال الشيخ ابن الصلاح: الخلاف في الدف الذي بالجلاجل وف الشبّابة» إذا انفرد كل 


منهما. فأمًا إذا اجتمعا فيحرمان بلا خلاف, بإجماع من يعتد به. انتتهى ”ا 
وظاهر كلام أصحابنا يأباه.(7) 


وأما المزامير”') محرّم وفيها المزمارٌ العراقي الذي يُضرب به مع الأوتار.ل“) 


١‏ ) هو أبو سليمان» حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي الخطابي الشافعي» أخذ الفقه عن 
القفال الشاشي» وأبى على بن أَبى هُرَيْرَة. وروى عنه الحاكم النيسابوري» وأبو حامد الإسفراييني» وأبو 
نصر البلخي» وغيرهم. من تصانيفه: التقريب ومعالم السنن شرح أبي داود» والغنية عن الكلام وأهله 
أعلام السئن في شرح البخاري» وغيرها. توفي في مدينة بست في سنة 78/8 ه عن 55 سنة. 
ينظر: وفيات الأعيان (54/9 »)١5١7-51١‏ طبقات الشافعية الكبرى (85/9/؟590-5)» سير أعلام 
النبلاء (11/؟-م؟5). 
؟ ) ينظر: فتاوى ابن الصلاح (494/5» .)5.0٠‏ 
* ) ينظر: العزيز شرح الوجيز (17١/7١)؛‏ وروضة الطالبين (5/4١؟).‏ 
5 ) جمع مزمار. والمزمار (بضم الميم وفتحه وكسره) : اسم آلة من زمر يقال: زمَرٌ ب أو زمَرَ في: وهو 
اسم آلة من خشب أو معدنء بما ثقوب للأصابع» ولا مفاتيح» تنتهي قصبتها ببوق صغير» يُنفخ فيها 
فتحدث صونً. انظر: المصباح المنير (١/55؟)»‏ ولسان العرب (5717/54). 
ه ) ينظر :الوسيط (7/. 5*)» ونحاية المطلب »)5/1١9(‏ والعزيز ( .)94/1١7‏ 

0 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


أمة الطول71"؟ قر الكناء!'' عزن الشيف أو [عود |9 اغا اموق له الا 
و فنقل الإمام ' عن بي إ وهي 
طبل المخيّئين!” وهي طبل طويل» واسع الطرفين» ضيّق الرأس» و [الوسط].(0) 


وقال+ ما غداها فق معق الدفف:9" وليس:فيها ما ينتضن يها إلا آنا آله الحتدين: 0 


١‏ )جمع طبل. قال اللّيث: الطبل معروف» وفعلّه التُطبيل» وجرفه الطّبالة. ويجوز: طبّل يَطْبْل وهو ذو 
الوجه الواحد والوجهين. تمذيب اللغة ».)550/١(‏ المحكم والمحيط الأعظم »)١77/9(‏ والقاموس امحيط 
ده 149 
)بام الخرمين. اميق ترجه 
* ) في (و): أبي حامدء والصحيح الذي نقله الرافعي والنووي أبي محمد. ونص قوطما : " كذا ذكره 
الشيخ أبو محمد...". انظر: العزيز شرح الوجيز »)١5/١7(‏ وروضة الطالبين .)5١7/8(‏ 
هو أبو محمدء عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني. والد إمام الحرمين. تفقه على أبي يعقوب 
الأبيورذي؛ وأبا الطيّب الصعلوكي» والقفال المروزي. أخذ عنه ابنه إمام الحرمين وغيره. من تصانيفه: 
الفروق» والسلسلة» والتبصرة» ومختصر المختصرء وموقف الإمام والمأموم. توق بنيسابور في سنة /47ه. 
ينظر: وفيات الأعيان (517/9 -58 )» وطبقات الشافعية للإسنوي: .)١155-158/1١(‏ 
) قال في تماية المطلب (9١/1؟)‏ : " وكان شيخي يقطع بتحريم (الكوبة)" اعلم أن إمام الحرمين إذا 
قال: شيخيء المراد به: أبو محمد الجويني الأب المتوى 47 ه. وأحياناً يقول: شيخناء وأحياناً: الإمام. 
ومرة قال: الشيخ الأب. ومرة قال: الشيخ أبو محمد ومرة قال: الشيخ والدي. انظر مقدمة نحاية المطلب 
صؤ/ا١.‏ 
ه ) المخنثين: جمع عخدّث (بالفتح والكسر) وهو اسم مفعول من خدَّتَ ومنه الختثى: الذي ليس بذكر 
ولا أنثى. والرجل يخنث خننا إذا تكسر وتلوى, وَبه مي المخنث. المتشبه بالمرأة في اللبن» وسلوكه لبسًا 
وحركةً وكلامًا. ويقال: خنَّثْ كلامه إذا ألانه تشبّها بكلام اليّساء. انظر: العين (5//4؟)» تمذيب اللغة 
»)١ 55/0(‏ ومجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار .)5١/8(‏ 
” ) في (و)» بياض. والتكملة من نص الغزالي. انظر: الوسيط (550/1). 
١‏ ) ينظر: إحياء علوم الدين (؟/5857). 
8 ) ينظر: البسيط ص 585» والعزيز .)١5/1١7(‏ 

١": 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


وأطلق الماوردي7'' والبندنيجي7" والشيخ أبو إسحاق/" القول بتحريم الطبل.7) وهذا يحتمل 
أن يراد به جنس الطبول فيعم كك طبل. وهو ما رواه صاحب الذخائر»7" وأن يراد به المعهود 


وهو الكوبة فيجتمع كلام الفريقين. 


وأما الضرب بالصفاقتين” فقال القاضي”" والشيخ أبو حامد'”أوتبعهما الغزالي: هو 


حرام./*) وقال الماوردي: هو مكروه.!” '' وتوقف الإمام في تحريمه./1") 


.)١391/117( ينظر: الحاوي الكبير‎ ) ١ 
لم أجده‎ ) 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي (4157ه) تقدم ترجمته.‎ ) * 
)نظن الميلب(141/9).‎ 3 
.)*59/57( ه )لم أجد كتاب الذخائر» ولكن نقله عنه في مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج‎ 
قال ابن حجر الهيتمي:" الصفاقعِين هما دائرتان من صفر أي نحاس تضرب إحداهما بالأخرى,‎ ) 5 
وتسميان بالصنج أيضا... (تنبِيه) ما فُسّرت به الصّفاقئين فيما مَرٌ هو الصحيح" انظر: البسبيط ص‎ 
والوسيط (550/17)» وكف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع ص47» وشروح منهج الطلاب‎ 5 
عند شرح قوله 'عُودٍ وَصّنْج"؛ مثل: فتح الوهاج (177/7؟)) مغنى المحتاج (4//7 ؟) وغيرهما.‎ 
هو القاضي ا ترجمته. لم أقف على نصه في التعليقة. ونقل عنه الإمام أنه كان يحرمه.‎ ) 7 
.)؟5/١9( انظر: نماية المطلب‎ 
تنبه: الظاهر أن نسبة هذا القول إلى الشيخ أبي حامد خطأ من الناسخ فقد حكاه الإمام‎ ) 8 
والعزيز‎ »)54/١5( والشيخان عن الشيخ أبي محمد والد إمام الحرمين. والله أعلم. ينظر: تماية المطلب‎ 
.)5١5//( وروضة الطالبين‎ »)١5/169( 
.)8:/9/( ينظر: البسيط ص 84ه» والوسيط‎ ) 
.)١97/11( ينظر: الحاوي الكبير‎ ) ٠ 
.)5١/١9( ينظر: نحاية المطلب‎ ) ١١ 

١" 
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وأما الضرب بالفسوح ١‏ فقال القاضي والشيخ/ أبو علي:!'' هو حرام.!' وتبعهما البغوي (و/ه؟؟/ب) 
والغزاي والرافعي ./8) 


وقال الماوردي: يكره مع الغناء» ولا يكره منفردا 60 


وف ضرب القضيب7" على الوسائد("2 ) وجهان: أحدهما: أنه حرام؛ ومال إليه الفراء.80) 


١‏ )كذا في (و)» وفي الماوردي: المُسَحُ ينظر: الحاوي الكبير .)١37/١1(‏ لم أقف على تفسيره. 
؟ ) هو أبو علي الحسين بن صالح بن خيران الفقيه الشافعي البغدادي» أحد أئمة المذهب» وأصحاب 
الوجوه: قال الذهبي: تخرج بأبي عل بن خيران جماعةٌ ببغداد. ثم قال: لم يبلغنا على من اشتغل ولا مَن 
أخذ عَنُء وأظنّه مات كهلاء ولم يسمع شيئًا فيما أعلم. قال ابن الصلاح: له كتاب في الفقه ماه 
اللطيف» يشتمل على ألف ومائتي باب» وتسعة أبواب» واختار فيه اختيارات غريبة كثيرة. توق سنة 
لاه 
انظر: طبقات الشافية لابن الصلاح »))550-5455/1١(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (77/1)» طبقات 
الشافعية الكبرى (7/١1/1؟7075-5).‏ 
* )لم أقف على هذا المسمى في كتبهم. 
: )لم أقف عليه في كتبهم بهذا المسمى. 
ه ) ينظر: الحاوي الكبير .)١557/117(‏ 
5 ) القضيب: الغصنء والغصن المقطوع دون السوط والعصا. ينظر: المحيط في اللغة (5/؟555)» وتاج 
العروس (3717/7)», وقال أبو موسي الأصبهاني في المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث 
(؟/١5١7):‏ "وأظته سُمّى قَضِيبًا بعد القَضبٍ وهو القَطعٌ؛ فعيل بمعنى مفعول". 
١‏ ) الوسائد: جمع وسادة وهى؛ يِحَدَّة ما يُوضع تحت اليس عند النُوم. والمخدة آلة للطرب. انظر: 
مجمع بحار الأنوار (5/ ٠‏ 5)» ولسان العرب (555/7). 
8 ) والمقصود من الضرب بالقضيب على الوسائد هو ضرب العصا بالوسادة من أجل الطرب واللهو. 
ووجه الكراهة أنه لا يطرب وحده؛ بل يزيد الغناء طرباً. انظر كف الرعاع لابن حجر الهيتمي ص 50. 
9 ) انظر: التهذيب (5578/8). 

آً,) 
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١ 2 1 


ونسبه الخوارزمي 7" 7 إلى المراوزة. 7 وثانيهما: ونسبه الرافعي إلى العرقيين أنه مكروهء لا حرام 
كالشطرنج. ل“ أوقال به الفوراني7 والغزالي. لكن الغزالي قال: إنه مباح./" فيحتمل أنه يريد 
به نفي الكراهية» ويحتمل أنه يريد به نفي التحريم. وقال الماوردي: يكره مع الغناء» ولا يكره 


منفردا (8) 


١‏ ) هو أبوبكرء محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار. الإمام الكبير أبوبكر بن الإمام أبي المظفر بن 
الإمام أبي منصور بن السمعاني» الفقيه الأديب المحدث الحافظ الواعظ الخطيب المبرّر في علم 
الحديث» ويلقب تاج الإسلام. سمع والده أبا المظفر وعبد الواحد بن أبي القاسم القشيري ونصر الله بن 
أحمد الخشنامي وغيرهم. روى عنه السلفي وأبو الفتوح الطّائي وغيرهما. توي سنة ١٠١هه‏ عن 47 سنة. 
ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي »)١54/١١(‏ طبقات الشافعية الكبرى (1/ه-١٠»‏ طبقات الشافعية 
للإسنوي (١5؟9-؟؟7).‏ 
؟ ) هو أبو محمد, محمود بن محمد بن العباس صاحب الكافي في فقه الشافعية تقدم ترجمته 
* ) نقل عنه البغوي في التهذيب (7537/8). وأما الغزاللي فقد اختار الكراهة» كما سيأق. 
؟ ) المراوزة جمع المروزي نسبة إلى مرو الروذ وقيل مروروذ ف الخراسان» ويقع اليوم في تركمانستان. 
والمقصود من المراوزة: الخراسانيون. لأنّ شيخهم القفال ومعظع أتباعهم مراورّةٌ؛ يقال لهم تارةً: 
الخراسانِيُون. ومدارٌ طريقتهم: على الققّال الصّغيرِ المروزيٌ (ت: 4117ه)» ويتكرر ذكره كثيرا في كتب 
متأخري الخراسانيين؛ لأنه أشهر من نقل المذهبء فهو شيخ طريقة الخراسانيين وانتهت إليه رئاسة 
المذهب في عصره. انظر: مقدمة المجموع ))7١-579/١(‏ وتميب الأسماء واللغات »)41/١(‏ معجم 
البلدان (7/5١١)؛‏ ومراصيد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع .)١5571/(‏ 
ه ) وهو الأصح. ينظر: العزيز شرح الوجيز (7١/١)؛وروضة‏ الطالبين »)5١5/8(‏ وكف الرعاء عن 
محرمات اللهو والسماع ص 55. 
5 ) ينظر: أسنى المطالب في شرح روضة الطالب (55/5؟). 
7 ) ينظر: إحياء علوم الدين (777-51/1/5). 
8 ) ينظر: الحاوي الكبير .)١957/1١1(‏ 

١ ”١/ 
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5 5 5 ١2. 
قال الحليمي: ؛ لأقادس. شان انبا ياود‎ 
: وقال الحليمي: يكره للرجال؛ له من شالك ء؟ وي‎ 


وألقه الماوردي"" والتوناض 1*7 وتعييدا عباهي لاصوا" بالضرب بالقضيي!" بجي 
فيه الخلاف. 


١‏ ) التصفيق باليد: التصويت بماء المقصود بالتصفيق هنا ما يكون على سبيل اللّهو. ينظر: الصحاح 
تاج اللغة »)١501//5(‏ التعريفات الفقهية للبركتي (55١)؛‏ ونحاية امحتاج (؟//51)؛ والبحر (85/7). 
؟ ) نقله ابن حجر الهيتمي في (كف الرعاع) ص98. 
* ) ل أجده في كتاب الحاوي» ولكن ذكر ما يزيد به الغناء طربا. انظر الحاوي الكبير .)١97/11(‏ 
؛ ) هو أبو بكرء محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي» فخر الإسلام؛ المعروف بالمستظهري. من 
شيوخه: محمد بن بيان الكازوري» » وأبو إسحاق الشيرازي. ومن تلاميذه: حمدان بن كثير الباسلي. من 
مؤلفاته: حلية العلماء في مذاهب الفقهاءء العمدة في فروع الشافعية. توفي سنة ٠1‏ هه. 
انظر: وفيات الأعيان (9/84١5)؛‏ الطبقات الكبرى (45/7)» وطبقات الشافعية للحسيني .)070/١(‏ 
ه ) هو الاستقصاء في شرح المهذب لأبي عمرو عثمان بن عيسى بن درباس القاضي ضياء الدين 
الكردي الحذباني الموصلي» القاضي ضياء الدين» قرأ على ابن أبي عصرون وغيره. انتهى في هذا الشرح 
إلى الشهادات» وله كتب أخرى. قال المنذري: توفي في ثانى عشر ذي القعدة» ٠.7‏ 5ه بالقاهرة» وقد 
قارب +38 سنة. 
ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي (75/11)» الطبقات الكبرى (/77017)» طبقات الشافعية للإسنوي 
(70/1). 
5 ) انظر: حلية العلماء (700/7)» والاستقصاء مازال مخطوطاء موجود في الجامعة الإسلامية» الرقم: 
١65‏ والرقم؟: 5 25/75 ونقله ابن حجر الهيتمي عنهم في كف الرعاع ص5/86. 

١) 
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وأما طبل الحجيج''' والغزو , والبوق7"' فحلال. 
وضبط الإمام ما يحرم من ذلك وما لا يحرم» فقال: الذي يقتضيه الرأي أن ما يصدر منه 


ألحان مستلذة تَميِجُ الإنسان» وتستحثه على الشرب» ومجالسة إخوانه» فهو حرام. 


والمحاوفه والمزافير كذللف». وما ليس له عوك نطلل ونا [أضص ]|9 لإيقاعات؟ قد 
تطرب» وإن كانت لا تُلَذَّ فجميعها في معنى الدّف. والكوبة في هذا المسلك كالدف, فإن 


صح فيها تحريم حرزمناها وإلا توقفنا.7) وكأنّه لم ينبت عنده الخبر في الكوبة.09) 


١‏ ) ينظر: إحياء العلوم (777/17). وقال في موضع آخر: كان الحجاج يدورون في البلاد بالطبل 
والشاهين والأشعار نظمت في وصف الكعبة والمقام والحطيم وزمزم وسائر المشاعر ووصف البادية 
وغيرها. ينظر: إحياء علوم الدين (؟375/5). 

) البُوق :يجمع على أبواق. وهى أداة (آلة) مجوّفة يُنفحُ فها ويُِزْمَرهِ كان العرب يستخدمونه في 
الحروب. انظر: جمهرة اللغة »)*315/١(‏ تمذيب اللغة (577/9)» الصحاح تاج اللغة (5557/84 .)١‏ 
* ) كذا في (و)» وفي نحاية المطلب )١7/١9(‏ " تتحب". 

5 ) إِيمَاعٌ: في الموسيقى تناعم الأصوات وتوافقها في الغناء أو العَرْف. أو هو النقلة على النغم ف أزمنة 
محدودة المقادير. ينظر: مفاتيح العلوم (١577/1).؛‏ والمخصص (9/4). 

ه ) انتهى كلامه من تماية المطلب (9١/1؟).‏ 

* ) يعى حديث عبد الله بن عمرو: أن نيخ الله -ضلى الله عليه وسلم- تهى عن اللثمر والمبسر 
والكوبة والعُبَيْرَاء وقال. "كُل مُسْكِرٍ حَرَامٌ" رواه أبو داود (5707/5) ورقمه: (77825)» البيهقي في 
السنن الكبرى 715/١١‏ ورقمه: (5099017)) أخرجه أحمد ١5/6/٠9‏ ورقمه: (//141"). صححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (ه/.557-55) ورقمه: 
(5؟55). 


ل 
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وقال الغزالي: ماع الأوتار تمن يضربحا من غير وزن متناسبٍ مستلل حرامٌ أيضًا. وهو دال 


على أنه ليس العلة في تحريمها الالتذاذ.(1) 


و-ميع حرم من آللاات الملاهي, هل هو صغيرة حقى." لا كك الشهادة إلا بالمداومة عليه أو 
كبيرة تُردٌ الشهادةٌ بالمثة الواحدة هنه؟ وجمهان: جرم بالأؤل: جماعة. 7" وقال الرافعى: هو 


الأشبه 9©) هون الداليينة والقاضي» والفوراني» على الغاي 40) 


وقال الإمام: ينظر أُوَلا إلى عادة القطر والناحية» فحيث يستعظمون التّرد وسماع الأوتار» ترد 
الشهادةٌ بالمرة الواحدة لإثباته عن قلة المروءة» وحيث لا يستعظمونه لا يكون مطلق الإقدام 


مُشعرا بترك المبالاة وسقوط المروءة» فحيتقذٍ يقع النظر في أنه صغيرةٌ أو كبيرة[*) 


والمراد من السماع الموصوف بالتحريم في هذه المسائل الإصغاء.7 فأما السماع من غير قصد 


ع 
- 


استماع فلا برح » لكن الأولى أن ينه أو يُبعدل 1 


.)١5/8/5؟( ينظر: إحياء علوم الدين‎ ) ١ 
؟ ) منهم الإمام كما يأقّ.‎ 
.)/9( المهمات‎ »)١8/17( بل الأشبه عند الرافعي: الثاني» واختاره البغوي والنووي. ينظر: العزيز‎ ) * 
والزواجر عن اقتراف‎ »)3١5/9( والأصح: أنه صغيرة. ينظر: روضة الطالبين (؟//17١٠)» والمهمات‎ ) : 
.١ الكبائر (4)370/7 وكف الرعاء ص47‎ 
5؟).‎ /١9( ه ) ينظر: نماية المطلب‎ 
الإصغاء: لغة الاستماع والميل. وهو الاستماع باهتمام وانتباه. انظر: العين (577/54)» لسان‎ ) 5 
.)451/1١5( العرب‎ 
.)597/١( والبيان في مذهب الإمام الشافعي‎ »)3١7/١5( ؛ ) ينظر: بحر المذهب‎ 

١ 
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السابع: نظم الشعر جائز في الجملة. 


ع .م ع 


وأما انشاده والاستماع إليه فإمّا أن يكون بغير ألحان7 أو بالألحان. 


القسم الأوّل: أن يكون بغير ألحان: وهو أيضا جائز في الجملة. ويحرم إذا اشتمل على أحد 
ثلاثة شياع ب 


< 


أحدها: أن يكون فيه هجاء فيحرم انشاؤه وانشاده» سواءٌ كان صدقًا أو كذبّاء 0ك 


الشهادةٌ به. وإثم الفان7) أخف من إثم الأول 


قال ابن كج:9' ولا يكون التعريض هَجْوًا.9 قال الرافعي: ويشبه أن يكون هجوا 


كالتصريح.( هذا في حقّ المسلمين؛ وأما المشركون فيجوز هِجْؤْهم. ويظهر اختصاص هذا 


١‏ ) الألحان: ضروب من الأصوات الموضوعة بالتطريب والتغريد. ينظر: العين (؟/570؟)» جمهرة اللغة 
اده )ء 
؟ ) أي منشد الحجاء. 
٠١‏ ) أي منشكه. 
: ) هو القاضي أبو القاسم» يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج الكجي الدينوري. صحب أبا الحسين 
ابن القطان» وحضر مجلس أبي القاسم عبد العزيز الداركي» وجمع بين رياسة العلم والدنياء وارتحل الناس 
إليه من الآفاق للاشتغال عليه بالدينور رغبة في علمه وجودة نظره؛ وله وجه في مذهب الشافعي رضي 
الله عنه» وصنف كتباً كثيرة انتفع بما الفقهاء؛ منها: التجريد. قتله الغيارون بالدينور في سنة 085٠14ه.‏ 
ينظر: وفيات الأعيان (55/1)» سير أعلام النبلاء »)١84-1١/87/11(‏ طبقات الشافعية للإسنوي 
.)١ 70/59‏ 
ه ) انظر: العزيز للرافعي .)١7/١(‏ 
5 ) المرجع السابق. 

١١ 
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بغير المي المعيّنِ. قال الغزالي: وكذا المبتدعة.(') ويحتمل أن يكون المراد هجوّهم على العموم 


وثانيها: وصف أعضاء امرأةٍ معينق ظاهرة أو باطنة.('' فإن كانت زوجته أو مملوكتهء فقيل: 
يجوز» ولا ترد شهادثُه. وقائله يقول: لو لم تكن امرأةٌ معينة لا رذ شهادثه بذلك؛ لجواز أن 
بريد يدمن كله لب وقيل تزه شهافعه ولك إذا ذكر ءا بده التعوني 17 قال الرافس توق 
بك 

وقال في الإحياء: فأما التشبيب7 بوصف الخدود» والأصداغ, 7 وحسن القدّ" والقامة, 
وسائر أوصاف التسناء نظر. والصحيح أنه للا يبرم نظمه ولا إنشاده بصوت وبغير صوت. 


وعلى المستمع/ أن لا ينزّله على امرأة بعنينها. فإن نَرّله على زوجته أو جاريته جاز. وإن تله (و/م/]) 


١‏ ) ينظر: إحياء علوم الدين (؟5857/5؟). 
؟ ) ينظر: تماية المطلب .)5١/١9(‏ 
* ) ينظر: روضة الطالبين .)5١17/8(‏ 
) وصححه النووي. ينظر: العزيز شرح الوجيز »)١17/١7(‏ روضة الطالبين .)5١17/8(‏ 
ه ) ثم فسره الغزالي: أنه التشبيه؛ ولعله قصد التشبيب. والله أعلم. ينظر: إحياء علوم الدين (؟/857؟). 
5 ) أصداغ: جمع صَذْعْ (بفتح الصاد وسكون الدال): وهو قسم من رأس الحيوان يمت من العين إلى 
الفكٌ » أو القسم الجانين الأسفل من رأس الإنسان وبعض الحيوانات وهما صَذُغان. والصّذْغْ (بضم 
الصاد وسكون الدال): جانب الوجه من العين إلى الأذن. وقيل: الشَّعرُ فوقَ الوجه من العين إلى الأذن. 
ينظر: تمذيب اللغة (55/8)» الصحاح تاج اللغة (577/84١)؛‏ تاج العروس (57/ 5 57). 
١‏ ) القد: هو القامة. ينظر: جمهرة اللغة »)١١7/١(‏ تمذيب اللغة (/5١5؟)»‏ الصحاح تاج اللغة 
(؟/580ه). 

شل 
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على أجنبيّة فهو العاصي بالتنريل. | وإنحالة الفكر فيد] 7 ومَنْ هذا وَصُفُهِ فينبغي أن يجتب 
التبماع "ا 


ولو شبب الغلام وذكر أله يعشقة» قال بجعي" منهم البغوي: الحكم فيه كامرأة؛ إن عيّنه 

رُدَّتْ شهادته, وإِلّا فلا. 0" وقال الروياني: يفسق وإن لم يعينه» لأنّ النظر إلى الذكور بشهوة 
1 ب (ه) 

حرام مطلقا. 


وثالثها: إن فحش فيه بذكر ما لا ينبعى ذكره» والقذف إن صرح به. وحمل الشافعى الحديث 
الوارد في ذم الشعر”" على هذا.) وحمله الأكثرون على ما إذا غلب الشّعْرُء وانشغل به عن 
القرآن والفقه. ولذلك ذكر الامتلاء”" وما فيه من فخر؛ فقليله مذموم ككييره. (9) 


١‏ ) ساقط من (و). 

؟ ) ينظره إحياء علوع الدين [5/9/؟): 

* ) ينظر: روضة الطالبين (7/8١؟).‏ 

5 ) ينظر: التهذيب (//557). 

ه )لم أجده في البحر. ونقل عنه النووي في روضة الطالبين: (17/8١؟).‏ 

” ) يعنى؛ قوله صلى الله عليه وسلم: " لَأَنْ بمَلِنَ جَوْفُ أَحَدكُمْ قَبْكًا بَرِيهِ » حبر من أَنْ يمل شِغْرًا " 
أخرجه البخاري (7/8")) ورقمه: :»5١514‏ ومسلم عن سعد بن أبي وقاص »)١773/54(‏ ورقمه: 
اد" 

1 )يفظن لقم 0 

) مصدر إِمْتَلةَ يقال: امتلاً الشيء : إذا حوى قدر ما يسعه. استعمل هنا مجازا ويقصد منه الفهق. 
والمتفيهق: هو من يتوسع في الكلام؛ كأنه ملا فاه من الكلام. فكل ذلك راجع إلى معنى الترديد 
والتكلف في الكلام ليميل به قلوب الناس وإسماعهم إليه» وهذه عادة الشعراء. والله أعلم. انظر: العين 
(7/8: *)» والمخصص »)١7/7(‏ وتاج العروس .)575/١(‏ 

الصحيح: أن الذم محمول على من انشغل به عن القرآن والذكر. ينظر: روضة الطالبين .)7١1/8(‏ 

9 ) نقله ابن حجر الهيتمي في الزواجر (555/5). 


يشل 
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3 


ولو أطنب(" الشاعر في المدح واممراقة(")» فإن أمكن حمله على المبالغة جازء وإلّا فهو 


كدت 0 
وهل هو كسائر أنواع الكذب؟ فيه وجهان: 


أحدهما: ونسبه الإمام والغزالي إلى الجمهور,!”') وجزم به الفوراي والبندنيجي وابن الصباغ: 


عه( وثائيهما: قول القفال وصائحبه الصيدلاى :(9) وصحةه الغزالى ‏ (8) وعلى هذا 


١‏ ) أطنب (فعل) من طنب في يُطنب » إطنايًا. الإطناب في الحديث ونحوه : أكثر فيه وبالغ. ينظر: 
الصحاح ))١77/١(‏ المخصص (558/54).» وتاج العروس (580/5). 
؟) المراقة: اسم مفعول من أراق. وهو الشيءٌ الذي يسقّط من غيره. والموَاقَةٌ ماثئف من الصّوف أُوالشّعْرٍ 
أو الكلا. قال في الجيم: ومُراقَةٌ الصوف إذا هُزِلت الشّاة ثم متت سَقَطّت أصوافها فتلك المراقة. انظر: 
الجيم (7377/9)» تمذيب اللغة (//7515). لعله استعمله من باب البالغة في تنزيه الشيء من النقائص. 
والله أعلم 
© ) ينظر: العزيز (10//11)؛ وروضة الطالبين (00/8). 
) ينظر: تحاية المطلب (9١/5؟)‏ » وإحياء علوم الدين (5/9؟١١).‏ 
ه ) وهو الصحيح. ينظر: الشامل ص 5١‏ 4» والعزيز »)١7/١7(‏ وكفاية النبيه (9 .)١٠١ 5/1١‏ 
5 ) هو أبو بكر محمد بن داود بن محمد المروزي» المعروف بالصيدلاني نسبة إلى بيع العطرء ويعرف 
بالداودي نسبة إلى أبيه» وكان إماما في الفقه والحديث,» كان تلميذا للإمام القفال المروزي» ووفاته متأخرة 
عن القفال. شرح مختصرٌ المزني في شرح يعرف "بطريقة الصيدلاني" لأنه على طريقة شيخه القفال. قال 
الحسيني : "ولم أعرف في أي سنة كانت وفاته". وقال في معجم المؤلفين: "توفي نحو سنة 4571ه" 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (18/4 )١‏ ورقمه 277 طبقات الشافعية الحسيني ص5١‏ و57١غ‏ 
معجم المؤلفين (5954/9).. 
7 ) نقله عنهما الرافعي. ينظر: العزيز »)١/1١5(‏ وكفاية النبيه .)١٠١5/1١9(‏ 
6 ) ينظر: الوسيط .)361١/10(‏ 

١”: 
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لذ ترد شيلاقة وإن كثر عنم وامشهيعه لاقي .107 وكياسه أن يقال النشبيب. بالتبناء 
والغلمان من غير تعيين لا يخل بالعدالة وإن كثر منه. وكذا ينبغي أن يكون الحكم لو سمّى 
امرأة لا يدرى من هي .7" 


وقد اختلف الأدباء وغيرهم في أن الأولى في الشعر المبالغة أو ذكر الشيء على وضعه 


يحوي غلى أكلظلة أقزال؛ احدهاه المبالفة اول 


وثانبهاة كول ونان "1 وغيروة أن #زكها وذكز الى على .عقيقه اول لبقن الكذيي "ا 
وثالثها: أن المبالغة إن أدت إلى خروج الشيء إلى الاستحالة فتركه أولى. وإلاء فالإتيان بما 


كن 


: ا 7 ١‏ 000 
وذكر الرويابي: أن الشعر ينقسم إلى مستحت» ومباح» وحرم. 


.)١8/1١5( ينظر: العزيز‎ ) ١ 
.)؟١1//8( ؟ ) ينظر: المرجع السابق» وروضة الطالبين‎ 
.١5 وهو قول قدامة بن جعفر. انظر: نقد الشعر ص‎ ) * 
هو أبو عبد الرحمن وقيل: أبو الوليد» حسان بن ثابت المنذري الأنصاري النجاري» صحابي جليل»‎ ) 4 
شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. توي سنة 4 هده عن‎ 
مبفة‎ 
وسير أعلام النبلاء‎ »)778/١7( ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر المتوق ١1هه. (دار الفكر)‎ 
(ك/راده).‎ 
.١9 ه ) ينظر: نقد الشعر لقدامة ص‎ 
وعليه الأكثرون ورجحه عبد العظيم ابن أبي الإصبع‎ .)5١-١5( انظر: نقد الشعر لقدامة ص‎ ) 5 
.١5١ العدواني المتوفي 4 5ه في كتابه تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ص‎ 
ينظر: جر المذهب (4/14؟+),‎ ) 

١١ه‎ 
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والمستفعرة اسهان: 
الأؤلة ها خذر هن الدنيا فرعي :ىق الأهرة, [ والداى ما سحت على مكارم الأخلاق] () 


ولا يخفى القسمان الآخرانء7") وقد تقدّمَت الإشارة إلى ذلك في إصداق الشعر.7"ا 


ركم 


القسم الثاني: انشاده واستماعه بالألحان وهو الغناء. وفيه أربعة أوجه: أحدها: أتمما 
شان كيه علين!!! وكاياد أعما عياضاة» وهم به جافة. 17 والقياء أشنا سات 
مكروهان غيرُ محرّمين' ١‏ وثانيها: باحانل) وجرم يه جفاعةة ٠‏ ودالتهار اك 


ورابعها: أن يحرم كثير ذلك دوك قليله لكنّه بن 


وحيث قلنا: يُكرّهان ولا يحرّمان؛ فذلك إذا كان من زوجته أو جاريته. فإن كان من امرأة 


١‏ ) ساقط من (و). استدركتها من كلام الروياني لأتمم به المعنى والتقسيم. ينظر: المرجع السابق 
(:اله؟2). 
١‏ ) يعنى المباح وا حرم من الشّعر. قال الروياتي :" وأما المباح: فما سلم من فحش أو كذب وهو نوعان: 
أحدهما: ما جلب نفعا والثاني: ما لم يعد بضرر. فلا تقدح في الشهادة ولا يمنع من قبول الشهادة. وأما 
المحظور فنوعان: كذب وفحش...' انتهى ما قصدنا. ينظر: بحر المذهب (5١/5؟7).‏ 
* ) ينظر: (ط): 5/5 /ا/اب. 
) والمذهب: أن الغناء وسماعه بلا آلة» فمكروهان. قال الهيتمي: وقول الأستاذ أبي منصور: المذهب؛ 
الجواز إذا سمعه من الرجلء ولم يكن على قارعة الطريق ولم يقترن به مكروه؛ ضعيف»ء بلء المعتمد 
الكراهة. ينظر: روضة الطالبين (//5 ٠١‏ و ه-8٠5©)»‏ وكفاي النبيه (9 »)١١ 5/١‏ والفتاوى الفقهية 
الكبرى لابن حجر الميتمي (557/54)؛ كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع ص77. 
ه ) منهم الغزالي. انظر: إحياء علوم الدين (؟78/5؟ و 5075). 
5 ) روي الوجهين: الثالث والرابع أبو الفرج. ينظر: كفاية النبيه .)١١5/1١59(‏ 

ضل 
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أجنبيّة أو صيء فإن خيف منه الفتنة؛ حَيُم.(' وإن لم يُخف؛ فقد نقل القاضي الطبري عن 


الأصحاب أنه 0 


قال الفرال: :سواء كاقه ياززق أو من :وراة.ستخايه» ومواء كافك حرق أو أي 9 


وقال القاضى الحسين: لا خلاف في تعر (4) 
وقال ابن الصباغ والروياتي: لم يفرّق الأصحاب بين سماعه من رجل أو امرأة. وينبغي أن 
يكون مسماعه من الآ جنبية أشدّ كراهة؛ لأثه لا يأمن الفتنة. وإن قلنا: صوكا ليس 00 


وأطلق الراقعى القول. بشندة كراهييب"" وقال بعد حكاية للثلاف» هذا عو الخلافن ف أن 


صوتًا عورةٌ أم لا؟7" وفيه نظر؛ فإن ذاك الخلاف مختص بالمئة (8) 


.)١١ 5/1١ 9( ينظر: كفاية النبيه‎ ) ١ 
والتعليقة الكبرى‎ »)5١5/7( نقل عن الشافعي أنه قال: إِنَّ الغناء مكروه؛ يشبه الباطل. انظر: الأم‎ ) ١ 
.)5١ 4/8( وروضة الطالبين‎ »)١ 4/١( ص47 » وإحياء علوم الدين (؟595/5؟)» والعزيز‎ 
.)759/5( ينظر: إحياء علوم الدين‎ ) * 
. ؛ ) نقله عنه ابن حجر الحيتمي» انظر: كففٌ التعاع ص/ه‎ 
.)١١5/1١9( ه ) ينظر: الشامل صه  4» لم أجده في البحرء وكفاية النبيه‎ 
:)18/09( ينظر: العرير خترع الوجين‎ ) 5 
.)؟١5/8( ينظر: نفس المرجع السابق» وروضة الطالبين‎ ) * 
لعل المؤلف يقصد بذلك قول الماوردي: فإن كان من حرة ردت شهادة مستمعها إذا اعتمد‎ ) 8 
.)١915/1١1( السماع؛ وإن كانت أمة فسماعها أخفء لنقصها في العورة. ينظر: الحاوي الكبير‎ 
.)؟071١ ينظر: إحياء علوم الدين (؟/770 و‎ ) 3 
١ ا"‎ 
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وأما اتيان المغبي؛ فقد قال القاضي أبو الطيب: إن كان سرّاء لم ترد الشهادة. وإن كان 
علانيدٌ فإن كان قليلا فكذلك؛ وإن كان كثيرا ردّت:7) 


فروع 
الأؤل:- الخداءا" واسعماه: مباحان. قطفاء!" وقال اللاوردي: هو تحشين 
ج09" [فيباح] "2 بالصوت الشجيع»7 قف كلال27 السقّر9) 


ولم يحص غير بالرجز فقد يكون به وبغيره.!"") 


.)١915/11( ينظر: التعليقة الكبرى ص 588» والحاوي الكبير‎ ) ١ 
؟ ) خُداء (بالضمة) أو جداء (بالكسر): مصدر: حدا والحداء: غناء شعي يحدو به البدوٌ وراء إبلهم‎ 
الزاهر في غريب ألفاظ‎ .)٠١ 54/5( من زجر وشعر وغيره. ينظر: العين (70/3/5)» وجمهرة اللغة‎ 
الشافعي» محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي» أبو منصور ت٠71ه» تحقيق مسعد عبد الحميد‎ 
.779 السعدني» طبعة دار الطلائع. ص‎ 
.)٠١5/8( وروضة الطالبين‎ »)١ 4/١ هو المذهب. ينظر: الأم (7/57؟١5)» والعزيز‎ ) * 
البَجَرُ: بحر من بحور الشعر أصل وزنه : مستفعلن » ست مرات » ومن أنواعه المشطورء والمنهوك,‎ ) 5 
ينظر: مقاييس اللغة (؟585/5)» تاج العروس‎ .٠١“ كما ذكره البلخي الخوارزمي في مفاتيح العلوم ص‎ 
144/18 
ه ) لعل الماوردي حصره بالرجز تبعا للفراهيدي وغيره. ينظر: العين (77/9/9)» وتمذيب اللغة‎ 
.)١؟١/5(‎ 
.)١95/11( في (و): المباح. والصحيح المثبت موافق لما في الحاوي الكبير‎ ) 5 
؛ ) الصوت الشجيّ: رقيق الوقع في الأذن » ناعم حزين مِؤثّْر » مطرب ومحرّك للعواطف. انظر: المحكم‎ 
.)5 417/5( والنهاية في غريب الحديث والأثر‎ »)77177/٠١١( وامحيط الأعظم‎ 
مصدر ككك. يقال: كل العامل أي: تعبء وأغيا. انظر: والإفصاح في فقه اللغة (؟75//5).‎ ) 8 
.)١95/11( ينظر: الحاوي الكبير‎ ) 
.)؟51؟/١( ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص 2575 وكتاب الأفعال‎ ) ٠ 

١ ”/ 
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الفا الوقصث ١١‏ ميات 9 


وقال الحليمي: الرقص الذي فيه تكسّر وتثنّ يُشْبِه أفعال المخيّئين حرام على الرجال 
والسالي ا 


وقال القاضي: إن كان الرقص له حقيقة؛ بأن كان لَمَا سبمع» رق قليُه إلى المحبّة» أو إلى 


١‏ ) مصدر رَقَصَ يرقص. الرقص: القلس»ء والزفن أي: اهترٌ وحرّك جسمه على الغناء أو غيره. ينظر: 
العين (077/10*)» وتمذيب اللغة »)7١1١//(‏ معجم اللغة العربية المعاصر (9757/75). 
؟ ) هو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز »)١7/11(‏ وروضة الطالبين »)5١7/8(‏ الفتوى الفقهية 
الكبرى (5/5ه؟). 
" ) وأما الرقص عند الصوفية فقد ذكر ابن حجر الهيتمي نقلا عن القرطبي عن الإمام الطرسوسي: أنه 
سْئِلَ عن قوع في مكانٍ يقرؤون شيئًا من القرآن ثم يدنشدهم لهم منشدٌ شيئًا من الشعر فيرقصون ويطربون 
ويضربون بالدّفيّ والشَبَابَة هل الحضور معهم حلال أو لا؟ فأجاب: مذهب السادة الصوفية أنَّ هذا 
بطالة وضلالة؛ وما الإسلام إلأّكتاب الله وسنّة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - وأمًا الرقص 
والتواججد فأوّل مَن أحدَنّه أصحاب السامري لما الخ لمم عجلاً جسدًا له خوار» فأتوا يرقصون حوله 
ويتواجدون» وهو - أي: الرقص - دين الكفار وعبّاد العجل» وإنماكان مجلس النبي - صلَّى الله عليه 
وسلّم - مع أصٌحابه كأنًا على رؤُوسهِمُ الطّيْرْ من الوقار» فينبغي للسُلطان ونوّابه أن يمنعوهم من الحضور 
في المساجد وغيرهاء ولا يحل لأحدٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهمء ولا يُعِينهم على باطلهم؛ 
هذا مذهب مالكء والشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد وغيرهم من أئمّة المسلمين» انتهى. قال الميتمي: 
كلام هذا الإمامء فتأمّله واحمّظه فإنّهِ الحقٌ وغيره الباطل الذي غايته القطيعة والآثام. ينظر: كف الرعاء 
عن محرمات اللهو والسماع ص 51. 
؛ ) وبه قال البُلْقِييٌ. ينظر: العزيز شرح الوجيز »)١7/1(‏ وروضة الطالبين »)3١/8(‏ الفتوى 
الفقهية الكبرى (55/84؟). 

يل 
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00ل د 0 2 ف له كد ا 2 5 2 5 
القات("؟ به فقام ونحك حركة) ولا يقصذ أن يسوي رقصة على وقع القضيب على الوسادة؛ 


ل يمن قبولٌ الشهادة. وإن قصد ذلك؛ فإن كثر فدح في مروءته.(" / (و/؟؟/ب) 
وألحان [الغِناء] (") متكدكيّة؛ تقّدح في المروءة.(4) 


قال الشافعى رضى الله عنه: إذا اتخذ الرجل الغناء صناعة» يؤتى عليه ويأق له. ويكون 
منسوا إلية» مشهورا بده أو المرأة ذلك ردكت شهادتمما: وإن كان لآ يسسب إليةه وإغا يعرف 
أنه يفعله 2 ةا ولا يُؤتى لذلك» ولا آ 0 ولا رضى به» 1 0 ُ شهادته» 


ون 0 


» قارٌ: مصدر قر يمّرٌ ويقِرٌ قيةً. والقُيَهُ دكل شيء قَبَتْ به عينك. أي: سَكُنَت » وقَدَأت‎ ) ١ 
وتحذيب اللغة (4/8 ؟؟).‎ »)5١/5( واطْمَاَنّت. والقار: السكون. والله أعلم. ينظر: العين‎ 
؟ )لم أجده في التعليقة. وقد نقله عنه ابن الرفعة في المطلب العالي. انظر: المطلب العالي تحقيق عبدالله‎ 
٠١ بن حاسن ص؟‎ 
في (و): الغنى» والصحيح: الغناء» كما سبق.‎ ) * 
؛ ) والمذهب: أن الغناء بالألحان بدون آلة مطربة مكروه إذا لم يتخذه صناعة. أما إذا اتخذه صناعة فهو‎ 
,.)555 و‎ 597/١*( والبيان للعمراني‎ »)5١7/5( حرام. وصحح الهيتمي أنّه مباح. ينظر: الأم‎ 
والنجم الوهاج (5/4 *)؛ وكف الرعاء ص5 ؟.‎ »)5١ 5/8( وروضة الطالبين‎ »)١17/1١1( والعزيز‎ 
ه ) أي: كان يعرف بأنه يطرب في الحال فيترنم فيها.‎ 
.)١١7/5(مألا ساقط من (و). والمثبت موافق لما في‎ ) 5 
ساقط من (و). والمثبت موافق لما في الأم. ينظر: المرجع السابق.‎ ) ٠ 
.)5١؟5/5( ينظر: الأم‎ ) 
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ولو اتخذ جاريةً أو غلاما ليُعْئْياك فإن كان الناس يجتمعون عليهما فهو سفه؛ ترد به الشهادة» 
ل ا ا لدّياثةُ. وإن لم يجتمعوا عليهماء قال الشافعي: 
كَيَشْتُ ذلكء ول أردٌ شهادته (1) 


ولو اتخذه ليغ له في الخلوة» فإن م يك منه ولم يظهر عنه؛ لم تُردٌ شهادته وإلآٌ وات 7 


وكذا لو دعا غيره ليستمع ب فلو دعاه لك فاستمعه» فإن كثر حقٌ اشتهر» ردت 
شهادته. وإن قل ولم يشتهر؛ فإن كان المغتي غلاما لم تردٌ الشهادة به. وإن كانت امرأة؛ فإن 
كانت 00 ردت الشهادة» وإن كانت أمة فسماعها أخفٌ من ماع الحية وأعظم من ماع 
الغلام (0) 


قال الماوردي: فيحتمل أن يغلب نقصها عن الحرة فلا ل به الشهادة» وإجرائها مجرى الغلام, 
وجْتَمئ أن يغلب زيادتما على الغلام [وإجرائها مجرى الحنة] 07 واد( 


الثالث: سُئل القاضي عن السماع؟ فقال: من يُعوّده من الفقهاء أو غيرهم في كل أسبوع 
مراراء أو ف كل شهر مرارًا؛ يفسقء وثُردٌ شهادته. سكل فإذا شهده في كل شهر مرّة؟ 


١‏ )ينظر: المرجع السابق. 

.)505/9( والمهذب‎ »)١35/11( ينظر: الحاوي الكبير‎ ) ١ 

* ) ينظر: الحاوي الكبير »)١9 54/١17(‏ والبيان .)5915/١(‏ 

4 ) أي لغير استماع الغناء. 

ه ) ينظر: الحاوي الكبير »)١515/١1(‏ وبحر المذهب (5 .)3١ 5/١‏ 
5 ) ساقط من (و). والمثبت موافق لما في الحاوي الكبير(1 .)١9 5/١‏ 


؛ ) ينظر: المرجع السابق. 
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قال لا كرك سيادكة :وهو يفسق: وليس كاه شق يونعنب رك الشهادة 7 
وقسم الغزاللي السماع إلى مندوبء ومباح, ومحرم, [ومكروه] .7" 


شبن طني عله عك الله #نالى» وعك كفابة انكرت بالسياة ا" ايلا 


.54١5 انظر: فتاوى القاضي حسين ص8/١4 و‎ ) ١ 
؟ ) ساقط من (و). ونص الغزالي : " ...أما الحرام فهو لأكثر الناس من الشبان ومن غلبت عليهم‎ 
شهوة الدنيا فلا يحرك السماع منهم إلا ما هو الغالب على قلوبهم من الصفات المذمومة. وأما المكروه‎ 
فهو لمن لا ينزله على صورة المخلوقين ولكنه يتخذه عادة له في أكثر الأوقات على سبيل اللهو. وأما‎ 
المباح فهو لمن لا حظ له منه إلا التلذذ بالصوت الحسن. وأما المستحب فهو لمن غلب عليه حب الله‎ 
تعالى ولم يحرك السماع منه إلا الصفات المحمودة." ينظر: إحياء علوم الدين (179/7؟).‎ 
قال عجيبة الحسني: السماع: هو استماع الأشعار بالنغم والموسيقى. تنبيه: السماع المقصود هنا؛‎ ) * 
هو الذي عند الصوفية؛ قالّ أَبُو عبد الله النباجي: السماع: ما أثار فكرة» واكتسب عِبْرَة وَمَا سواةٌ‎ 
والفتوحات الإلهية عجيبة الحسني‎ 2١5١ - ١5٠.0 فثّئة. ينظر: التعرف لمذهب أهل التصوف, ص‎ 
.١١١ ودراسات في التصوف ص‎ »2١8ص‎ 
؛ ) الأحوال: جمع حال؛ هي لغة: ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به لفظا كان أو معنى. والحال عند‎ 
الصوفية: معنى يرد على القلب من غير تصنع» ولا اجتلاب» ولا اكتساب» من طرب» أو حزن» أو‎ 
قبض»ء أو بسطهء أو هيبة» ويزول بظهور صفات النفسء سواء يعقبه المثل أو لاء فإذا دام وصار ملكاء‎ 
يسمى: مقاماء فالأحوال مواهب, والمقامات مكاسبء والأحوال تأت من عين الجود» والمقامات تحصل‎ 
ببذل المجهود. قال الغزالليي: وتسمى تلك الأحوال عند الصوفية وجداء مأخوذ من الوجود والمصادفة أي‎ 
صادف من نفسه أحوالاً لم يكن يصادفها قبل السماع. والوَجْد عند الصوفية: هو ما صادف القلب من‎ 
فزع» أو غمء أو رؤية معنى من أحوال الآخرة» أو كشف حالة بين العبد والله. ينظر: إحياء علوم الدين‎ 
.41/ معجم اصطلاحات الصوفية‎ ,»)١98 9 (؟/71779‎ 
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من الملاطفات7 والمكاشفات7,"7 فإن السماع في حيّه محبوب 47 ا 


١‏ ) جمع ملاطفة من لطيفة. واللطيفة : إشارة رفيعة المعنى تلوح في الوهم ولا تسعها العبارة. كعلوم 
الأذواق. التعريفات للجرجاني ص 57 »١‏ التوقيف على مهمات التعاريف ص 27/894 قاموس 
المصطلحات الصوقٍ ص 5 ". 
؟ ) الكشف: في اللغة: رفع الحجاب, وف الاصطلاح: هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني 
الغيبية» والأمور الحقيقية وجودًا وشهودًا. وأما المكاشفة فهي حضور للقلب لا ينعت بالبيان» فيكشف 
له ما يستر على الفهم, كأنه رأي العين. يقول أبو حامد الغزالي:"ونعني بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء 
حتى تنضح له جلية الحق في هذه الأمور اتضاحا يجري في مجرى العيان الذي لا يشك فيه". والكشف: 
أحد مصادر التلقي عند الصوفية. ينظر: التعرف لمذهب أهل التصوف ص »4١٠‏ وإحياء علوم الدين 
»)3١/9(‏ والتعريفات للجرجاني ص »١84‏ واصطلاحات الصوفية ص٠5‏ ”7. 
* ) قلت: المكاشفات من الكرامات التي يجريها الله على أيدي أولياءه. أما التخييلات والوهميات التي 
تحدث عند بعض أهل التصوف ليست من الكرامات في شيء. قال ابن العطار: والكرامة: ما يكرم الله 
تعالمى به أولياءه من أمورٍ يجريها على أيديهم وألسنتهم؛ وقلوبهم وأفعالحم من غير أسباب ظاهرة واقعات. 
والتخييلات والوهميات ليست من الكرامات في شيء. ينظر: الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد ص 
”م 
؛ ) ينظر: إحياء علوم الدين (719/7)؛ والزواجر عن اقتراف الكبائر ص5 7. 
ه ) قال النووي لما سئل عن سماع الصوفية في زمنه: هذا السماع المعتاد حرامٌ غليظٌ عند العلماء» وسائر 
من يقتدى به في أمور الدين. ومن نسب حِلَّه إلى مذهب الشافعي, أو أحد من أصحابه فقد قال 
باطلاً...» وكذلك من نسب حله إلى بعض مشايخ الزهد والتصوف فقد أخطأء فإنهم نما يييحون ذلك 
بشروط غير موجودة في هذا السماع. وقال ابن الصلاح: أما إباحة هذا السماع وتحليله» فليعلم أن 
الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين» 
ول يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع. وقال ابن العطار رحمه 
لله: وقد عد الإمام أبو حنيفة رحمه الله تحريم التغطية إلى السماع الجالب للوجد المؤدي إلى الغيبة. وذكر 
أيضا في رسالته في السماع؛ وهي جواب عن سؤال ورد إليه من بعض المسلمين يسألونه عن قوم يدّعون 
الفقر» ويحضرون السماعء وينشدون فيه وفي غيره أشعاراً بذكر الخمر ونحوهاء ويظهرون شيئاً من - 
١‏ 
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- أفراح والسرور والملاهي» وينشدون أشعاراً فيها شيء من عقائد الحلولية والاتحادية» فقال رحمه الله: أما 
الفقراء الذين يدّعون الفقرء فإن كان لهم شاهد من كتاب أو سنة في باطن؛ وهو عدم تعلق القلب 
بشيء من الموجودات سوى الله أو في ظاهر؛ وهو تعلق بفعل المأمورات واجتناب المنهيات» فهم 
صادقون في دعواهم» وإلا فهم كذّابون دجّالون يحب على كل أحد مجانبتهم» واستتابتهم. 
وأما حضور السماعء فإن كان سماع القرآنء أو الحديثء أو العلم» أو الشعر الذي فيه تزهيد وحكمة؛ 
ونحوها من غير آلة طربء, ولا ملاو» ولا لعبء ولا رقصٍ» ولا شغبء ولا انطواء اجتماع محرم» فهم 
مصيبونء وإلا فهم مخطئون تحب عليهم التوبة بشروطهاء والرجوع إلى التواب» واتباع أولي الألباب. 
وأما إنشادهم فيه وفي غيره الأشعار المذكورة» وتشبههم المنازلات الرحمانية بالأمور الشيطانية» فهذا عين 
الكفر إن كانوا عالمين بذلك ومعناه» وإلا فهم عصاة مرتكبون الكبائر» يجب عليهم الإقلاع عن ذلك؛ 
والندم؛ والعزم على عدم العود إليه» مخلصين لله تعالى فيه» وناهيك بحم ضلالة في ألفاظهم ومعانيهم؛ 
حيث إنهم شبهوا ما يزعمون أنه من تنزيلات الحق عليهم بالخمور المحرمة» والآفات النجسة» وأماكنها 
امجتنبة» وقوامها القذرين الموصوفين بالنجسء ووصفهم ذلك بالخمرة القديمة التي شربها الأنبياء والأولياء 
يقتضي كفرهم وزندقتهم» بل إن اعتقدوا حقيقة قوطهم» فهم أشد كفراً من اليهود والنصارى. 
وأما ذكر الأفراح والسرور والملاهي المباحات فلا بأس بما قصداً لراحات النفوس؛ إذا كانت مجردة عن 
غيرهاء وان كان أمراً محظوراً كالدف والشبابة معاً كان محرماً إجماعاً» فإن كان فيه ما هو كفر أو حلول 
أو اتحاد فهو أشد كفراً وزندقة مع ما في ذلك ما ذكرنا من التشبه بأحوال النصارى وموافقتهم؛ وفاعل 
ذلك كله على الوجه المذكور مرتد» تحري عليه أحكامهم من الاستتابة وغيرهاء فإن لم يتب صار ماله فيفاً 
للمسلمين. وقال التقي السبكي في مسألة السماع: القائلون من هؤلاء بأن السماع قربة يتقرب بماء إن 
أراد ماع القرآن والسنة وحكايات الصالحين ونحوها ما له أثر في القلوب» فصحيح. وإن أراد السماع 
على الصورة المستفتى فيهاء فليس بصحيح. ومن قال إنه مباح؛ فحيث لم يجتمع فيه دف وشبابة ولا 
رجال ونساء أو من يحرم النظر إليه على الصورة المنكرة ولا كلام فحش ولا تغزل حرام ونحو ذلك 
فصحيح هو مباح من جنس المباحات كلها. وأما إذا حصل فيه منكر من النظر إلى صورة محرمة» أو 
سماع ما لا ينبغي» وما أشبه ذلك فليس بمباح بل حرام. ينظر: فتاوى ابن الصلاح ص 27٠٠١‏ وكتاب 
رسالتان في السماع ص (55-457) و (ه-4 ه)» والاعتقاد الخالص من الشلك والانتقاد ص -58١5‏ 
كتاب الكلام على مسألة السماع ص 4-4517 ه. 
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ومن كان عنده عشق مباح كزوجته) وأمته أو كتان من العوام» وم يغلب عليه حب 
الله ولا [الموى]/') كان ف حيِّه مباحًا. وإن غلب عليه [الموى]7) احم كان في حيّه 


م00 


ونقل القاضى عن الى مهما الله أن الناس في السماع ثلاثة أضرب : العوام؛ وهو حرام 
عليهم؛ لبقاء نفوسهم. والزهاد؛7”) وهو مباح لهم؛ الحصول مجاهداتهم. [والعارفون أصحابنا]؛(0) 


يسكحك لم ؛ لحياة قلويب 7" 


١‏ ) في (و): الحواء والصحيح "الموى" قال أبو الحسين الرازي : " الماء والواو والياء: أصل صحيح يدل 
على خلو وسقوط. ... وأمّا الموى: هوى التنفس» فمن المعنيين جميعاء لأنّه خالٍ من كل خيرٍ» ويهوي 
بصاحبه فيما لا ينبغي. قال الله تعالى في وصف نبيّه عليه الصّلاة والسّلام: # وَمَاينْطِقُ عن أَفُوها 4 
النجم: "23 يقال منه هوَيْتُْ أهوى هوّى." انتهى. انظر: مقاييس اللغة .)١5-١/5(‏ 
؟ ) في (و): الهوا. والصحيح ما ذكرنا. انظر الحاشية السابقة. 
* ) ينظر: إحياء علوم الدين »)7١5/7(‏ والزواجر في اقتراف الكبائر ص5 7. 
: ) هو أبو القاسم, الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي البغدادي القواريري الخزاز. شيخ طريقة 
التصوف. تفقه على أبي ثور» ومع من السري السقطي» وغيره. أخذ عنه: جعفر الخلديء وأبو بكر 
الشبلي» وعدة. توفي سنة ./759اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (4 »)7١-77/1١‏ الطبقات الكبرى (775-570/7)) طبقات الشافعيين 
ص(58 .)١ 721١-1١‏ 
ه ) قال الجنيد: الزهد خلو الأيدي من الأملاك والقلوب من التتبع. ينظر: التعرف لمذهب أهل 
التصوف ص *57. 
5 ) كذا في (و). ولعل الصوب: حذف كلمة "أصحابنا" ويوافق ما في النكت لولي الدين أبي زرعة 
الكُردي. انظر: النتكت على المختصرات الثلاث (1557/8). 
٠‏ ) ينظر: المرجع السابق» والزواجر عن اقتراف الكبائر ص5717-/7. 
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وسثئل الشيخ ابن عبد السلام عن استماع الانشاد في امحبة والرقص؟ فقال: الرقص بدعة لا 
يتعاطاه إلا ناقص العقل ولا يصلح إلا للنساءء وأما سماع الانشاد المتك للأحوال السيكة 7) 
المذكر لأمور الآخرة فلا بأس بهء بل يُنْدب إليه عند الفتور وسآمة القلب.0" ولا يحضر 


السماغ من فى قلبة [هوى] "1 نيبية إن عوك ناا القلبييل"ا 
وقال أيضا: السماع يختلف باختلاف السامعين والمسموع منهم؛ وهم أقسام: 


أحدها: العارفون بالله؛7”) ويختلفى سماعهم7" باختلاف أحوالهم:- فمن غلب عليه الخوف» 


نر فيه السماع عند ذكر المخوّفات» وظهرت آثاره عليه من الحزن والبكاء وتخرٍ اللّون. (") 


١‏ ) الأحوال السنية: جزء من جزئيات الرقيقة. والرقيقة: هي اللطيفة الروحانية» وقد تطلق على الواسطة 
اللطيفة الرابطة بين الشيئين» كالمدد الواصل من الحق إلى العبد» ويقال طا: رقيقة النزول» وكالوسيلة التي 
يتقرب بها العبد إلى الحق من العلوم والأعمال والأخلاق السنية والمقامات الرفيعة» ويقال لها: رقيقة 
الرجوع؛ ورقيقة الارتقاء» وقد تطلق الرقائق على عموم الطريقة والسلوك» وكل ما يتلطف به سر العبدء 
وتزول به كثافات النفس. 

قال في العقد التليد: ... والأحوال السنية» وأعلاها محبة الله الجامعة لكل فائدة: المجنبة لكل خصلة 
فاسدة» وكذلك محبة رسوله -صلى الله عليه وسلم- واتباعه. 

ينظر: التعريفات للجرجانى ص 8١‏ و 2١١١‏ العقد التليد في اختصار الدرر النضيد ص 85» والتوقيف 
على مهات التعاريف ص ١*4‏ و0١٠8١.‏ 

؟ ) لأنحا وسيلة إليه؛ فيأخذ حكمه. 

" ) في (و): هوا. وي نص ابن عبد السلام "هوى" وهو الصواب كما تقدم في الصفحة السابقة. 

: ) ينظر: كتاب الفتاوى للإمام العز بن عبد السلام ص57 .١‏ 

ه ) هم الذين يعرفون الحق تبارك وتعالى بالنعوت والصفات على ما ورد في الكتاب والسنة. ينظر: 
معجم اصطلاحات الصوفية ص61 7. 

5 ) كذا في (و). وف الفتوى: "أسماعهم". 

) كذا في (و). وف الفتوى: "'وتغيّر". 
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والخنوف أضرب: أحدها: خوف العقاب. والثاى: خوف فوات الثواب. والثالث: خوف 
فوات الحظ من الأنس والقرب من الملك الوهّاب؛ وهذا من أفضل الخائفين» وأفضل 
السامعين» فمثل هذا لا يتصنع؛ ولا يصدر منه إلا ما غلب عليه من آثار النوف. وهذا إذا 


سمع القرآن كان تأثيره أشدٌّ من تأثير النشيد والغناء. 

الثاي: من غلب عليه الرجاء. فهذا يؤثّر فيه السماع عند ذكر المطيّعات والمريجّيات» فإن 
كان رجاؤه للأنس والقرب» كان سماعه أفضل سماع [الراجين]7 وإن كان'" للثواب» فهو 
في الرتبة الثانية» وتأثير السماع في الأول أشدٌّ من تأثيره في الثاني. 

الثالث: من غلب عليه الحبّ» وهو قسمان: 


أحدههما:/ من أحب الله تعالى لإنعامه عليه وإحسانه إليه» يؤثّر فيه سماع الإنعام والإفضال 


والإحسان والإكرام. 


الثاى: من غلبه حب الله تعالى لشرف ذاتهء وكمال صفاتهء فهذا يؤثر فيه ذكر شرف الذات 


وكمال الصفات» ويشتدٌ تأثيره فيه عند ذكر الأفضال والأمجاد» وهو أفضل من الذي قبله. 


الرابع: من غلب عليه التعظيم والإجلال؛ فهذا أفضل من الأقسام الثلاثة» ويختلف هؤلاء 
في المسموع منه» فالسماع من الأولياء أكثر تأثيرا من السماع من الجهلة» والسماع من 
الأنبياء أشدٌ تأثيرا من السماع من الأولياء» والسماع من رب الأرض والسماء أشدٌ تأثيرا من 
السماع من الأنبياء» ولهذا لم يشتغل النبيُون والصدّيقون وأصحابحم بسماع الملاهي والغناء» 


واقتصروا على سماع كلام رّم. 


.١515 ساقط من (و). والمثبت من فتاوى العز بن عبد السلام ص‎ ) ١ 
؟ ) أي: رجاؤه‎ 


١ /ا‎ 


ل 
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القسم الخامس: من يغلب عليه [هوى]!'' مباحٌ كمن يعشق سريّته أو زوجته» فهذا يهِيّجه 


السماع ويؤثر فيه أثارٌ الشوق» وخوف الفراق» ورجاء التلاق» فسماع مثل هذا لا بأس به. 


السادس: من يغلب عليه [هوى]/" محرمٌ [كهوى]!" الْمُْدا؛) ومن لا تح له من النساءء 


فهذا يهيجه السماع إلى السعي في الحرام؛ وما أذَّى إليه الحرام» حراة. 
السابع: من قال لا أجد في نفسي شيئًا من هذه الأقسام الستة. فالسماع في حمّه 


"01" ملحمنيد تعن العرال أذ هداميرت 3" 


قال الشيخ7": وقد يحضر السماع قومٌ من الفجرة فيبكون وينزعجون لأغراض خبيثة أبطنوهاء 


ويراؤون الحاضرين بأنَّ سماعهم للأسباب المذكورة7") [...].000) 


١‏ )ف (و): هوا. 
؟ )ف (و): هوا. 
* ) في (و): كهوا. 
) المرد (بضم الميم وسكون الراء): جمع أَمْرّد. والأمرد: الشاببٌ الَّذِي بلغ روج لحيتهء وطرٌ شّاربه ولا 
تبْدُ لحيئُه. أخذ من قول العرب: شجرةٌ مرداءٌ: إذا سقط ورقها عنها. ينظر: الزاهر في معاني كلمات 
الناس »)١55/1١(‏ وتمذيب اللغة (5 .)65/1١‏ 
ه ) قال في الفتوى: " لأن الغالب على العامة إنما هو الأهواء الفاسدة» فربما هاجه السماع على صورة 
حرم فيتعلق بما ويميل إليهاء ولا يحرم عليه ذلك لأنا لا تتحقق السبب امحرم... " ينظر: فتاوى العز بن 
عبد السلام ص517١56-1١.‏ 
5 ) ينظر: المرجع السابق. 
7 ) تقدم عند ذكره أحكام السماع. ينظر: إحياء علوم الدين .)5١05/5(‏ 
8 ) أي: الشيخ عز الدين بن عبد السلام. 
) أي: في الأقسام الستة التي ذكرها الشيخ في الفتوى. 
٠‏ )ب (و): ويراؤون» وهو مكرر. 
١‏ 
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قال: واعلم أنه لا يبحصل السماع المحمود إلا عند ذكر الصفات الموجبة للأحوال السييّة 
والضانات ا 010 


الفرع الرابع: تحسين الصوت بقراءة القرآن مستحبة. 


واختلفوا: فمنهم من قال: لا يكره مطلقا.7 ومنهم من حملها على حالين؛ فإن لم يحصل فيه 
تمطيط ولا تغيير لم يكره. بل قال البندنيجي والفوراتي والغزالي: يستحبٌ» وإن حصل فيه 


ا 


فإن أفرط في المدّ حيٌّ خفي اللفظء والتبس المعنى بإسماع الحركات حيٌّ تولد من الضمّة واوٌء 
ومن الفتحة أل ومن الكسيرة يا أو أدغم 2 غير موضع الإدغام, أو قصر تمدوداء أو ا 


مقصورا» فهذا ليبس با "ا وهل يبرم أو يكره؟ فيه وجهان: 


.١57-1١ ينظر: كتاب الفتاوى للإمام العز ابن عبد السلام ص55‎ ) ١ 

؟ ) لعل هذا من ضمن ما اشترط على السماع المباح. قال النووي: وكذلك من نسب حِلّه (أي: 
السماع) إلى بعض مشايخ الزهد والتصوف فقد أخطأء فإنحم إنما يبييحون ذلك بشروط غير موجودة في 
هذا السماع. ينظر: كتاب رسالتان في السماع ص 4 5. 


) وهو رواية الربيع بن سليمان الجيزي. انظر: العزيز »)١5/11(‏ والروضة .)5717/١1١(‏ 
؛ ) الأم (17/5١7).وهو‏ المذهب. انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج .)١١9/1١١(‏ 
ه ) منهم: أبو القَّرَجِ السرخسي في أماليه. انظر: العزيز شرح الوجيز »)١5/17(‏ وروضة الطالبين 
(0/ه 3١‏ ). 
* ) أي: تمطيط غير مفرط. ينظر: بحر المذهب »)5117/١54(‏ وإحياء علوم الدين (١17/9/1؟).‏ 
7 )ا ينظرة حر المذهب 1/14 ), 

١8 
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لق 


2 5 ع ع 3 5 95 5 5 8 6 
أاحدهما: وهو ما أورده الماوردي انه حرام» يعسرق به القارئ ويام به المستمع. وصححه 


النووي. !"ا 
ولافريسياة لعن خليه الراقى عكر 07 


و 0 ترتيل القراءة وتديرهاء والبكاء عندهاء» وطلب القراءة من حسّن الصوت» والجلوس 
في حلق القراءة. ولا بأس بتكرير الآية للتدبّرء ولا باجتماع الجماعة في القراءة» ولا بإدارتهاء 


وهلى+ أذ يقرا بعض الدياعة فطع والبعظة قطلعة أحرى ا 


الخامس: تقدم في باب صلاة الخوف والعيد أن لبس الحرير وافتراشه حراةٌ على الرجال. 
وأن في جواز افتراش النساء له» وجهان: رجّح كاك منهما مريّخون.(*) 

وفي باب الرّكاة» النص: أن التختّم بالذهب حرامٌ على الرجال. وما حرم من ذلك هل هو 
كبيرة أو صغيرة. فيه وجهان أفيخينا أنه ع 


.)١9//1١10( ينظر: الحاوي الكبير‎ ) ١ 

.)5١9/١١( وتحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ »)5١5/8( وهو الصحيح. ينظر: روضة الطلبين‎ ) ١ 
.)18/١15( ينظر: العزيز‎ ) " 

) انظر: روضة الطالبين »)35١5/8(‏ التبيان في آداب حملة القرآن ص 8/ه. 

ه ) انظر: مخطوط الجواهر البحرية نسخة المكتبة السليمانية إسطنبول» تركيا (المجلد الثاني: اللوحة 
9-/ب و١8‏ /أ). 

5 ) ينظر: (ط): (89/9١1/ب).‏ 


١هم‎ 
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الوصف [الخامس]7(): المروءة.7'' فشهادة من لا مروءة له غير مقبولة» وفي ضبطها عبارات 


متقاربة. الأوّل: المروءة؛ أن يصون نفسه عن الأدناس ولا يشينها عند الناس. 
وثافيياة أن المرووة» أن يسور سي أضاله اق زعاله مكاي 1 

وثالتها: أنه التحرّز عما يُسخر منه ويُضحجك!*) 

وهي تختلف باختلاف الناس. 


فمما يخل بالمروءة: الأكل في الطريق» والبول فيه» ولبس الفقيه القباء والقلنسوة» وتردده بما 
في البلد التي لم تحري عادة الفقهاء بلبس ذلك فيه» ولبس التاجر ثوب الجمالين7” وبعمم 
الجمال وتطلسه, وركُوبه البَغْلة[") الثمينة» يطوف بما في الأسواق ليُضحك الناسن. ومنه المشي (و//70إب) 
مكشوقف ها غذا العورة عن رأسة وحسدهء/ إذا كات ما لأ يليق يه ذللكة وكذا لو اقتصر 


على كشفه. وكذا مدّ الرجلين في امجالس من غير مرض» وكذا الأكل في السوق» والشرب 


.)410/9( )ني (و): الثانيء على حسب ما يطول النظر فيه كما أشار إليه الغزالي في الوسيط‎ ١ 

والمثبت موافق لتنسيق كلام المؤلف. 

١‏ ) المروءة لغة: مصدر من: مَرُوْ يرُوُ مُرُوءَةَ فَهُوَ مَرِيِءٌ. انظر: أدب الدنيا والدين (ص3075)» والمصباح 

المنير في غريب الشرح الكبير (48/ 45 5). 

* ) ذكر التعريفين فى كتاب: الطراز الأول والكناز لما عليه من لغة العرب المغول :)١55/1(‏ 

؛ ) وذكر الشيخ خمس الدين الشربيني هذه التعريفات الثلاث» واختار الثاني وزاد عليه. قال:" وأحسن 

ما قيل في تفسيرها أنما تخلّق مره بخلق أمثاله من أبناء عصره ممن يراعي مناهج الشرع وآدابه." انظر: 

مغنى امحتاج في معرفة معنى ألفاظ المنهاج (5175/5). 

ه ) الجمالون: جمع جمّال. وهو أصحاب الجمال. ينظر: تاج العروس (433/75)» ومعجم متن اللغة 

عام ). 

5 ) أنثي البغل الذي يركب. ينظر: الصحاح تاج اللغة »)١575/84(‏ ومختار الصحاح (31//1"). 
١6‏ 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


من [سقايات |" الأسراق: إل أذ يكوة: سيقيا وجرت عادة آهل سوق ينه أو هريه لشذة 
عَطّشٍِ» ومنه أن يُقيّل زوجته أو جاريته بين الناس» أو يحكي لهم ما جرى في الخلوة» ومنه أن 
يُكثْر الحكايات المضحكة, ومنه أن يخرج عن حسن العشرة مع الأهل والجيران والعاملين» 
ويضايق في اليسير الذي لا يستقصى فيه» ومنه أن يبتذل الرجل المعتبر بإسقاء الماء وحمله 
وحمل الطعام إلى منزله لشّحّ وضِئّة:!' وكذا المشيع حافيا. فإن كان عن استكانة» واقتداءٍ 
بالسلف التاركين للتكلّفء م يقدح في مروءته. وكذا لو كان يأكل حيث يجد» ويلبس ما 
فده العلل ولاق حون التكلفاتك. العاديقة. بوتدرش: ها يعات أعواله. اق" اعمال 
والأخلاق» وظهور مخايل الصدقء وقد يؤثّر فيه الي والنّبسة. ومنه الإكثار من المباحات 


المانعة من المهمات» كمداومته اللعب بالشطرنج والحمام؛ والرقصء والغناء» كما م27.2) 


وأما المسألة عند الحاجة؛ فإن اعتادها أهل البلد ولم ينكروه منه لم يَخْلَ بالمروءة» وإلا أخك 
كحا. فتقبل شهادة الطوّاف والسْوَّالٍ على الأبواب إذا لم يخلَ بمروءتهم, إلا أن يُكثر الكذب في 
دعوى الحاجة وهو غير محتاج» أو يهل ما لا بحل له أخذه فيفسق. ويظهر أن يجي ء 2 


الفلر اقيم المعة الداعت إل الغالة تسمه شيادة أضحابية لقت لوي ا 


١‏ )ف (و): "سقات" وأظنها تحريف من قبل الناسخ» والصحيح "سقايات" لما ذكره النووي في روضة 
الطالبين (/5١؟).‏ و"سقايات" جمع سقاية. والسقاية: إناءٌ يُشرب فِيه. انظر: المحكم والمحيط الأعظم 
(588/5)؛ ولسان العرب .)897/١5(‏ 
؟ ) الضِنّة: مصدر ضنٌّ» يضنّ ضناً وضنةً وضنانة: وهو البخل. يقال ضنّ بماله إذا بخل به. ينظر: 
* ) وينظر: العزيز ”5١/1١7(‏ و 755)» وروضة الطالبين 7٠١9/8(‏ و١١5).‏ 
) للدلالة على خسته. ينظر: روضة الطالبين .)5١١/4(‏ 

١٠6١ 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


وقال ابن الصباغ: ينبغي أن تردٌ شهادةٌ من يكون أكثر عمره يسأل ويشكوا الحاجة.!') قلنا: 


ومنه تقل اليه" وأللنق القاضي يه تق الأتق بحضرة النامن.7؟ هذا الملشتهور في المرودة. 
وسلك الماوردي فيها طريقا آخر فقال: المروءة ثلاثة أضرب: 


ضرب شرط في العدالة؛ مجانبة ما سخُف من الكلام المؤذي» والمضحكء وترك ما قَبْح من 
الضحك الذي يلهُو به أو يُستقبّح لمعرفته أو أدائه. فارتكاب ذلك مفسّق» وكذا نتف 


اللحية» وخضابما لما فيه من تغيير خلق الله. 

وضرب ليس شرطا فيها وهو الإفضال بالمال والطعام والمساعدة بالنفس والجاه. 

وضرب مختلف فيه وهو قسمان: عاداث وصنائع. 

فالعادات أن يقتّدي بأهل الصيانةل؟ دون أهل البزّلة0 في ملبسه ومأكله» وتصرّفه. فلا 
يتعرّى في بلد يلبّس فيه أهل الصيانة ثيابحم. ولا يُنزع سراويله في موضع يلبسون فيه 


سراويلاتم. ولا يكشف رأسه في موضع يُغطون فيه رؤوسهم. فإن لم يجاني أهل الصيانة فيه 
ذلك كان عفوا. 


. 5537 )ينظر: الشامل ص‎ ١ 
.)١١١/١5( وكفاية النبيه‎ »)*711/١١( والنجم الوهاج‎ »)١51١/١1( ينظر: الحاوي الكبير‎ ) ١ 
.)5١7/١١( )لم أجده في التعليقة ولا في فتاوى القاضي. ونقله كمال الدين في النجم الوهاج‎ * 
.)7175/7( الذين يصانون عن التنكيل والتأديب بالتعزيز. ينظر: النظم المستعذب‎ ) 4 
ه ) البذّلة من الثياب : ما يُلْبّس في المهنة والعمل» وقيل ما لا يصان من الثياب. انظر: العين‎ 
.)7١/58( وتاج العروس‎ »)5١/١( وختار الصحاح‎ »)١1807/8( 

١ *ه6‎ 
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وأما المأكل؛ فلا يأكل على قوارع الطريق» ولا في مشيه, ولا يخرج عن العرف في مُضْعِه ولا 


يعاني بكثرة أكله. 


وأما التصرف؛ فلا يباشر ابتياع مأكوله ومشروبه وحمله بنفسه في بلد يتجافاه فيه أهل الصيانة 
إلى نظائر هذاء مما فيه بذلة وترك تصوّن. وف اعتبار هذا الضرب ف العدالة أربعة أوجه. 
أحدها: لا يعتبر؛ لأنه نقل عن النبي صلي الله عليه وسلم والصحابة وما يقاربه('". وثانيها: 
يعتبر وإن لم يفسق به. وثالئها: أن كان نشأ على ذلك من صغره لم يقدح في عدالته وإن 
استحدثه في كبره قدح فيها. ورابعها: إن اختصت بالدين كالبول قائما وثي الماء الراكد» 
وكشفي العورة في الخلوة» والتحدث بمساوئ الناس؛ قدحت. وإن اختصت بالدنيا لم تقدح 


كالأكل ق. الطريق. وكشف 'الراسن بين الداس». والمشى .عافيا؛ لأن. هرووة 'الدين مشروعة 


ومروءة الدنيا مُستحسنة. 


) منه: الحديث: عن سويد بن قيس قال : جلبت أنا ومخرمة العبدي » بزا من هجر » أو البحرين‎ ) ١ 
فلما كنا بمنى أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاشترى منا سراويل» وقباء» وورّان يزن بالأجرة»‎ 
فدفع إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثمن فقال : " زن وأرجح ". رواه أبو داود (5/5؟5)‎ 
في البيوع» والنسائي 785/37 في البيوع» ورقمه:‎ ١١٠١٠ ورقمه: 7*5 في البيوع» والترمذي ورقمه:‎ 
وقال الترمذي حسن صحيح. ومنه: قِيل لِعَائْشَةٌ: مَاكانَ يَصْنَعْ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه‎ .5 
وَسَلَّمَ - في منزله إذا خلا؟ قالت: كان يخصِفُ نعله ويخيط توب يعمل في تَبته كُمَا يغمل أحدكم في‎ 
تيته. رواه أحمد ورقمه 74777 في باقي مسند الأنصار. وقال العراقي في كتابه "المغني عن حمل الأسفار‎ 
ورجَاله رجال الصّجيح. وَرَوَاهُ أَبُو الشّيخ‎ :84١ في الأسفار» في تخريج ما في الإحياء من الأخبار" ص‎ 
بلّفظ: ويرقع التّوب اه. وللبخاري من حديث عائشة: كان يكون في مهنة أهله» انظر: صحيح البخاري‎ 
.5055 في باب كيف يكون الرجل في أهله» ورقمه‎ »)١5/8( 

١6 
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وأما الصئاعات: فإن كانت في الدّين كمباشرة الأنجاس ف حقٌ الحجّام7" والكثّاس أو 
كمشاهدة العورات كالقيّم في الحمّام» أو في الدَُّنْيا كالنّسِيجٍ(" والحياكة» وما [يديّس]9) 
رائحته|كالقصّاب”) والسمّاك.0* فإن حافظ على الطهارة والصلاة ففي قدحها في عدالته (و/7؟//) 
ثلاثة أوجه. 7" ثالثها: أتَا إن استرذلت في الدّين قدحت» وإن استرذلت في الدنيا لم تقدح 


كاطباكة 7" اننهى 


واضطرب كلام الروياني في نتف اللّحية فقال: في موضع لا ثُردٌ به لأنه ليس بمحرّم بل 
مكروه. وقال 2 آخر: يرد به لأنه يقدح 2 لعن وذكره 2 موضع آخر وقال: أن والده 


صخّح الكدل ا 


.)94-١/55/5( حجّام: من يتعاطى مهنة اليجامة. انظر: تمذيب اللغة (99/5)» الصحاح‎ ) ١ 

؟ ) النسيج: الناسج أي: الناتج. من نَسَجَ الثوب يَنْسِجُهُ ويَنْسْجُهُ نَمْجاً. الذي يَشَْغِلُ في مَعَامِلٍ 

حِيّاكةٍ الأَنْوَابٍ وَنَسْجِهًا. ينظر: تحذيب اللغة »)١54/9(‏ الصحاح .)9414/١(‏ 

* ) كذا في الحاوي؛ وف (و) بياض وفوقها كلمة غير واضحة. 

: ) القصّاب: من القصب: وهو القطع. يقال قصد الشاة أي: قطعها عضوا عضوا. القصاب: الجرّار 

واللحّام» الذي يبيع اللّحم. إنماكره الحجام والقصاب لأجل النجاسة التي يباشرانما مع تعذر الاحتراز 

ينظر: تمذيب اللغة (5915/4)؛ والصحاح »)5١*/١(‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر (595/57). 

ه ) السماك: من مك الشيء أي: ارتفع. وسمك الله السماء أي: رفعها. سمك البيت: أي سقفه. 

والسماك: أي السقاف. وقيل: بائع السمك. ينظر: تحذيب اللغة »)50/١١(‏ والصحاح .)١5957/5(‏ 

5 ) قال الماوردي: أحدها: أنه يقدح فيهاء لأنّ الرضا بما مع الاسترذال قَدحٌ. والوجة الثَّان: 

أنه لا يقدح ق العدالة لآل لاجد الثامرخ متها بدا ولأعا مسشاحة شرعًا. 

.)١5 5-1١ ينظر: الحاوي الكبير (/0/11ه‎ ) ١ 

.)؟077/5/١5( ينظر: بحر المذهب‎ ) ١ 

9 )/ أقف على هذا الاضطراب في بحر المذهب. ينظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج .)5١7/١١(‏ 
هه ١‏ 
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ولقبول شهادات أرباب الحرف الدَّنِيئة كالدَّيَ غ7 والكنّاس» والحجّامء والقاصد. 


والككّاف() والسلاخ0) وقيّم الحكام كاف والقصّابء والحرّس» والسمّاك أوجه. 


أخدعاء له تقبل. .وأصشها: أتما تقبل.7؟ [ثالنها]!"؟: أن. شهادة غتامر التجاسات 
والقاذورات» كالزيّال» والجمّال» والديّاغ» لا تقبل [...].0) ومن لا يخامرها كالعْمّال 


والشارس ب 


ورابعها: ما تقدم من كلام الماوردي أن الدناءة إن كانت في الدين كمباشرة الأنجاس كالزبّال 


والحجّام أو لمشاهدة العورات كالقيّم والمزيّن لم تقبل وإن كانت في الدنيا كالسمّاك قبلت. 


6 دَيَاغٌ من دبغ يدبغ دباغا. الدبّاغ : من يدبغها الجلود ويعالجها. انظر: تحذيب اللغة (/85)» 
والصحاح .)١518/5(‏ 
١‏ ) الكشاف: أَنْ يُحمل على الاق بعد يِتَاجِهَا وَهِي عائِدٌ قد وَضعتٌ حديئا. ينظر: تمذيب اللغة 
.))18/٠١(‏ والصحاح .)١571١/5(‏ 
* ) سلخ (اسم) من سلخ الشاة: أي كشط ونزع جلدها عنها. ينظر: تمذيب اللغة (19/390)؛ 
الصحاح .)571/١(‏ 
) السكاف: من سكق: كال الأش: الأسككة: عَتية الثاب الي يوط غنها: والأستكافة + عصدك 
السَكافةُ ولا فِعل لَه وَهُوَ الأَسْكفُ. قَالَ ابن الأعرابي: والإسكافٌ عِنْد الْعَرَب: كل صانع غير مَن 
يغمل النفافَ. وقيل: مصلح الأحذية. ينظر: تحذيب اللغة »)417/١٠١(‏ والصحاح 0/4 ). 
ه ) انظر: التهذيب (557//8).» والعزيز .)5١/1١(‏ 
5 ) في (و): ثانيها 
) في (و): شهادة. وهو مكرر. 
8 ) ينظره العريز 1 ؟), 

١ كه‎ 
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وخامسها: أن شهادة الحمال» والدّلأل» وتارك ا مروءة» ونحوه تقبل 5 يسير المال» وينظر 2 
كثيره. فإن كان ما يقصد بالإشهاد لم يقبل» وإن كان مما لا يقصد به كالغصب قبلت 


شهاد هم ا 


خصّص الغزال الحلات بىمء. يليق هذه المرف» بأن كان م١٠‏ صنعة آبائه. فأمًا غيره ترد 
وخصص يمن يلم من غيرة تر 


شهادته (0) 


قال الرافعى :.وهذا سحسن» وقضينه أن يقال: القكاب و[الايكاقك |7" إذا اشعغلة بالكنس 
بظلت مرويقنيا قاكت ال 0 


وفصل القاضي في الإسكاف فقال: إن كان يحرز بشعر الخنزير لم تقبل شهادته في الأصح 


فإنه يدخله في قسمه. وإن كان يحرز بشعر الزرافة أو بلي" قبلت شهادته في الأصح .07 


وهل الحائك من أصحاب الحرف الدنيئة؟ فيه وجهان؛ أحدهما: وبه قال القفال واستحسنه 


.)١١/8/1١9( ينظر: كفية النبيه‎ ) ١ 
.)"57/10( ينظر: الوجيز (ص 5/8 ؟)» والوسيط‎ ) ١ 
)كذا في العزيز» وف (و) "الأكاف".‎ * 
وقال النووي: لم يتعرض الجمهور لهذا القيد» وينبغي أن لا يقيد بصنعة‎ .)77/١7( ؛ ) ينظر: العزيز‎ 
.)5١١/8( آبائه» بل ينظر هل يليق به هو أم لا. انظر: روضة الطالبين‎ 
الليك: الكلذ لبانس بواللبث + فقد اللفل الذي حارو الكقف, اللخصص 9/8 ديب‎ ) 8 
.)١5759/5( اللغة (©١1754/1؟)» الصحاح‎ 
.)5١1١/١١( والنجم الوهاج‎ »)١١7/15( ينظر: كفاية النبيه‎ ) ” 
١ /اة‎ 
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الإمام؛ لا كالخياط )١7‏ وثانيهما: نعم. وألحق بعضهم الصباغ والصائة!”ا بالحائك» والصحيح 
الملشيور أننا إن اعماذا اكب ردك كتهاد ما يبيد وان قرزا عله قبت 09 


وعن الداركيم :29 أن الحاكي الذي يجلس على القُبَالةل© إن كان ينظر إلى العورات ل تقبل 
شهادئه إن اعتاد ذلك» وإن تمحكز عنه قبلت 9) 


قال القاضي: والقانع بأهل البيت لا تقبل شهادته» وهو الذي ينقطع عن مكاسبه ويلتجئ 
إلى أهل بيت يؤاكلهم» ويرمي عن قوسهم؛ لسقوط مروءته» وهذا المعنى يقتضي أن لا تقبل 
شهادته لغيرهم 5ن 


.)١١1/1١( وكفاية النبيه‎ »)6/١3( ينظر: نحاية المطلب‎ ) ١ 

١‏ ) الصائغ: السباك» الذي يسبك أو يذيب الذهب أو الفضة. صائغ الذهب والفضة: يسبكهما 

ليصنع منهما تماثيل ونماذج وحليا. إنما أصبح الصائغ من أصحاب الحرف الدنيئة لما يدخل صنعته من 

الغش» وربما صاغ من ذهب والفضة أواني وحلي للرجال وهو حرام عليهم» ولكثرة الوعد والكذب في 

إنجاز ما يستعمل عنده. ينظر: المخصص (577/7)» النهاية في غريب الحديث والأثر (؟595/5). 

* ) هو الصحيح. انظر: العزيز »)757/١7(‏ وروضة الطالبين (4/١١5؟).‏ 

: ) هو أَبُو القاسمء عبد العزيز بن عبد الله بن محمّد بن عبد العزيز الداركي» نسبة إلى دارك قَيْيّة من 

عمل أَصْبَهَان. وقد روى عن جده لأمه الحسن بن محمد الداركي وغيره» وتفقّه على أبي إسحاق 

المروزي» وعليه تفقّه أبو حامد الإسفرايني وعامة شيوخ بغداد. وتوقٍ سنة ه/ااه» وهو ابن نيف 

وسبعين سنة. 

انظر: تمذيب الأسماء واللغات (5514-5757/9). والطبقات الكبرى (/. «م«_ممم)., وطبقات 

الشافعيين (ص .)3558-571١7/‏ 

ه ) القبالة من الطّريق مَا استقبلك مِنْهُ. وَيُقَال جلس فلان قبالةَ فلان تجاهه. العين »)١1/(‏ المحكم 

والمحيط الأعظم (475/5). 

) لم أقف على شيء من مؤلفاته» وم أقف على من نقل عنه. 

؛ ) المعنى الأول: للتهمة. والثاني: لسقوط المروءة. ينظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج )*70/١٠١(‏ 
م١‏ 
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واعلم أن الحاكم يعمل في المروءة بعلمه» فإن ججهل وجودها في الشاهد سأل عنها. وهل 


يكفي فيها إخبار واحد أم لابدّ من ثبوتما بشاهدين؟ فيه وجهان.7) 
فرع 
تقبل شهادة السفيها") إذاكان سفهه التبذير وهو متصف بصفات العدالة 9©) 


الوصف [السادس]:47) الانفكاك عن التهمة. فلا تقبل شهادة العدل في كل موضع؛ فلا 
تقبل مع الريبة والتهمة بأسباب: 


السبب الأوّل: أن يتضمن الشهادة جر نفع الشاهدٍ أو دَفْع ضر عنه. 


فَالجَرٌ: كما لو شهد على انسان أنه جرح مورثه الذي ليس بينه وبينه بعضية في حال 


١‏ ) ذكرهما الماوردي فقال: " أحدهما: لا تثبت عنده إلا بشهادةٍء كالعدالة في الدَّينِء ولا تثبث إلا 
بشاهدّيْ عدل... والوجة الثَّان: أتما خيرٌ تنبث بقول من يُونَقُ به وإن كان واحدًاء لأنّ العدالة في الدِينٍ 
باعِئَةٌ عليهًا. فقوي الخبر بما فأقنع. " ينظر: الحاوي .)١57/11(‏ 
؟ ) المّمّه: أصله الِمّة والنّرّق يقال: سَفِة الرجله؛ أي جهِلَ. فالسفيه: القليل العقل؛ الضعيف التمبيز» 
الجاهل. ينظر: جمهرة اللغة (؟8559/7)» الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي .)١57/١(‏ 
*' ) قال كمال الدين أبو البقاء في النجم الوهاج بعد ما أوردٌ كلام القمولي ما نصه: " ... ولعل هذا في 
غير المحجور عليه» وذاك في امحجور عليه". 
5 ) ف (و): الثالث» على ما تقدم في المروءة. والمثبت موافق للسياق. 

١8 
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[حياة]1" موه قبل اتدمال الجراخة الى قد سر إلى النفس قحب الدية"؟ للشاهن 2 


قال الماوردي: وأيضا فإنَ لورثة المجروح مع بقاء الجراحة الاعتراض عليه في ماله ومنعه من 
التصئف في الزائد على الثلث كاعتراضهم عليه بعد الموت. وكما لا يجوز شهادتمم له بعد 
موته فكذا في مرضهء وما يقام مقامه. قال: وعلى هذاء لو كان الجرح مما لا يسري إلى 


النفس لم تقبل شهادته له وعلى التعليل الأول تقبل ©) 


وفيه نظر من وجهين: مُنِع أنَّ لورثته الاعتراض عليه في حياته في الثلث؛ وا لحم رده بعد 
موته. وثانيهما: سلّمناه؛ لكنه لا يقتضى ردٌّ الشهادة لأنٌّ هذه الجراحة/لا تلتحق بالمرذ (8/9؟7/ب) 


ولو صحّ ما ذكره لاقتضى منع شهادة الوارث لمورثه مطلقا. 


قال صاحب المرشدا”! ولو كان على المجروح وصف يستغرق ديته» قبلت شهادة وارثه 


١‏ ) في (و) :حيوة 

))١57/1١( الدية: أي العقلء ميت عقلا لأنما تعقل الدماء عن أن تسفك. ينظر: حلية الفقهاء‎ ) ١ 
.)١59/1١( وتهذيب اللغة‎ 

* ) ينظر: روضة الطالبين .)5١1/4(‏ وسبب التهمة؛ قال الرافعي: " أن الجرح سببُْ الموتٍ الناقل 
للحقّء فإذا شهد بالجرح؛ فشهادته بالسبب الناقل للحق". العزيز 5/١(‏ ؟7). 

5 ) ينظر: الحاوي الكبير )/17/١1(‏ 

ه ) المرشد في شرح مختصر المزني لأبي الحسن, علي بن الحسن القاضي الجوري» أحد الأئمة أصحاب 
الوجوه» لقي أبا بكر النيسابوري وحدث عنهء أكثر عنه الرافعي و علي بن عبد الكافي السبكي والد تاج 
الدين السبكي. ومن تصانيفه: الموجز في الفقه. قال الإسنوي: لم يؤخر وفاته. 

ينظر: طبقات الشافعية لابن الصلاح »)١5-71/5(‏ طبقات الشافعية الكبرى (551/7)» طبقات 
الشافعية للإسنوي .)١59/١(‏ 
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بالجراحة لانتفاء التهمة. وفيه نظر؛ لأنّ الدّين لا بمنع الميراث على الصحيح 7 


ولو شهد لمورثه المجروح أو المريض بمال آخرء فإن كان بعد الاندمال والبِرْهِ قبلت شهادته إلا 
أن يكون أصلا أو فرعا. وإن كان قبلهما فوجهان: أحدها: لا تقبل» وهو قول أبي إسحاق 
وصححه أبو علي الطبري7" وابن الصباغ.(" ويحتمل أن أبا إسحاق فرعه على الصحيح: أن 
الدية تثبت للمورث ابتداءاء ويحتمل أنّه أطلقه. وأصحّهما: أتا تقبل.) وزعم الغزالي أنّه لا 


خلااف به (6) 
ومته [شهادة السهد]!" لعبده المأذون له فق الفجارة بدين أو غين: أو لكائيه. أو عكائب 


أصله أو فرعه بمال أو جراحة» [وشهادة غريم الميّت له وغريم المعسر]9) له بمال بعد 


١‏ ) لم أقف عليه. 

؟ ) هو أبو علي الطبري» الحسين بن القاسم الشافعي صاحب الإفصاح. كان أحد شيوخ الشافعية 

ببغداد له وجوه مشهور في المذهب. درس على أبي علي بن أبي هريرة» وجلس مجلس شيخه بعد وفاته. 

أخذ عنه الفقهاء» ونقل عنه الرافعي وغيره. له مؤلفات كثيرة منها: كتاب في أصول الفقه» وكتاب في 

الجدل, وا محرر» وهو أول كتاب صُيّف في الخلاف. و الإيضاح, والعدة. ثُوقٍ في بغداد سن. 5٠ه.‏ 

انظر: الطبقات الكبرى »)7/8١-7/0/9(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي (55-55/9)؛ وطبقات 

.)5١1١//8( الشافعيين‎ 

© )لم أقف عليه في الشامل. 

) هو الأصح. انظر: العزيز 5/١7(‏ ؟)» وروضة الطالبين .)5١١/8(‏ 

ه ) ينظر: الوسيط :(4/107 6©). 

5 ) في (و) : "شهادة العبد لعبده..." وقد يكون تصحيف من الناسخ. 

)ف (و): " وشهادة غرما الميت لهء وغرما المعسر " قد يكون من تصحيف الناسخ والله أعلم. 
١5١‏ 
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الحجرء وفي شهادته له قبل الحجر وجهان: أظهرهما عند الماوردي والرويان: أنما لا تقبل 3" 


وأما شهادته لغرفه الموسر فتقبل قطعًا 09 


ومنه شهادة الضامن للمضموة غية بالأدك أو الإبراء» وشهادة الولي والقيم لمن هو حت 


ولأيغيها فيما ينصقان قي خلا ما ل ينضر فاته 0 


ومنه شهادة الوكيل للموكل فيما هو وكيل فيه؛ لأنه يبت لنفسه ولايةً. فيه وجه: أنه لا تقبل 
شهادته له مطلقا. 0" كذا قالوة هنا. 


وقد مرّ في باب الوكالة أن شهادته فيما وَكّله فيه قبل العزل غيرُ مقبولةٍ» وكذا بعده إن كان 
انتصب مخاصماء وإن 1 يكن انتتصب» ق قبلت 07 أن الإمام نقل عن العراقيين أنه إن كان 


خاصم؛ لا تقبل» وإن لم يكن خاصم؛ فوجهان: وقال: قياس المراوزة عكسه. وهو أنّه إن لم 


١‏ ) ينظر: الحاوي الكبير »)١70/11(‏ بحر المذهب (5١/585؟).‏ وهو الصحيح عند الشيخين. انظر: 
العزيز 4/١(‏ ؟)» وروضة الطالبين (8/١١؟).‏ 
؟ ) منهم أبو حامد الإسفراييني. ينظر: المرجع السابق. 
* ) ينظر: الحاوي الكبير (70/11١)4؛‏ وروضة الطالبين .)5١1/8(‏ قال المعيطي: " لأنه لا يتعين حقه 
فيما شهد به" المجموع (0١؟/87؟).‏ 
: ) ينظر: العزيز 5/١(‏ ؟)» وروضة الطالبين .)5١1١/4(‏ 
ه ) قال الماوردي: " وفي جواز شهادته له في غير ما هو وكيلٌ فيه وجهان: أحدهما: يجوز» لعدم تصرّفه 
فيه. والوجه الّاني: لا يجوز لأنّه قد صار بالتّيابة عن ذي الحقّ متهومًا ومنها شهادة الول للمُولُ عليه 
لأنّه قد قام مقامه في الثيابة عنه." الحاوي الكبير .)١50-1553/11(‏ قلت: الظاهر أن المؤلف رحمه الله 
بني الوجه الثاني منه. 
5 ) ينظر: (ط): 54/٠7١/ب.‏ وهو المشهور. ينظر: العزيز (5/5 4 ؟). 
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يكن خاصم قبلت», وإن خاصم فوجهان. قال: وهذا إذا جرى الأمر على تواصل يه تممةً 
في شهادته» أما إذا تخلّل فصل طويك» [الأوجَة]7'": القطع بالقبول. 9) 


ومنه شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريكٌ فيه. كذا أطلقوه. وقال الرافعي: [إن قال]9) 


هذه الدار أو العبد بيننا لم تقبل» وإن شهد له بالنّصف قبلت.7' وفيه نظر. 


ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه مع النصف المشفوع» ولا للمشترى منه. فإن لم يكن فيه 
شفعة!* بأن كان لا ينقسو أو عقا عنهاء ثم شهد, قبلت 7 


ومنه شهادة المُودّع للمودع إذا نازعه في الوديعة؟") أجنية» وتقبل شهادته أَنا للأجنيئ. ومنه 


.)07/17( )ف (و): "الا" وهو خطأ. والمثبت من نحاية المطلب‎ ١ 
.)381//8( ينظر: ثحاية المطلب (07/9)» والعزيز (/4 4 5-1 4)» وروضة الطالبين‎ ) ١ 
في (و): "إن كان..." وأحسبه خطأ من الناسخ لأنه لو صح التعبير لكانت العبارة الصحيحة: "إن‎ ) * 
والله أعلم.‎ .)4 ٠ 54/1( كانت هذه.." والصواب ما أثبته وهو موافق التهذيب‎ 
.)5١١/4( هو المذهب. ينظر: العزيز (١/5؟7). وبه قال النووي في روضة الطالبين‎ ) : 
ه ) الشفعة في اللغة: ضد الوتر وهو ضم الشيء إلى الشيء. مختار الصحاح (ص57١)» والقاموس‎ 
المحيط (ص777), واصطلاحا: هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك‎ 
وتحفة‎ :)57/١( بعوض. انظر: التعريفات للجرجاني ص717١» وفتح الوهاج بشرح منهج الطلاب‎ 
.)517/7( امحتاج في شرح المنهاج‎ 
.)5١١/8( وروضة الطالبين‎ »)7 5/1١7 ينظر: العزيز‎ ) ” 
الوديعة: هو المال المتروك عند شخص يحفظه. انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية‎ ) 7 
»)١؟١١ص( (ص38))» وشرعا: عقدُ أمانة تُركت عند الغير للحفظ قصداً. التعريفات للجرجاني‎ 
.)؟5١؟5ص( والتعريفات الفقهية‎ 
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شهادة المرتمن للراهن7 بالعين المرهونة» وتقبل شهادته بما لأجنيم. ولا تقبل شهادة الغاصب 
على المغصوب منه لفسقه. ولأنّه ينقل الضمانَ [الثابت عليه]/' إلى غيره» ويدفع مؤنة 
الروّء'") فإن شهد بعد الردّ والتوبة» قبلت» وإن [شهد]7! بعد التكلف, ل [تُقبل] :720" 


ع 


ومنه شهادة المشتري شراءً صحيحاً بعد الإقالة" أو الردٌ بالعيب بالملك للبائع» فلا تقبل» 


لأنه يستبقي لنفسه الغلآت!") والفوائت» إذا كان يدّعي الملك قبل البيع» وف قبولها له بعد 


الفسخ بخيار المجلس7) أو الشرط”''' وجهان؛ ينبنيان على أن الفسخ يرفع العقدَ من أصله 


١‏ ) الرهن: الراء والهاء والنون أصل يدل على ثبات شيء يمسك بحق أو غيره. وشرعا: حبس العين 
بالدين.. وللرتمن : الذي يأخذ التهم. والراهن: صاحب العين ( الذي رهنه). مقاييس اللغة (9؟/9ه4): 
ومختار الصحاح (ص١١١)»‏ وطلبة الطلبة (ص572 .)١‏ 
١‏ ) ساقط من (و)» أكملتها من العزيز(١/5‏ ؟) لإتمام المعنى. 
© ) تكاليف رد المغصوب إلى المغصوب منه. 
5 ) في (و): "شهدت" وهو خطاً. 
ه ) ليس على حرف المضارع نِقّط في (و)؛ يجوز فيه التاء والياء لعدم المنع من التقدِيريْنء والتاء أظّهَر. 
5 ) ينظر: العزيز 5/١5(‏ ؟)» وروضة الطالبين .)5١1/8(‏ 
١‏ ) الإقالة: الفسخ والرد. ينظر: طلبة الطلبة .)١ 55/1١(‏ 
) الغلات: جمع غلّة وهي: ما يرده بيت المال من النقود ويأخذه التجار. ويطلق كذلك على دخل 
من أجرة بيت أو فائدة أرض أو كسب غلام ونحو ذلك. انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
(؟/451)» تاج العروس .)١١8/9٠0(‏ 
4 ) الخيار: اسم بمعنى طلب خير الامرين. أما خيار المجلس: أن يكون لكل من المتعاقدين حق فسخ 
العقد ما داما في مجلس العقد. ينظر: الصحاح تاج اللغة (551/7)» التعريفات للجرجاني ص 2٠١7‏ 
معجم لغة الفقهاء (ص505)» القاموس الفقهي (ص5١١).‏ 
٠‏ ) وخيار الشرط: أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما أن يكون له حق فسخ العقد إلى مدة معينة. 
انظر: المرجع السابق. 
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2 ا ف ع 1 5 ١‏ مه 03 00 


ولا تقبل شهادة الوارَين لموت موريّهماء ولا شهادةٌ الموصى له أو وليّه يموت المُوصي.7) 
وتقبل شهادة الغرميّن بموت رب اا 


ولو كنيد فقيراة. يذ قلا ارصن :تلك ماله اللققر اع فليقع كله لينم اصرق النينن 7 


وأما دفع الشاهد الضررَ بشهادته [.. ]0 عن نفسه؛ فكما لو شهد شهودٌ على رجل 
بقتل خط فشهد شاهدان من عاقلته0" بفسق شهود القتل» أو تزكية من شهد بفسقهم فلا 
تقبل.!") وهل يفرّق الحالُ بين أن يكونا موسرَيْن أو معسرّيْن» قريبيْن أو بعيدَيْن؟ فيه خلاف 


ا فلو كانت الشهادة على إقراره بالقتل خط أو كان القتل عمداء قُبلتْ شهادتمما (0) 


وقد شيافة. الضامق المطسحوة. يافق عه مه به أل انف ةا 


.)١5-51١1١//( ؟)» وروضة الطالبين‎ 5/١( )ينظر: العزيز‎ ١ 
؟ ) الموصي: هو الذى يكتب الوصية. والوصية: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. انظر: التعريفات‎ 
.)١5؟ص(‎ 
.)5١57//8( ؟55-5)» وروضة الطالبين‎ 4/١9 ينظر: العزيز‎ ) © 
.)4١4/7( ذكره البغوي في التهذيب‎ ) 5 
ه )ب (و): الضرر» وهو مكرر.‎ 
.١5/8/١ العاقلة: هي العصبة وهم قرابة الرجل الذين يتحملون الدية للجاني. ينظر: تمذيب اللغة‎ ) 5 
.)؟5/1١7( قال الرافعي: لأنمما يدفعان ضرر التحمل. انظر: العزيز‎ ) ٠ 
.١51/117 قاله الماوردي في الحاوي الكبير‎ ) 8 
.)؟١11/4( والنووي في روضة الطالبين‎ »)١4/١5( ذكره في العزيز‎ ) 5 
١ 
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وشهادةٌ غرماء الميّت/ أو الْمُلِس بفسق من شهد عليه بحقّ الغريم أو تركيئهم لمن شهد يجح 


من قيد عع (و/و؟؟/أ) 
وشهادة الوصيّ أو الكفيل جرح من شهد بمال على اليتيم والمؤكل./") 


ومنه شهادة المشتري شرا فاسدا بعد القبض بان العيق اللبيعة ملك لغير بائعه لما فيك من تقل 
الضمان. ومنه ما لو كان لميّت ديّنٌ على شخصين» فشهد آخران لرجل أنه أخو الميّت» ثم 
يشهد الفرعان لكخرريآثة ابثل. لا قبل شهاذغناء لاف ما لو تقثمت شيادة الفون 2 
[فرعان]!*) 

أحدهما: لو شهد أحد الورثة بدين على مورثهم ففي قبولها طرق: 


أحدها: أنه مبيكٌ على أصل تقدّم في الإقرار» وهو أنه لو أقرٌ بدين على مورّئه وأنكر الآخرء 


هل يُلزْم [المقِهُ جميع الدّين أم قدرٌ حصّتها*' منه؟7'أوفيه قولان» أصححهما الثاني.7 وقال 


.)؟5/١5( قال الرافعي: لأنمم يدفعون عنه ضرر المزاحمة. العزيز‎ ) ١ 
.)584/1١5( ؟ ) ينظر: بحر المذهب‎ 
.)5١؟ و‎ 5١1١/8( 5؟)» وروضة الطالبين‎ 5/١ ينظر: العزيز‎ ) * 
كذا في (و)» وكان من المستحسن أن يقال: فروع» لأن المؤلف ذكر تحتها ثلاثة فروع.‎ ) : 
.أ/١917/5 ه ) ينظر: نسخة مكتبة متحف (ط):‎ 
ذكر في الحاوي أن للمقر حالتين» وجزم أن المذهب: أنه يستحق صاحب الدين جميع الدين» نصفه‎ ) 5 
بالإقرار في حق المقرٌ» ونصفه يستحقه بالشهادة في حق المنكر؛ ذلك إن كان المقر عدلا وانضم إليه‎ 
.)؟١5/11( شاهد آخر. ينظر الحاوي الكبير‎ 
.)755/9( هو الصحيح الذي جزم به ابن الرفعة. انظر: كفاية النبيه‎ ) ١ 
حل‎ 
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الماوردي: الأصح أنّه إن أُقَيَ قبل القسمة أخرج]”" امد به(" من التركة وحُسب من نصيب 


لمقرّ. وإن أقرَ بعدها لم يلزمه لرضا بحصته.(" فإن قلنا: لا يلزمه إلا قدر حصتهء قبلت 


وقانيها: أن الشهادة إن كانت يعد القسمة قبليهه وإلا فلا وهو فضنية قول الاوردي 7 


وثالثها: أنه إن شهد قبل أن يُقرّ ُبلث شهادته. وإن شهد بعده [فإن]7*) قلنا: الإقرار يَلزم 


جميعٌ الدين م با كا وإلا قبلت 9) 


لفلان ألفُ درهمع أشهد به؛ فهو كما لو قدّم لفظ اليا 7 ويحتمل وجه آخر: أنه لا 


تقبل» لكنّه ضعيف. 


ورابعها: القطع بقبول شهادته سوا تقدّم اقراره أم /0./*) 


١‏ ) هذه الكلمة مكررةٌ في (و). 

؟ ) أي : الدين. 

+ ) ينظرء الخاوي الكبير (/1؟//1؟١).:‏ 

)ل الخاوي الكبير 1/17 ): 

ه ) في (و) "وإن” ولم يظهر لي وجهته. 

5 ) لأنه يدفع عن نفسه تحمل جميع الدين. 

7 ) لانتفاء التهمة. ينظر: العزيز (ه/50؟). 

8 ) أي: كما لو قال: "أشهد أن لفلان على أبي ألف درهم." قال الإمام : " ولا فرق إذاً عندنا بين أن 
يبتدئ فيشهد وبين أن يقدم الإقرار ثم يشهد" انظر نحاية المطلب .)554/١9(‏ 

) وهو المذهب. ينظر: تماية المطلب .)55/١9(‏ 


١5ا/‎ 
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ولو شهد أحدٌ الوارتيْن بوصيةٍ مرسلةٍ تخرج من الثلث وأنكر الآخرء فهو كما لو شهد بدين. 


وقطع بعضهم بالقبول تفريعا على قول القطع أنّه لا يلزمه في الدّين إلا قدر حصّته!'ا 


الثاي: لو شهد اثنان لاثنين بوصية من تركة» فشهد المشهود لمما للشاهدين بوصية لما 


أيضاء أو شهدا لواحد» فشهد المشهود له مع آخر بوصية للشاهدين» قبلنا. 
وقال :تحب التقريب: ل تقبل العيمة للواطاة 7 


وقيل: أن الربيع'"'رواه عن النص ١‏ (4) 


١‏ ) حكاه إمام الحرمين عن صاحب التقريب. انظر: نفس المرجع السابق. 
)1 أقف على كتاب التقريب. وقد نقل ذلك عنه الإمام والغزاللي. وقال إمام الحرمين : أن الشاشي 
نقله عن الإمام الشافعي. انظر: نحاية المطلب »)80/١9(‏ والوسيط (4/17 5 3). 
" ) هو أبو محمدء الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم أبو محمد المصري المؤذن. 
اشتهر الربيع في كتب التراجم بأنه (صاحب الشافعي وخادمه وراوية كتبه الجديدة). قال الشافعي: الربيع 
راويتي. من أشهر شيوخه الإمام الشافعي» وعبد الله بن وهبء وغيرهما. وروى عنه أبو داود والنسائي 
ومحمد بن إدريس الرازي وغيرهم. مات سنة ١707ه‏ » عن 947 سنة. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى »)١١5/ ”١(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي .)50/1١(‏ 
تنبيه: وهناك الربيع بن سليمان أبو محمد الجيزي ت55١ه‏ غير هذا المذكور» قال الإسنوي في ترجمته: 
نقل عنه الرافعي» و«الروضة» في كتاب الشهادات» أنه روى عن الشافعي كراهة القراءة بالألحان. ولم يقع 
له ذكر فيهما في غير هذا الموضع... ثم قال: " وأما الربيع المرادي الآتِ ذكره. فالنقل عنه كثير» إذا أطلق 
«الربيع» فالمراد هو: المرادي." طبقات الشافعية (١17/1؟).‏ نبهت عنه لتوافقهما في الاسم والكنية ليزول 
الشبه. 
) حكاه الرافعي عنهما في العزيز (5١5/1؟).‏ 

١آ5/‎ 


1 
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قال: وكذلك لو كان لرجل ديونٌ على طائفة من الغرماء» ولقوم عليهم ديون» فتناوبوا على 
الشهادة في الصورة المذكورة» رُدذت شهاد هم. قال الإمام: وهو مشكل) وم أره إلا له. 
والقياس؛ القطع بالقبول.(١)‏ 

وما قاله صاحب التقريب7"'؛ قاله القاضي ولم ينسبه إليه. لكنّه صوّر المسألة بما إذا شهد 
اثنان لاثين أن المت أوصى هما بالتلث» وشهد الشهوة لما للشاهدين بأنه أوضى لما 
بالثنلث» ووجة المنع بهم يصيرون شركاءً في ثلثه. قال: وعلى هذا؛ قال أصحابنا: لو شهد 
بعضهم لبعض بالدّيْن على رجل واحد, فإن كان مفلسا لم تقبل» وإلا قبلت.(' وهو تفريع 
على الصحيح؛ أن شهادة الشريك في حصّة شريكه في مال فيه شركة [لا تقبل] .(4) 


.)807/١9( ينظر: تحاية المطلب‎ ) ١ 
؟ ) هو أبو الحسنء القاسم بن محمد بن علي الشّاشيء المعروف بصاب التقريب» ولد الققّال الشاشي‎ 
الكبير. أخذ عن أبيه وعن الحليمي. وبه تخرّج فقهاء خراسان, كان إماما جليلا ويشهد على ذلك كتابه‎ 
التقريب. قيل: التقريب لأبيه ولكن الصحيح؛ أنه له كما ذكره إمام الحرمين في مقدمة كتابه نحاية المطلب‎ 
قال الإسنوي: " لم أعلم له تاريخ وفاة"‎ .١75١ ص‎ 
»)١54ه‎ / ١ ( انظر: طبقات الشافعية الكبرى (” / 40/7 - 2»)574 وطبقات الشافعية للإسنوي‎ 
)١894- ١/1/ / ١( وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة‎ 
والتقربب: من أجل كتب المذهب الشافعي» هو شرح لمختصر المزني» وحجمه قريب من حجم العزيز‎ 
استكثر فيه من الأحاديث» ومن نصوص الشّافعي باللّفظ لا بالمعنى. أثنى عليه البيهقي وغيره» وقال‎ 
الإسنوي: لم أرى من كتب الأصحاب أجل منه". انظر: المراجع السابقة.‎ 
وهو المذهب؛ قال الرافعي: " والصحيحٌ 0 الشْهادَتَينِ؛ لأنَّ كك بينةِ منفصلةٌ عن الأخرّى, ولا‎ ) * 
يجْوُ شاهد بشهادته تَفْعاً إلى نفسه ولا يدفع بما ضرراً " العزيز (1١/5؟) ووافقه النووي . انظر: روضة‎ 
.)5؟5/1١1١( الطالب‎ 
؟).‎ 4/١ 5( ساقط من (و): التكملة موافق للعزيز‎ ) : 

١_1 
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قال الرافعي: وليكن المنع المطلق فيما إذا شهد الآخران قبل أن يحكم القاضي بشهادة 
لين فإن حكم ثم شهد الآخران» فيجوز أن يختص المنع بالآخرَيْن» ويجوز أن يجعل كما 
إذا بان فب السهوة بعد لحك 1 

الثالث: قال الروياتي: لو ادعى شيئًا في يد غيرهء وأقام به شاهدَيّنء فأقام المدعى عليه 
شاهدين على أنه له» فشهد شاهد المدعي بجرح بينة المدعى عليه» فوجهان؛ أظهرهما: أنما 
ال 0 لكين 

السبب الثائي: البعضية, فلا تقبل شهادة الولد لأصله وإن علاء ولا شهادةٌ الأصل لفرعه 
وإن سَفْلَ على الجديد الصحيح, الذي قطع به الجمهور.7" وكذا لا تقبل شهادتمما لعبدهما 
ولا لمكاتبهما. ولو شهد اثنان أن أباهما قذف ضيه أمّهما وهي في عصمته قبلت شهادتهما 
على أصح القولين»/ ونسبه بعضهم إلى الجديد»!'' ومقابله قديم. وقيل عكسه. ويجريان فيما 
لوشيذا ,ان طاو هت أكييا أء المي !"ا 


ولو ادعت امرأة الطلاق7 فشهد لا ابناهاء لم تقبل شهادتمما. ولو شهدا ابتداء حِسْبَةٌ 


قبلت» وكذا في الرضاع. ولو شهد الأب مع ثلاثةٍ على زوجة ابنه بالزنا. فإن كان قد سبق 


.)55/1( ينظر: العزيز‎ ) ١ 

؟ ) الأول أظهرهما. ينظر: بحر المذهب .)١١7/١5(‏ 

* ) وهو المذهب. قطع به الماوردي في الحاوي »)١717/117(‏ والرافعي في العزيز »)55/١1(‏ والنووي في 
الروضة (١١5/1؟؟)‏ 

: ) هو الصحيح. انظر: العزيز »)57/١5(‏ وروضة الطالبين .)575/1١5١(‏ 

ه ) ينظر: العزيز .)55/1١(‏ 

5 ) الطلاق: هو في اللغة إزالة القيد والتخلية» وفي الشرع: إزالة ملك النكاح. ينظر: العين »)١٠١١/8(‏ 
والتعريفات للجرجاني ص١4 .١‏ 


١/٠ 


(و/9؟؟/ب) 
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من الابن قذف فطولب بالحدّء فحاول إقامة البينة لدفعه لم تقبل [شهادته للابن].() وإن لم 
يقذف أو لم يطالب بالحدٌ وشهد الأب حسبةٌء قبلت شهادته.7) ولا فرق في المنع بين أن 


يكون المشهودٌ عليه أجنبيا أو أصلا أو فرعا. 


فلو شيك اأخد ابتَيّهِ على الآخر لم تقبل» قاله الغزالى . (©) فوجدت بخط الفقيه بماء الدين بن 


عبن 8 1 ك 
الجميزي!* أنّه رأى جوازه.ل*) 


ون فتاوى القاضي أنه يحتمل وجهين.( وقد تقدّم في جواز الحكم لولده على ولده 


وجهان.(" وأنّ في انعقاد النكاح عدى الزوجين وأبيهما خلاف؛9 والظاهر مجيئه هنا. 


وذكر الروياق احتمالا في القبول في نظير المسألة (8) 


.)؟17/١( )في (و): شهادة الابن» وهو خطأ. والصحيح المثبت موافق للعزيز‎ ١ 

.)785/1١1١( ينظر: العزيز (7١/177؟)» وروضة الطابين‎ ) ١ 

؟ ) ينظر: الوسيط (04/9"). 

: ) هو أبو الحسن, بماء الدين علي بن هبة الله بن سلامة بن المسلم اللخمي المصري الشافعي الخطيب 
المدرس» ابن بنت الشيخ أبي الفوارس الجميزي . وحفظ القرآن صغيرا وتلا بالعشر على أبي الحسن 
البطائحي» وتلا على الشاطبي ختمات» وتفقه على القاضي شرف الدين بن أبي عصرون وأكثر عنه. 
روى عنه البرزالي » والمنذري وخلق كثير. توفي سنة 51545ه عن 4٠١‏ سنة. 

انظر: سير أعلام النبلاء (9/+5 4-57 5؟), طبقات الشافعية للإسنوي .)١85-1١/87/1١(‏ 

ه ) ينظر: النجم الوهاج :)5١17/١١(‏ أسن المطالب (581/5). 

5 ) لم أقف عليه في فتاوى القاضي. 

؛ ) ينظر: روضة الطالبين .)١1/4(‏ 

8 ) انظر: الوسيط (0/؟ 36). 

9 )لم أقف عليه في البحر. 


١ا/ا‎ 
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ولو شهد اثنان على أبيهما بأنّه قذف أمّهماء لم تقبل شهادتمما. وكذا لو شهدا له على 
إقرارها بالزنا لم يسقط الحدٌ. وقال الماوردي: لو قذفها فشهد أربعة من يَنِيهما عليها بالزنا ل 
يسقط الحدٌ عن الأب» وي وجوب حد الزنا على الأم قولان ينبنيان على القولين في تبعيض 


القريادة 7 


وذكر الروياني في القبول في نظير المسألة احتمالين؛ وهو إذا أقام القاذف أربعة شهودٍ بزنا 
المقذوف وأَحَذُهُم ابئه أو أبوه. يحتمل أن يقال: يثبت الزنا بشهادتهم»؛ ثم يسقط الحدٌ عن 
القاذف لثبوت الزنا. ولهذا لو ثبت على رجلٍ الزنا بشهادة الشهود ثم قذفه ابن أحدهما أو 
أبوه لم تبطل الشهادة؛ ول يلزمهم الحدّء سواءٌ كان القذف بعد إقامة حدٌ بالزنا أو لا. ويحتمل 
أنه لل" 

ولو كان ف يد زيدٍ عبد فادعى مدع أنه اشتراه من عمرو بعد ما اشتراه عمرو من زيدٍ 
صاحب اليد» وطالبه بتسليمه فأنكر زيدٌُ جميع ذلك» فشهد ابناه عليه بذلك» قبلت 
شهادتمما في أصح القولين. 9" 

وف قبول شهادة أحد الزوجين للآخر طريقان: 


أشهرهما فيه ثلاثة أقوال: أصحها: تقبل»7') وثالئها: تقبل شهادة الزوج للزوجة دون 


١‏ ) نص عليه في الأم (70/5)» ولم أقف عليه في الحاوي الكبير. وينظر مسألة تبعيض الشهادة في 
الحاوي (07١8/1؟)»‏ وبحر المذهب .)"88/١5(‏ 
؟ )ينظر: بحر المذهب ٠١9091١ 8/1١5(‏ ). 
* ) والثاني: لا تقبل. والأصح الأول. ينظر: العزيز .)78/١(‏ 
: ) وهو المذهب؛ اختاره الشيخان. انظر: العزيز ( 5/١‏ ”)2 وروضة الطالبين (١1١//1؟5؟).‏ 
؟/ا١‏ 
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100 


والثاني: القطع بالقبول.!') وهو كالخلاف في القطع بسرقة أحدهما مال الآخر 7 
قال القاضى: فإن انقطعت إلى نفقته» واتصفت ببما يتصف به القانع بأهل البيت» ردت 
شهادتمما كما تقدم.9© فإن قبلنا شهادته لا ففي قبولها في قذفها وجهان.7 وتقبل شهادة 


الخدضاعل الكغر لأ سياه علبي بالرنا. وله قبل شيادنه علق يها يانه كا يرمح 0 


وف قبول شهادته على رجل بأنه زنا بزوجة وَلَدِهِ وجهان؛ أصحهما: القبول إلا أن يكون 
الابن ادعاه فلا تقبل قطعًا 0" 


وأما شهادة الفروع على الأصول وعكسه فمقبولة» سواء كان المشهودٌ به مالّا أو عقوبة على 


١)ينظر:‏ تحاية المطلب: »)١5/١9(‏ والعزيز (١07/1؟).‏ 
5 ) اه طريقة صاحب التهذيب: وصححة: ينظر: النهاذيب (//91/4)» والعرزر (40/16): 
7 ) ينظر: الوسيط (45/5). 
؛ ) في صفحة .١55‏ وقال الإمام: "كل شخصين بينهما قرابة توجب النفقة عند فرض الإعسار في 
جانب واليسار في جانب» فشهادة أحدهما مردودة للثاني» مقبولة عليه» هذا هو المذهب." ينظر: تهاية 
المطلب .)١5/١9(‏ 
ه ) ينظر: نمحاية المطلب (١1/ه56١55-1١).‏ 
) ينظر: الوسيط (0/0). 
٠‏ ) هذه صور يستثنى من قبول شهادة الزوج على زوجته. 
8 ) وهو المذهب؛ اختاره الشيوخ؛ ينظر: العزيز »)١5/١7(‏ وروضة الطالبين 2)5171/1١١(‏ وتحفة 
امحتاج .)581/١٠١(‏ والرملي في تحاية امحتاج (707/8). 
؟/ا١‏ 
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قله قول أنه لاتقل شتهادة الابى عل أصلهق القصاض + وعد القناف: 
وقيل ف العقوبات ممطلقا 9) 
وقال القاضى: إن يد على أبيه أو آنه بالزنا فيحسمل أن يقال: تا 7 


ولو شهد أن هذا العبد ونحوه لولده ولفلان الأجنبي ردت في حق ولده دون الأجنبي على 
الصحيح.7) ويجريان فيما لو شهدا بقذف أيه وأجنبية» وهنا طريقة قاطعة بالرد.(") ويجري 
الطريقان فيما لو شهد بقذف زوجته وأجنبية» وفيما لو شهد بأنّه قذفه وأجنبيا أو قطع عليه 


زلىي: 00 


السبب الثالث: فلا تقبل شهادة الخصم على خصامه في حال خُصومّته. وأما شهادة 


العدوٌ على عدوّه, فإمّا أن تكون العداوةٌ دنيوية» أو دينيةٌ. 


القسم الأوّل: أن تكون العداوة لأمر دنيوي لم تقبل شهادته» وتقبل شهادة من/ خُوصم (و/.:؟/|) 


ولم يخاصم. فإذا خاصم زيدٌ عمرًا وبالغ في خصومته فسَكّت عمرو ولم يجبه قبلّث شهادثة 


١‏ ) القصاص: من قص يقصء والقصنٌ أخذ الشّعر بالممُصّ. وأصل القصٌّ: القطم. واصطلاحا: هو أن 
يفعل بالفاعل مثل ما فعل. تمذيب اللغة »)75١١//(‏ والتعريفات للجرجاني ص75١.‏ 
؟ ) ينظر: تمحاية المطلب »)١5/١9(‏ والعزيز (١5/1؟)»‏ روضة الطالبين (١1١//510؟).‏ 
)ل أقن عليه. 
: ) الوجه الأول: القبول في حق الأجنبي لانتفاء التهمة» والثاني: الرد بسبب تبعيض اللفظ؛ وهو 
الصحيح. ينظر: العزيز (5١/5؟).‏ 
ه ) ينظر: كفاية النبيه (9 .)١ 58/1١‏ 
5 ) ينظر: نفس المرجع السابق. 
١ /:‏ 
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على زيدِء ولم تُقبَّنْ شهادةٌ زيد عليه. قال القاضي: ما دامت الخنصومةٌ باقيةً. وفيه شيء يأتْ 


ف الفصل .017 


والعداوةٌ التي تُرَدُ جما الشهادةٌ: هي التي تبلمُ حدًا يتم هذا زوالَ نعمةٌ ذلك» ويفرح ممَعابه 
ويِسْدُ بإساءته. ولا فرق بين أن تكون مَوْرُوْنَةَ أو مُكْتَسبَةً. وقد توجد العداوة من أحد 
لطَرفبْنِ دون الآخرء فيختصيٌ رد الشهادةٍ بمن وجدت فيهء كذا قاله المراوزة.7') وفيّعوا عليه 
أن شهادة المقُذُوف على القاذف قبل طلب الحدٌ مقبولةٌ» وبعدها غيذُ مقبولة. فلو شهد بعده 
ثم عفى وأعاد تلك الشهادة لم تقبل. ولو شهد قبل الطلب ثم طلب قبل الحكم لم يحكم 
بشهادته» كما لو فسق بعد الحكم."ا 


وقال العراقيُون: نص الشافعئ فيما إذا قذف رجكك رجلاًء أو ادعى عليه أنّهِ قَطَعْ الطَريْقَ عليه 
وأخذ ماله أتمما [يصيران]!') عدوَّيْن ولا تقبل شهادةٌ أحدهما على الآخرء وم يتعيضْ 


الب ةا 


وقال الماوردي: لا تقب شهادةٌ المقذوف على القاذفيء» والمغصوب منه على الغاصب» 
والمسروق منه على الستّارقء وول القتل على القاتل» ومن قُطِعَتْ عليه الطريق على 


.)١710/1١9( ينظر: كفاية النبيه‎ ) ١ 
والوسيط (0/لاه ؟).‎ »)١7/١9( ؟ )انظر: تحاية المطلب‎ 
.)7١17/5( ينظر: التهذيب للبغوي‎ ) * 
؛ ) في (و): يصيرا وهو خطأ.‎ 
)لم أقف على نص الشافعي لا في الأم ولا مختصر المزني» ولكن نقله عنه الرافعي نقلا عن أبي حامد.‎ 5 
.)59/1١5( ينظر : العزيز‎ 
١“ 
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القاطع.(١'‏ وقال أيضا: شرط سماع شهادة المقذوف على القاذف أن [يعمُو](" قبل الشّهادةٍ 
ويكوة نحاقة حدالة معم .للا يدك ' يعد ذللق أن ينكد ق شهادو عليه بقذوه لغيه كذ 


نفسه إخباراً عن الحال.!"ا 


وقال الرافعي: على طريق المراوزة؛ لمكم غيرُ منوطٍ بِأَنْ يطلب المقذوف الحدّء بل بأن تظْهرَ 
العداوة. لأنَ البغوي قال: لو شهد على رجل بأن قال: قذقني أو قذف زوجتي وفلاتء لم 
تقبل شهادته لفلان لإظهار العداوة. ولو قال: قذف أمي وفلاناء لم تقبل شهادته لأمّه وف 
قبولها لفلان قولا التَبَِيْضِء وتوقّف فيه الرافعي./4) 


ولو شه على إنساق فقذقه المشهوة عليه لم عنم ذلاق هن اللكم بشهاب!" وقال الروياق: 
لو قذف امرأته وأَجَْييًا فأعرض عن قذف امرأتِه ولم يُظهرْ عداوَةٌ وشهدَ قُبل قطعًا.7) 

وقد تقدم عن الإمام روايةٌ خلافٍ في أنّ قذف الزوجة والأمٌ هل يوجب العداوةٌ؟7"' والظاهر 
أنّ كلام الفرقَةٍ الثانية وما رَوَوْهُ عن النصّ محمولٌ على ما إذا ظَهّر من المقذوف والمغصوب 


منه ونحوهها ب بذلك وحرصه على المقابلة00) عليه 0 ويؤيّده نص الشافعيٌ على أنه لو 


١‏ ) ينظر: الحاوي الكبير »)١77/11(‏ ولكنه لم يذكر قاطع الطريق. 
” )في (و): يعفوا . 
* ) ينظر: الحاوي الكبير .)١ 5/1 1١(‏ 
؛ ) ينظر: العزيز شرح الوجيز (3/17؟). 
ه ) المرجع السابق. 
5 ) ينظر: بحر المذهب .)510/١١(‏ 
* ) ينظر: تحاية المطلب .)١517-1١55/١8(‏ 
/ ) المقابلة: الانتقام والمواجهة. وقابله بالمثّل: أي عامله بالمثل. ينظر: الصحاح (117917/5). 
8 ) ينظر: نحاية المطلب .)١77-1١5/١8(‏ 
كل/ا١‏ 
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شهد إنسان من المقطوع عليهم الطريق بقطّع القاطع الطريق على غيرهما قُبِلَتْ. قال ولا 
يسأله القاضي هل قطعَ عليهما الطريق أم لا.(١'‏ قال الأصحاب: ولو سألهما فلهما أن لا 
يجيباه» فإن أل قالا: لا يلزمنا الجواب. ولو تعرضا لكونه قطع عليهما الطريق لم تقبل 


شهادتمما () 


وقد تكون العداوةٌ لبغض بغير سببء كما لو كان لبغض طائفة أو قبيلة لكونحم من بني 
فلان» فلا تقبل شهادته عليه.7" قال القاضي: ويفسق ببغضهمء بخلاف ما إذا كانت 
العداوة القلبية لبغضهم وتمديهم له فإنما تقبل» لأن البغض ليس من جهته.7؟) وقال الشيخ 
أبو حامد: إن لم يظهر للبغض أثْرُ في قول ولا فعل لم ترد به» وإن ظهر له أثرٌ بأن كان يدعوا 


إلى عداوتهم ونحوه لم تقبل./*) 


وليس من العضبية أن يجرت الكيداة قومه!" وعتشيركهة قبل شهادكه لهي وعلبيب 0 


.)3077/8( مختصر المزي‎ »)١55/7( ينظر: الأم‎ ) ١ 
وحكى الماوردي عن العراقيين أنه لا يحكم بشهادتمما حتي‎ .)3١7/١17( ينظر: تحاية المطلب‎ ) ١ 
يسألهما هل كانا مع القوم أم لا؟ فإن قالا: لا؛ حكم لماء وإن قالا: نعم لم يحكم." الحاوي الكبير‎ 
واستبعده الروياي فقال: " .. وهذا لأن الاستفسار الذي ذكرنا من التعنت وقصد إبطال‎ .)307/1( 
. الشهادة'‎ 
وروضة الطالبين‎ »)70/1١( والعزيز‎ »)7١7/11( هذه هي العصبية. ينظر: الحاوي الكبير‎ ) * 
.)؟5١؟/0(‎ 
لم اقف عليه.‎ ) 4 
ه )لم أقف عليه.‎ 
.)47١/8( نص عليه الشافعي. ينظر: مختصر المزني‎ ) 5 
ينظر: العزيز (0/17)» ونسبه إلى الشافعي.‎ ) ١ 

١ اا‎ 
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قال الروياي: بل هذه امحبة مستحبة.( قال: ولو أبغض رجلا لإساءته عليه لكنه لم 
[يكافته]" أو كافأه بقدر دَيْنهِ من الوجه الجائزء لا أنّه كاف الشّتم بالشتم» والغيبةٌ بالغيبة 


والويدة بالنميمة) ونحوه قُبلتْ ا 0 


وقال الماوردي: العصبية إن كانت عامةً في كل حقّ وباطل» على كل مُحَقّ ومُبْطِل فهي فسق. 
وإن كانت على أخذ الحقّ ودفع الظلم» فهو على عدالته. ثم إن كانت هذه العصبيةٌ لتصرة 


القُوم فشاك وإن كانت لنصرة الحقٌّ ب / (و/١‏ : ؟*]ب) 
فروع 


الأوّل: قال الروياني: لو شهد على ميّتِ وهو خصمٌ وارثه احتمل وجهين؛ أحدههما: أنما لا 
تقبل لعود الغرر إلى الوارث. وثانيهما: تسمع لأنّ الشهادة على الميّت. ولو كان الشاهد 
خصما للميت دون الوارث تقبل في الأؤل دون الفان. اتنهى (0) 


ولا يبعد أن يكون للأوّل التفات عليه الخلاف في أن الدَّيْنَ يمنع الميراث. 


.)7١1/1١5( أي: الذي نص عليه الشافعي. انظر: بحر المذهب‎ ) ١ 

١‏ ) في (و): يكافاه. 

“* ) ذكر الروياني المسألة ولم ينص على ما نص عليه المؤلف هناء انظر: بحر المذهب .)7١9/1١5(‏ 

؟ ) ينظر: الحاوي الكبير .)5١1/11(‏ 

ه )لم أجده في بحر المذهبء ونقله عنه ابن الرفعة. انظر: كفاية النبيه .)١75/1١9(‏ والمذهب: لا تقبل 
شهادة عدوٌ على عدوه. ينظر: روضة الطالبين .)537/١١(‏ والظاهر أن كلام الروياي تفريع على 
المدسيية 


١/0 
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الغاي: قال: لو سعى رجل آخر إلى السلطان فشهد عليه عقيب السعاية7" ولم يظهر بينهما 
بعدها عداوة ولا صداقة» لم تقبل شهادته على المذهب.7 ولو شهد عليه بعد يوم أو أيام 
وظهر بينهما الجميل؛ يحتمل أن يقال: يعتبر أن يقع فصل بأيام يظهر بينهما الجميل على 
وجه يعلم في العادة أن العداوةَ لو كانت لما ظهر بينهما هذه الحالة. ثم قال: فإن قيل: اعتبر 
الشافعي في قبول شهادة المقذوف على القاذف مع حسن الحال عفوه عن الحدٌ" فهل يعتبر 
ق عسألة السعاية الفحليل والبراءة عن دعوض السعاية عليه لإقامة الي '*!؟ مضل أن يقال: 
يعتبر كذلك» ويحتمل أن يقال: لا يعتبر» لأنه لا حدّ واجب له عليه في الدنياء والإثم من 


أحكام الآخرة» والتعزير لا تحب عندنا. 


الفالث: تقبل شهادة العدة لعداؤه. قطعا"؟ واللخاضي لمخاضمه !7 فلو اعى رجل .على 
حلي ها لفان به ثم شهدا له بشيء» قال الرويابي: الأظهر أتما تقبل إلا أن يكون ذكر 
في دعواه عليهما ما يوجب فسقهما. وإنكائثمًا حقّّه لا يقتضي التّفسِيق لاحتمال غلطهماء 


سواء كانت الشهادة في المجلس الذي رفعت فيه الدّعوى الأولى أو لا. ولو ادّعى رجلان على 


١‏ ) السعاية: من سعن: أخدٌ الصّتقات. وأشى على مدقامم: اشتعمل عليه ساعياً. وما تتش 
فيه العَبدُ من من رَقَبتهِ إذا أَعْيَقَ بَعْضّه يقال له: اليَعَايَةٌُ. وقال البركتي: هي ما كُلّف العبدُ من العمل 
تتميماً لعتق نفسه. انظر: المحيط في اللغة »)١١7/١(‏ أساس البلاغة »)551/١(‏ التعريفات الفقهية 
.)١ ١/1١‏ 
9 )ينظ بخن الذسهب 11 1ه 
* ) انظر: الأم (31107/9)» وبحر المذهب .)5899/1١١(‏ 
4 ) التَعزِيرُ: ضربٌ دون المّدء وأصله من العزر» وهو المنع. وشرعا: هو تأديبٌ دون الحد. ينظر: العين 
ص ١ه‏ ”2 جمهرة اللغة »)72١5/7(‏ التعريفات ص 57". 
ه ) ينظر: روضة الطالبين (4/8 .)5١‏ 
5 ) ينظر: بحر المذهب .)586/١5(‏ 

١/9 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


رجل مالاء ثم شهدا له على رجل بشيء تقبل» إذا لم يذكر عند إنكاره ما يقتضى فسمٌّهماء 


سواء كاك قُ ذلك اججلس أو 000 


القسم الثاني: أن تكون العداوة دينية» فلا تقتضي رد الشهادة» بل تقبل شهادة المسلم 
على الكافر» والسيّ على المبتدع, والتَّقَيَ على الفاسقٍ الذي يعاديه لفِسْقِه والجلآد على من 
جلده حدًا. قال الرافعي: ولو قال العالم الناقد لا تسمع الحديث من فلان فإنه يخلط» أو لا 


تستفتوا منه فإنّه لا يحسن الفِثيا لم ترد شهادته؛ لأنّ هذا نصح للئاس؛7" نص عليه 9) 


وأمنَا شهادةٌ المبتدعةٍ بعضهم على بعضء أو على أهل السّنّة» ينبني على أتحم يكفرون 
ببدعتهم» وفيه اختلاف. نص الشافعي فقال في المختصر: لا أردُ شهادةً الرجل من أهل 
الأهواء إذا كان لا يرى أن يشهد لموافقته بتصديقه. وقبول بمين وشهادة من يرى كذبه شبكا 
أو معصية يحب با النار أولى بالقبول ممن يجوز المأثم فيها.*) 


راف بالأول: قرا" وبالناىف القدرية "ا 


3 )ينظرة كن اللاهب 13/143 

.)75/17( ينظر: العزيز شرح الوجيز‎ ) ١ 

)ينظ أده 5 ), 

4 ) ينظر+ غنفضر المزق (/41): 

ه ) الخوارج اسم لفرقة مخالفة قديمة محسوبة على الإسلام. كان أهلها يسمون أنفسهم ب"أهل الأيمان"» 

ظهرت في السنوات الأخيرة من خلافة الصحابي عثمان بن عفان» واشتهرت بالخروج على علي بن أبي 

طالب بعد معركة صفين سنة /1اه؛ لرفضهم التحكيم بعد أن عرضوه عليه. وقد ارتبط الخوارج على 

مدى تاريخهم بالمغالاة في معتقداتها الدينية وبالتكفير والتطرف. وأهم عقائدهم: تكفير أصحاب الكبائر» 

ويقولون بتخليدهم في النار. مقالات الإسلاميين .)85-/5/1١(‏ الملل والنحل .)١١5/١(‏ 

5 ) القدرية: هي فرقة كلامية تنتسب إلى الإسلام» وتعتبر من أول الفرق الإسلامية المخالفة. وقد 

ظهرت ف بداية عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز» وأوّل من أسسها غيلان القدري وقد قتله 

الخليفة هشام بن عبد الملك وأمر بصلبه على أبواب الشام» يقولون: لا قدر» والأمر أنف أي -- 
١/١‏ 
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وقال 2 الأَمٌ: اختلف الناس اختلافا شديدا في تأويل القرآن» واستحلٌ بعضهم من بعض» وم 
يُعلمْ 0 من السلف المقتدى بحم ولا من التابعين بعدهم ردٌ شهادة أحد بتأويل» وإن يا 
وضلله. فلا 3 شهادة الحد بشيءٍ من التأويل كان له وجه يحتمله» وإن بلغ فيه استحلال 


الدّم» والمال» والتكفير. 27 فهذان النّصّان يدلان على عدم التكفير» وقبول الشهادة. 
ورَوّى الربيع أنه قال: لا أقبل شهادة القدرية كن 
وقال في الأمالى القنعة:7؟ من قال يخلق القرآن فهو كاف ©) 


قال الإمام: وهو أهون بدعة ابتدعمّها المعتزلة (0) 


- مستأنف» وهو نفي لعلم الله السابق» وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها. ينظر: مقالات 
الإسلاميين .)3١//5(‏ الملل والنحل .)57/1١(‏ 
1 كر الأ 1 ا 
؟ ) أي: روى الربيع عن الشافعي. لعل هذه الروايةٌ الذي ذكره المؤلف رواية بالمعنى؛ لأنّ الشافعي ناظر 
حفص الفرد وكمّره في قوله بخلق القرآن وكان قدرياً. انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
(؟/79؟). 
* ) الأمالي القديمة: كتاب من كتب الإمام الشافعي» نسبه إليه النووي. وقال في التهذيب: "وأما الأماللي 
القديمة الذي ذكره في المهذب في آخر باب إزالة النجاسة فمن الكتب القديمة وهو غير الإملاء المذكور". 
وقال شهاب الدين الأذرعي: " وهو من رواية أبي الوليد موسى بن أبي الجارود» أحد أصحاب الشافعي» 
والآخذين عنه؛ وكان يفتي بمكة على مذهب الشافعي" ينظر: المجموع (555/17)» وتحذيب الأسماء 
واللغات (47/4 ١)؛‏ وقوت امحتاج شرح المنهاج .)77/١(‏ 
: )لم أقف على كتاب الأمالي القديمة. رواه عنه الربيع. ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
23/57١‏ ؟). 
ه ) ينظر: نماية المطلب .)١//1١9(‏ 

١/8١ 
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وقال لحفص الفرد:(١؟‏ نصفك مؤمن ونصفك كافر» تقول بخلق القرآن فتكفرء وتقول بالرّؤية 
00 

فتؤمن. 
وقال: من اعتقد أنّ الله لا يعلم المعدوم قبل وجوده فهو كافر.7 وروي أنه كمّر النافين 


ءءء (0(04) 
للرؤية. 
وللأصحاب طرقٌ: 


أحدها: وبه قال/ الجمهور من أصحابنا وغيرهم: أنهم لا يكفرون» إلا من نفى علم الله تعالى (9و/١1/551)‏ 
بالمعدوم. وقال النووي هو الصحيح.(0) 


١‏ ) هو حفص المعروف بالفرد» وقيل: المنفرد. وكان الشافعي يقول: حفص المتفرّد. متكلم» مبتدع» من 
أصحاب أبي يوسف. ناظره الشافعي في مسألة خلق القرآن وكفره. ينظر: شرح أصول الاعتقاد 
لللالاكائي (75075/9).» مجمع الآداب في معجم الألقاب (540/9)» والطبقات السنية في تراجم الحنفية 
م 
؟ )ينظر: كفاية النبية (155/ 4 :)١‏ 
* )لم أجده في الأم ولا في مختصر المزني» وقال الشيخان أن هذا اشتهر عن الشافعي. ينظر: العزيز شرح 
الوجيز »)50/1١(‏ وروضة الطالبين (8/١؟).‏ 
؛ ) ل أجده في الأم ولا في مختصر المزني. وعزاه الرافعي إلى رواية العراقيين. ينظر: العزيز شرح الوجيز 
١/19‏ ). 
ه ) الظاهر: أن هذه النصوص الواردة عن الشافعي من تكفير المعتزلة والقدرية وغيرهماء تخالف قول 
الشافعي في الأم بقبول شهادة أهل الأهواء» ولكن ذهب بعض الشافعية كإمام الحرمين إلى حمل تكفريه 
لهم على الكفر دون الكفرء أو التكفير على وجه الإلزام كما في مناظرته مع حفص الحمد.. وفي البيان» 
عن أبي حامد أنه حمل قول الشافعي بقبول شهادة أهل الأهواء على الضرب الذي يخطنُونهم ولا 
يفسّقُونهم. ينظر: نماية المطلب »)١8/١9(‏ والبيان .)١587/1(‏ 
5 ) ينظر: روضة الطالبين (7/8١؟)‏ . 

١/85 
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والثابي: للشيخ أبي حامد وتابعيه» أن من قال: العبد يخلق أفعاله دون الله» أو قال بخلق 

القرآن» أو نفى الرؤية» فهو كافرٌء لا يح مُنَاكَحَيُهُ ولا ذبِيحَت. ومن سب السّلّف كالرُوافِضٍ 
: 0-0 جا ١‏ 5 . ل 0 5 ١‏ 0 

والخوارج نفبيئقه ولا نكقّره.('' ونسبه الفوراني إلى أكثر الأصوليّينء7"' وعن القفال من 

أصعان 3 ونسبه القاضى إلى أصحابنا مط ا وهو مذهب الشيخ أي الحسن 


والغالث: إن في تكفيرهم [قولان]”'' وفصّل الماوردي في الخوارج» فقال: من يرى منهم 
موالاته أبابكر وعمرٌ أو بموالاته عليّاً تكفير جميع الأمّة نكقّره لتكفيره السواد الأعظم» سواء 
اعتقد عصمة [دم]( من خالفهم وأموالهم أو استباحتها. وإن اعتقدوا استباحة الأموال ول 
يكقّروا الصدر الأول من الصحابة والتابعين لحم بإحسان بل كَّرُوا أهل عصرهم فقطء لم 
يُكمّروا. ولو استباحوا مع ذلك الدّماء والأموال كُْرواء7 ومن عدى هؤلاء لا يكمّرون.07) 


. )585-5؟85/١( نقله عنه العمراني. انظر: البيان في المذهب‎ ) ١ 
.)١ 40/1١ 9( ينظر: كفاية النبيه‎ ) ” 
.)477/5( بنى القفال القول على التفسيق والتكقير» ينظر: حلية العلماء‎ ) * 
.).١7/8/1١9( وكفاية النبيه‎ »))57/١( ينظر: المجموع للنووي‎ ) 5 
.)؟١؟17/١( ه ) انظر: مقالات الإسلاميين‎ 
في (و) : قولين. وهو خطأء والصواب: المثبت.‎ ) 5 
)ث (و) : دما.‎ 7 
. أي: مع تكفير الصدر الأول من الصحابة والتابعين‎ ) 8 
.)١71١/117( ينظر: الحاوي الكبير‎ ) 3 
١/1 
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التفريع: من كقرناه من أهل البدعة ١‏ تقبل شهادته قطعاء ومن لم لكقره منهم» ففي قبول 
شهاد هم أوجه: 


أحدها:.قول الأكترين انا عقي ... قال النووي وهو الضوات؛07 


واختلفوا في الخطّابية:7') وهم طائفة يزعمون أن كك من كان على معتقدهم لا يَكُذِب. 
اعتقادهم أن الكذب كُفْرُ فيصدقونه على ما يدّعيه ويشهدون له به على خصم. ثم منهم من 
يستظهر بإحلافه عليه قبل الشهادة؛ ومنهم من لا يستظهر يه.7) فمنهم من استثناهم 
وقال: لا تقبل شهادتهم! ومنهم من ل يستَثنهم مطلقاء”'' وقال: إن أطلق الخطابي الشهادة 
لمثله لم تقبل» وإن أطلقها لمخالفه في الاعتقاد أو لموافقه وبين السّبب المقَتَضِى لموافقه» كما لو 


قال أنه رآه أقرضه أو سمع إقراره به؛ قُبِلَ.7' وقال الماوردي: تقبل شهادة المبتدعة إلا 


.)؟5١5//( ينظر: روضة الطالبين‎ ) ١ 
؟ ) الخطابية هي فرقة دينية منقرضة من غلات الشيعية» وردٌ ذكيُها في بعض المصادر. يُنسبون إلى أبي‎ 
الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع ويقال في عقائدهم: أن الأثمة أنبياءُ ثم آلَةٌ ويزعمون أن‎ 
الدنيا لا تفنى وأن الجنة هي التي تصيب الناس من خير ونعمة وعافية وأن النار هي التي تصيب الناس‎ 
من شرٌ ومشقة وبلية والخمر عندهم حلال والزنا كذلك وتركوا الصلاة وجميع الفرائض. انظر: مقالات‎ 
.)59/1١( الإسلامية‎ 
قال الماوردي: " فهي في الحالين شهادة زور تسقط بما عدالتهم." ينظر: الحاوي الكبير‎ ) * 
.)١7هرك0‎ 
.)١75/11( ؟ ) كالماوردي» ينظر: الحاوي الكبير‎ 
ه ) كأبي حامد كما سيأق.‎ 
.)؟5١5//( ينظر: روضة الطالبين‎ ) 5 

8: 
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الخطابية» [وعلّة]7') ذلك فيه وجهان: أحدهما: لفسقهم؛ فإذا شهدوا بالإقرار لم تقبل 
شهادتهم. وثانيهما: لتهمة؛ فإذا شهدوا بالإقرار قبلت.7") 

والوجه الثاني: قول أبي حامد وجماعة: أن شهادة المبتدعة لا تقبل مطلقا لأتُم فسقة:7©) 

وقد قال القاضي أبوبكر الباقلاني: القدرية» والمعتزلة» والمشبّهة فسقةٌ للإكفار الأمر. قال: بأن 
المعدومَ ذاثٌ ونفس وجوهرٌ وعرضٌ وعينٌ» وسوادٌ وبياضٌ مما لم يزل؛ فإِنّ هذا صريح بالقول 
بقِدَم العالم» فإنّه لا مانع له» وهو كفر صريح.©) 

والثالث: أتا لا تقبل ممن ينفي علم الله بالمعدوم» وتقبل من غيره. وبه قال البغوي 
وا 

والرابع: أن من أنكر إمامة أبي بكر وأثبتها لعلي لم تقبل شهادته» ومن فضل عليٌ على أبي 
بكر أو فضل بعض الصحابة مطلقا على بعض تقبل شهادته. قاله أبو اسحاق!".!" وزو 


4 


١‏ )ف (و): ول ولم يتبين لي. 
؟ ) ينظر: الحاوي الكبير ( ١85/1١‏ ). 
* ) نقله عنه النووي: " هم بالرد أولى من الفسقة". ينظر: روضة الطالبين (5/4١؟).‏ 
3 ) م أقف عليه. 
ه ) ينظر: التهذيب (3519/8). لم أقف على كتاب الخوارزمي. 
5 ) هو أبو إسحاقء إبراهيم بن أحمد المروزي» شيخ المذهبء وإليه ينتهي طريقتي الخراسانيين والعراقيين. 
قال النووي: "حيث أطلق أبو إسحاق يراد به المروزي." صاحب أبي العباس بن سريجء وأكبر تلامذته. 
تفقه عليه الأئمة منهم: أبو زيد المروزي» والقاضي أبو حامد أحمد بن بشر المروروذي» وعدة. صنف 
كثيرا» وشرح المختصر» توق سنة 5٠‏ "هي وهو قريب من 7١‏ سنة. 
انظر: تمذيب الأسماء واللغات »)١77/97(‏ طبقات الشافعية للإسنوي (؟917/5١).‏ 
؛ ) نقل عنه الماوردي ينظر: الحاوي الكبير .)١85/1١7(‏ 
م١‏ 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


عنه أنه قال: من ينفى إمامة أبي بكر أو قال: كان ظالما فقد كفر. واعترض عليه القاضى 


أو الطب 


الخائس: "قال جباعة متهن القاضياة أو الظيب والحسيق وآبو يده" لا تقيل شهادة بهن 
يظفر قف الصحابة وسيّهم كالتوافض 9) والخوارج بيو "ا وقال العبادي7") لا تقبل 


شهادة الخوارج لتكفيرهم أهل القبلة.0") 


. 57” ينظر: التعليقة الكبرى تحقيق إبراهيم السهلي. ص‎ ) ١ 
؟ )أي: والد إمام الحرمين.‎ 
الروافض جمع رافضة: هم فرقة من الشيعة» وإِنما "موا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر. وهم‎ ) * 
مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه وأظهر ذلك‎ 
وأعلنه وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلمء وأن الإمامة لا‎ 
تكون إلا بنص وتوقيف وأنما قرابة وأنه جائز للإمام في حال التقية أن يقول: أنه ليس بإمام وأبطلوا جميعاً‎ 
الاجتهاد في الأحكام» وزعموا أن الإمام لا يكون إلا أفضل الناس» وزعموا أن علياً -رضوان الله عليه-‎ 
.)" 4-5/١( كان مصيباً في جميع أحواله. ينظر: مقالات الإسلاميين‎ 
. )لم أقف على ذكرهم في كتب الفرق‎ 5 
وكفاية النبيه‎ »)١/1١5( ه ) نقل الإمام عن أبيه. ينظر: التعليقة الكبرى ص55 35» ونهاية المطلب‎ 
.)1١؟8/19(‎ 
هو أَبُو عَاصِم تُحَمّد بن أحْمد بن مُحَمّد بن عبد الله بن عباد الرَوِيّ القَاضِي أَبُو العَاصِم الْعَّادِي.‎ ) * 
أخذ العلم عَن أَرْبَعَة القَاضِي أبي مَنْصُورء وَالْقَاضِي أبي عمر البسطاميء والأستاذ أبي طَاهِر الزّادي»‎ 
وأبي إِسْكاق الإسفرايي. وروى عَنهُ إِسمَاعِيل بن أبي صَالح الْمَُدن. له مصنفات منها: الرقم, والرّيَادَاتء‎ 
سنة.‎ ٠ وزيادات الرّيَادَاتَء والمبسوط» وغيرها. مَاتَ سنة ./5 4ه عَن‎ 
قال‎ .)١91-1١9.8/9( انظر: الطبقات الكبرى (5/54١١-5١١)؛ طبقات الشافعية للإسنوي‎ 
السبكي: " والعبادي إذا أطلق لا يتَبَادَر الذَّهْن مِنْهُ إِلّا إلى أبي عَاصِم تفسه. " طبقات الشافعية الكبرى‎ 
ل‎ 
.)5١5/8( وروضة الطالبين‎ »)51/١5( ينظر: العزيز‎ ) ٠ 

كلما 
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زقال القاضي »من بسي التحيق أو النسن كفن عن بوبعه الإتجاع على ساد قي ا 

وقال الشيخ أبو محمد: لآ تقبل شهادة من يقذف غائشة فإتما محصنة اتفاقاء [بريعة]7'" بنصة 
القرامع عل طريقة امور 

وقال الماوردي: اختلف أصحابنا في رد شهادة أهل الأهواء فنذكر قاعدة تعلم يما أحكام 
المختلفين في الدّين. نقول: من تديّن بمعتقد من جميع الناس صنفان: صنف لا ينطلق عليهم 
اسم الإسلام وهم من كذّب الرسول. وصنف ينطلق عليهم اسمه وهم من صدَّقه واتّبَعه وهم 
ثلاثة أقسام: موافقٌ» ومتبعٌ» ومخالفٌ. فالموافق: من اعتقد الحقّ وعَمِل به فهذا [مجمع]“) 
على عدالته» والمتّع: من عمل بالحق ولم يخالف في المعتقد وهو المقّد. فإن كان تقليده في 
الفروع / فهو عدل. وإن كان في أصول التوحيد؛ فمن جوز التقليد فيها جعله عدلاء ومن 
منعه جعله مقصّرا في معتقده. وعدالته تعتبر بسكون نفسه؛ فإن سكنت إلى صحّة التقليد 
فهو عدل, وإن نفرت فليس بعدل. والمخالف ضربان: أحدهما: أن يخالف في العمل بأن 
يعتقد ما لا يعمَك به» فإن كان في مباح فهو عدلٌ» وإن كان في واجب قُيَِقَ. وثانيهما: أن 
يخالف في المعتَمّد فتختلف الحكم بخلافه فيما الْعََدَ عليه الدِّينُ. والدِّينُ منعقدٌ في أصولٍ 
وفروع. فالأصول: ما اختص بالتوحيد و«النبوّة. والفروع: ما اختصّ بالتكليف والتعبّد. 
وللأصول فروعٌ وللفروع أصول. فإنٌ أصول الأصول: ما اختص بإثبات التوحيد» والنبوة. 


وفروعه: ما اختصّ بالصّفات» وأعلام النبوّة. وأصول الفروع: ما عُلِمِ قطعًا من الدين؛ 


. ينظر: المطلب العاللي ص7”97‎ ) ١ 

؟ ) في (و): براه. 

* ) ينظر: نحاية المطلب »)١8/١5(‏ وروضة الطالبين (5/8١؟).‏ 

: ) في (و): يجرح. وهو خطأ. والصحيح المثبت من الحاوي الكبير .)١59/11(‏ 
/ام/ ١‏ 


(و/1:1؟/ب) 
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وفروعه: ما عرف بغير مقطوع به. فالمخالف في أصول الأصول كافرء والمخالف في فروع 
الأصول من الصفات وأعلام النبوة» فإن ردّه خبرٌ مقطوعٌ بصدقه من قرآن أو سئّة متواترة أو 
بالاستحالة العقلية فهو كافر. وما لم يرد شيءٌ من ذلك؛ إن اتفق أهل الحق على تكفيره 
[سقطت عدالته]ء'") وإن اختلفوا فيه» فهو عدل. فهذا أصل مقرّرٌ يُغني عن ضرْبٍ مَثَلٍ 
وتعْيين مذهب. وأمًا الفروع فأصوها كالأصول. فما علم أنه من الدّين بالإجماع كوجوب 
الصّلاة» وأعدادهاء واستقبال الكعبة بماء ووجوب الركاة ونحوى فجاحده كافر. وأمّا ما ليس 
بأضول؟!'! فالاخعلاف فيها قسمان؛ أحدها: فى الأداء وهو ثلاثة أضرب؛ أحدها: ما اعفقد 
به تكفيرٌ مخالفه واستباحة دمه وماله »كمن يرى من الخوارج بموالاتحم لأبي بكر وعمرٌ وتكفير 
جميع الأمة. وكالغلاة يرَوْنَ بمعتَقَدِهم في على تكفيرٌ الفريقين. ثم يرى الفريقان بمذا المعتمّد أن 
دار الإسلام دارٌ إباحة في قتل رجالها وسبي ذراريهاء فهؤلاء كقارٌ لتكفيرهم السُوادَ الأعظم؛ 
لمؤدّي إلى تعطيل الإسلام» [واستباحة لدار حرّم الشرع نفوس أهلها وأموالهم].'" الثاني: من 
يعتقد تكفير مخالفيه» ولا يرى استباحة دمه؛ فإن تعض لتكفير الصدر الأوّل من الصحابة 
وتابعيهم بإحسان فهو كافر. وإن ل يتعرضوا لتكفيرهم» وكمّروا أهل عصرهم خاصة حكم 
بفِسْقِهم دون كفرهم. 

[الغالث ](؟) أن يبتدع رأيا لا يعتقد به تكفيرٌ مخالفيه فهو ضربان, أحدهما: أن يرتكب فيه 
اموق ول يتفسك افيه يتأويل فهو ال يفك يؤرتقه دوه كفرة. .وكانيهماة إن سباك :فيه 


بتأويل فهو ضربان: أحدهما: أن يخالف معتقدّه الإجماع. فإن كان إجماع الصحابة فهو ضال 


١‏ ) ساقط من (و)» والتكملة من الحاوي الكبير (170/11) لإتمام المعنى. 
؟ ) يقصد بذلك فروع الفروع. 
* ) ساقط من (و)» والتكملة من الحاوي الكبير )١77/١/11(‏ لإتمام التقسيم. 
5 ) في (و): الرابع. وهو خطأ. 

١/ 
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فاسقٌء وإن كان إجماع غيرهم؛ فإن كان ممن يعتقد أن الإجماع المعتّبّر إجماع الصحابة خاصّة 
أو استحالة اجماع غيرهم» فهو على عدالته, وإِلّا فهو فاسق. والثاتي: أن لا يخالف معتقده 
الإجماع» فإما أن تُفْضِيَ به المخالفةٌ إلى القدح في بعض الصّحابة» فإن كان سباً شُيَقَ به 
وعرّرٌ. وليس كل من عاصر الرّسول أو رآه صحابياً بل الصحابة؛ من اجتمع فيه أمران: 
0 ع ا ا 5 57 0 تفرسر جره )١(]‏ لادان 
احدهما: أن ينتخصص بالثسول عليه السلام بمكاثرته له في | حضرته ونّصّره ]| ومتابعته له 


في الدّين والدنيا. فليس من قَدِمَ عليه من الوفود» ولا من غزا معه من الأعراب صحاييًا. 


والثابي: اختصاص الرّسِولٍ به» بأنَ يَثّق بسرائرهم وبأن يَقْضِيَ أوامرّه ونواهيّه إليه. ولذلك لم 
يكن المنافقون من الصحابة. وإن كان جَرْحُ الصحابي نسبَتُةُ إلى فِسْقٍ وضلالٍ؛ فإن كان من 
العشرة المشهودٍ لحم بالجنّة فهو فاسقٌ. وإن لم يكن منهم؛ فإن كان من أهل بيعة الرضوان 
فكذلك. وإن لم يكن منهم؛ فإن كان مات قبل وقعة الجمل وصفين فكذلك. وإن كان من 
المشاركين في وقعة الجمل وصفين فقد اختلف أصحابنا وغيرهم في أنْ ذلك غير الحكم المتقدّم 
فيهم. قال الذكرون لاء وهم على عدالتهم قطعًا ظاهرًا وباطاء لا يُكشّفَ عن سرائرهم في 
رواية ولا ر شهادةٍ. ومن فسّق أحدهم كان بتفسيقه فاسقا. وقال جماعة: هم كغيرهم من 
أهل الأعصارء عدولا ظاهراً لا باطتاء فلا تقبل شهادة أحدهم إلا بعد الكشف عن عدالتهم 
باطنًا. ومن فسّق أحدا منهم لم يفْسّق بذلك. وإن لم تفض به المخالفةٌ إلى القدح في 
الصحابة؛ فإن افتضت به إلى البغي على إمامه العدل مُشاقَه ولع طاعته لشبهة تأوّل بما 
فساد إمامته؛ فإن لم يقاتل فهو على عدالته» وإن قاتله؛ فإن ابتدأ قتاله قُيقء وإن كان قتاله 


دفْعَاءِ فإن كان دعي إلى الطاعة فامتنع منها صنق بقتاله» وإِلّا فلا. فقد أمضى علينٌ أحكامَ 


١‏ ) ولفظ الحاوي الكبير :)١77/١1(‏ "حضره وسفره". 
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من بغى علَيّْه في قِتَال الجمل وصِقّين. ١‏ وإن لم يُفضٍ به المخالفةٌ إلى البَغْى؛ فإن افْمَضْتْ 
مُنابَدَةَ مخالفيه بالتعصّب. فإن فعل ذلك ليِسْتَطِيْلَ به عليهم فُيَِقَ لسَمّهه لا لمعتَقّدِه. وإن 
استَذْقع به مُتَابَدََم فإن وَجّد إلى دفعهم بِعَيْرها سبيلاً صار بالمنابذة فيها مردود الشهادة [إن 
لم يستضر باحتماطا]7" وإن استضة(" بإختمالها فهو على عدالته. وإن لم يفض به 
[المخالفة]7* إلى المنابذة؛ فإن اعتقد تصديق موافقيه في دعاويّهِم» واستباح الشهادةٌ بما بيَمِيْن 
أو بغير يمين لم تقبل شهادثة.!”) وإن لم يعتقده» ولا يشهد إِلّا بما علمه» فهؤلاء أسلم أُمْلٍ 
الأَمُواءٍ وهم صِئفان: صِنْف يرون تغليظ المعاصي فجعلها بعضّهم شِرَّكاء ويجعلها أهل الوعيد 
خلودا.!" وصِنْف يرون تخفيمها في إرجائها وتفُويضهاا"؛ وكلاهما في العدالة وقبول الشهادة 


مواق 


فصار هذا التفصيلٌ مقتضيًا قبولٌ شهادة أهل الأهواء والبدّع بسئّة شروط: 


١‏ ) أي: قرر عدم السّبي وعدء أهذ الغيمة. روى انق أى شيية قال+ .دنا عَباذ يخ العام عن 
لماجي نوري ع حاو عزاو ريسي ا 
كالواة ذا أمين القايورة ع آله تتية ‏ مُوَاكُ؟ قَالَ: فَقَالَ: «هَذِه عَائِشَةُ تَسْتَأمُِهًا؟» قَالَ: قَالُوا: مَا هُوَ إِلّ 
هذا ناخو اله عُذًا"..حصدفت ابن أن شينة إاره ه) ورقمة+ هدارم 
وروى أيضاء قال: حدثنا شَرِيِكٌ عَنْ مَحَمَدٍ بْنِ إِسْحَاق» عَنْ أَبي جَعْمَرِ قَالَ: كان عَلِكٌ إذا أي بأَسِير 
:ننه لسع اكد كان أن وقرة اوخلى سَبِيلُهُ " مصنف ابن أبي شيبة (/49/1 ه) 
ورقمه: 1//59”. 
١‏ ) سقط من (و)» والتكملة من الحاوي الكبير )١/5/10/(‏ اتهاما للمعنى. 
* ) استضر أي: تضرّر. معجم الوسيط ص57/8. الرائد ص 50. 

: ) في (و): الحاجة. ولعله من التصحيفء ولمثبت من الحاوي .)١75/1١1(‏ 
ه ) يقصد بذلك الخطابية. ينظر: الحاوي الكبير .)١175/11(‏ 
1 ) أي: الخوارج. 
) أي: القدرية. 


١5 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


أحدها: أن يكون ما انحلوه بتأويل سامع. 

وثانيها: أن لا يدفعه إجماع. 

وثالثها: أن لا يُفضي إلى القدح في الصّحابة. 

ورابعها: أن لا يقاتل عليه ولا ينابذ فيه. 

وخامسها: أن لا يرى تصديق موافقيه على مخالفيه. 

وسادسها: أن تكون أفعالكُم مرضيّة وتحفظهم في الشهادة ظاهرٌ. وأمّا اختلاف في الفروع 
ثلاثة أضرب: أحدها: ما ضلٌ به؛ وهو ما خالف إجماع الخاصّة دون العامّة» كالإجماع على 
أن لا ميراث لِقَاتل) ولا وصيّة لوارث» وأنْ للا تنكح المرأةٌ على عمّتها ولا على خالتهاء 
فاللحالف فيه ضال فاسق. والفاق: ما أخطأ فيه؛ وهو ما شد الخلاف فيه وغدل التأخرون 
عنه كاسيباحة الْمُتْعَقَ وبِيعٌ الدّينارٍ بالدّينارين» ومشْح الرَجْلَين؛ فهذا يحكم بخطيه دون 
ضلاله وفسقه. والثالث: ما ساغ الخلاف فيه؛ وهو مالم يرد فيه نصّ. فكل مخالفٍ فيه على 


عدالته. وكلٌّ منهم نحقّ عند من صوّب كل مجتهدٍ. ويجوز أن يكونَ محمًا ومخطأ عند من قال: 
الفعلت وا اندي ل 


.)١75-1١5/8/11( )ينظر: الحاوي الكبير‎ ١ 
١5١ 
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فرعان 


الأوّل: قال الروياني: قال بعض أصحابنا: من استباح دم غيره من المسلمين ولم يقدر على 
قثله فء عليه فقتل لم تقبل شهادته. ومن شتم غيره متأولّا ثم شهد عليه قبلت» وإن كان 


+ 51 6 4 5-5 5 1 
غير متأوّلٍ بل شتمه عصبيةً لم تقبل شهادته عليه.7") 
الثائ: قال الماوردي: المحبة ثلاثة مستحبة» ومباحة» ومكروهة. 


فالمستحبة: امحبة في الذّين وظهور الخير» وما قرب من الطاعة وباعد من المعصية» كما آخى 
عليه الضلاة السلام بيخ للهاخرين والأنضار لذلك وكذا الحبة على التسبيه وغلى الشكالسن 
في العلم أو أدب أو صناعة.7") 

والمكروهة: المحبة على [الموافقة في المعاصي]7 فيحب العاصي كالمعاصي. والمحبة لاستحسان 


[الصغير] :40 إن كانت لهوى تفضي إلى ريبة كرهتء وإن كانت لاستحسان صُنْع الله وبديع 


خلقه ١‏ يكره» وكانت بالمس: لمستحبة كن 


والبغض؛ مستحب » ومكروه» ومباح. 


١‏ )لم أجده في البحر. نقله عنه ابن الرفعة» ويوافق ما نص عليه الشافعي في شهادة هل الأهواء. ينظر: 
الأم (5/؟؟١5)»‏ وكفاية النبيه (9 ١50/1١‏ و .)١57‏ 
؟ ) أي: المباح. قال الماوردي : "فهذا مباح» تقوى به العدالة ولا تضعف به". انظر: 
الحاوي(1١1/١١5).‏ 
* ) ف (و): المراقبة والمعاصي. والصحيح المثبت موافق لما في الحاوي الكبير .)٠٠/110(‏ 
5 ) كذا في (و). وفي الحاوي :)3١1/137(‏ الصور. 
ه ) ينظر: الحاوي الكبير .)5١1/11/(‏ 
؟5١‏ 
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والمباح: بغض من لَوَى بحقّه أو تظاهر عليه بعداوته. 


والمكروه: بُعْضّه لمن خالفه في نسب أو علّم أو صِباعَةء فإن [تعصّب]('' فيها بُدّت شهادته 
وإن لم يتجاورٌ البغضُ فهو على عدالته. وإن كان البغضٌ لغير سبب؛ فإن كان خاضًا بواحد 
١‏ ترد شهادثه وإن كان عامًا لكل أحد/كان جرحًا ُ به شهادته لخروجه من المأمور به من 


لألمَة إلى الْمْقَاطّعةِ المنهيت عنها (") 


السبب الرابع: التغافل من الأسباب الموجبة لردٌ الشهادة: الغفلة» وكثرة الغلط» والسَّهُو. فلا 
تقبل شهادة العدل الذي لا يحفظ. ولا يضبط» فإن شهد مفصلا وبين وقت التَحيّل 
ومكانهء وأحواله حتى زالت الريبةٌ عنه قبلت.7 قال الإمام: والاستفصال عند استشعار 
القاضي غفلة الشّهود حَتَمٌ وكذا إن رَابَهِ أمرٌ. فإن لم يفصّلوا فعليه البحث عن حام, فإن 
تبيّن أَنُم غيرُ مَغفَّلِين قضي بشهادتهم المطلقّة» ومعظم شهادات العوام تشوبا عَبَةٌ وجهك 
فيتعيّن الاستفصال .(4) 


السبب الخامس: التغيّر بردٌ الشهادة. فإذا شهد شاهد مُسْتَتَرٌ بالفشق بشىءء فَرَدٌ القاضى 
شهادتةُ لفِشقه. ثم تاب قبلت شهادته قطعًا في غير تلك الشهادة.7 قال أبو بكر 


الصيرف") بخلاف الرواية فإِنَّ من رددنا حديثه عليه السلام لكذبه عليه» ثم تاب لا تقبل 


.)5١17/1١1( )ب (و): غضبه. والظاهر: المنبت من الحاوي‎ ١ 

؟ ) ينظر: الحاوي الكبير .)5١7-199/11(‏ 

* ) ينظر: روضة الطالبين .)5١5/4(‏ 

) ينظر: تحاية المطلب .)١17/١9(‏ 

ه ) ينظر: روضة الطالبين .)5١5/8(‏ 

5 ) هو أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادي الصَّيرق الشافعي. نسبته إلى الصَّيرْقء وهو من يصرف 

الدنانير والدراهم. قد أخذ العلم عن أحمد بن منصور الرمادي» وعن أبي العباس بن سريج. روى عَنهُ - 
١ *‏ 


(و/:1؟'/ب) 
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روانتضيعن.ذلك ,7" قال النووي: القياس القبول كالشهادة .7 


وإن أعاد تلك الشهادة لم تقبل للتهمة. ولو شهد [كافر]7" أو صو أو عبدٌ فردٌ القاضي 
شهادتم ثم حصل الإسلامٌ والبلوغٌ والعتقُ0:؟ ثم أعاد تلك الشهادةً قبلت» ولو كان الفاسق 
مدنا يفيظة. حزن هد قف ,4 شيلفت المردودة المؤذانض يعف الثوية ودياك [ميا] ا 


الأكريو ل اه 00 


وف إصغاء القاضي إلى شهادته مع ظهور فسقه وجهان. قال الشيخ أبو محمد: لا يُصغِي 


لشهادة العبد والصبي.7") واستحسنه الإمام والغزالي»7 وقال الإمام: لو كان الفاسق مستسثا 


- على بن تُحَمّد الحلبى. شرح رسالة الشافعي» وله كتاب البيان في دلائل الإعلام على أصول الأحكام؛ 
والفرائض» وغيرها. وهو أول من صنّف ف علم الشروط. توي بمصر سنة ٠‏ الاه. 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى »)١/7/(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي (9/59؟١١).‏ 
١‏ ) حكاه عنه النووي. ينظر: التقريب والتيسير ص٠‏ 5. 
؟ ) وهو المذهب كما قال النووي معلقا على قول الصيرفي وغيره: " وكل ذلك مخالف لقاعدة مذهبنا 
ومذهب غيرناء ولا يقوى الفرق بينه وبين الشهادة". انظر: نفس المرجع السابق. 
* ) في (و): شاهدء والظاهر أنه تصحيفء ولمثبت موافق لما في العزيز »)37/1١(‏ وروضة الطالبين 
(0/؟ ١‏ ؟). 
؛ ) عتق الْمَمْلُوكَ عتقاء إذا صّار حرا وَأَعْتقَةُ سَيّده. ينظر: جمهرة اللغة »)407/١(‏ تمذيب الأسماء 
واللغات )١57/١(‏ 
ه ) في (و): مثل» والظاهر أنه خطأء والصحيح المثبت موافق لما في العزيز (537/15). 
5 ) صحح النووي عدم القبول. ينظر: روضة الطالبين (57/8١؟).‏ 
7 ) ينظر: العزيز »)57/١(‏ وروضة الطالبين .)5١5/8(‏ 
8 ) ينظر: تماية المطلب .)517/1١9(‏ 
١5:‏ 
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بفسقه. والقاضي عالم به فهذا موضعٌ تردّدء فإنّه لو منعه من إقامة الشهادة لكان ذلك هتكا 
لستره» فالوجه أن بُصغي ولا يقضي » والقياس أنه لا 006 
وما الصين والكافر والعبد فلا يْصغ الحاكم إلى شهادتمم قطعًا.7 وف إصغائه إليها عند 


الجهل بحالهم خلاف تقدم في الإستركاء. © 


ولو شهد على انسان فَرْدّت شهادته لعداوة بينهما ثم زالت» فأعاد تلك الشهادة» ففي قبوها 
أيضا وجهان؛ أصحهما: أتّا لا تقبل.!*) ويجريان فيما لو شهد لمكاتبه بمال أو لعبده بنكاح 
فردّت شهادته ثم أعادها بعد عتقهماء وجزم ابن القاص”" بالقبول.7) ويجريان أيضا فيما لو 


شهد اثنان من الشفعاء بعفو شفيع ثالث فَرْدّت شهادتُما ثم أعاداها بعد [عفوهما] ".ولو 


)*89/9( المهمات‎ ».)5١7/( وهو الصحيح. ينظر: . روضة الطالبين‎ ) ١ 
والوسيط (10//ه” و 9ه).‎ »)57/١9( ؟ ) ينظر: تحاية المطلب‎ 
“)لم أجده؛ ولكن قال الشافعي في المختصر: وإذا شهد صبي أو نصرانيٍ أو عبد فلا يسمعهاء‎ 
.)١9//1١4( واستماعه لما تكلف. ينظر: كفاية النبيه‎ 
.)77/1( ينظر: العزيز‎ »)١85/8( وهو الصحيح. ينظر: المهذب (/450)» والتهذيب‎ ) 5 
ه ) هو أبو العباس» أحمد بن أبي أحمد القاص الطبريء المعروف بابن القاص قال النووي: "قيل لأبيه:‎ 
القاص لأنه كان يقص على الناس ويرغبهم على الجهاد". أخذ الفقه عن ابن سريجء له التلخيص» وأدب‎ 
القضاءء والمفتاح» والمواقيت وغيرها. توفي سنة 8 1ه.‎ 
وطبقات الشافعية الكبرى‎ »))5/1١( ينظر: تمذيب الأسماء واللغات (5*/7؟).» ووفيات الأعيان‎ 
.) ١١/99 
.) 29/١ ينظر: العزيز‎ ) 5 
.)؟١5/8( ؛ ) ف (و): اندمالهماء وهو خطأء والمثبت موافق لما في روضة الطالبين‎ 

١6ه‎ 
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كان الكافر يَسْتَسِرٌ بكفره فعلمه القاضي فردّ شهادتّه فأعادها بعد إسلامه, ففي قبوها 
وجهان أعخيناء له كت 

فرع 

شهد فرعان على شهادة أصلء فرُدّت شهادتمما لفسق الأصل ثم تاب» فأعادا شهادتهما 
على شهادته أو [شهد]( عليه فرعان آخران فشهدا بذلك» أو شهد هو بنفسه لم تقبل 9) 
ولو ردّت شهادةٌ الفرعين لفسقهما لم تتآثر بذلك شاهد الأصل.9؟ ولو شهد بشهادة ثم 
رجع عنها ثم أعادها لم تقبل. وألحق به الغزالي ما إذا شهد بجرح مورثه قبل الاندمال فرددناها 


ثم اندمل الجرح فأعادها. وأجرى غيره فيها الخلاف السابق.(*) 
السبب السادس: الحرص على الشهادة. 
والحقوق ضربات: 


أحدهما ما هو حقٌ محضٌ للأدمئ من مال» وعقوبة, كعقود المعاوضات وما يتعلق كما 
والأقارير» والقصاصء وحدٌّ القذف. فإمًا أن يشهد به بعد الدعوى والاستشهاد أو قبلهما أو 
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.)؟١5/8( وروضة الطالبين‎ »)35/1١( ينظر: العزيز‎ ) ١ 

؟ ) في (و): أشهد, وهو خطأء والصحيح المثبت موافق لما في روضة الطالبين .)5١7-51١5/4(‏ 
* ) ينظر: روضة الطالبين .)5١1-51١5/4(‏ 

5 ) ينظر: المرجع السابق نفسه. 

ه ) كالنووي في روضة الطالبين »)5١1/8(‏ وكفاية النبيه .)١55/1١59(‏ 


|] 
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أصحهما أتا لا تقبل مطلقا.'' فإن لم يعلم صاحب الحقٌ به أخبره الشاهد حيّ يدعي 


ويستشهده :7" وثالفيناء/ إن كان صضاحب للق جاهلا بد سعت وله قلد 0 (و/؟: ؟/أ) 


قال الإماوة كاك شيك 19 يقس تلاك من التلاف. فى آنا :من رأث عتقضوها "فق بيد 


غاصب هل له أن يأخذه ليحفظه لالكه من غير إِذْنٍ به» ولا نصب من الحاكم؟. قال:(©) 


ولو قيل أن هذا الخلاف يختص بالمال دون القصاص لم يبعد. والوجه التسوية:(0) 


وك الاوردى عين. اللمورية أعانقل فق الثماء دون غيها قال" ونتسطى ليله أن 


يسْمّعَها في ديون الميّت دون ديون لمعلا 


وإن شهد به بعد الدّعوى وقبل الاستشهاد؛ فإن قبلنا الشهادة قبل الدعوى فهذا أولى» وإن 


منعناها فيها وجهان: أظهرهها: أتّما لا تقبل.('' والخلاف قريب من الخلاف في أن القاضى 


١‏ ) وهو الذى اقتصر عليه الشيخان وقالا: "هي المبادرة" ينظر: العزيز »)*5/١17(‏ وروضة الطالبين 
(7/0؛١؟).‏ 

؟ ) ينظر: التهذيب للبغوي (570/8). 

) ينظر: نماي المطلب »)٠١/107(‏ والحاوي الكبير (73-1/8/15). 

5 ) أبو محمد الجويني» والد إمام الحرمين» تقدم ترجمته. 

ه ) أي: الإمام. 

5 ) ينظر: نماية المطلب .)١١7/١1(‏ 

؛ ) ينظر: الحاوي الكبير .)7/1١(‏ 

8 ) أي: الماوردي. 

4 ) ينظر: المرجع السابق. 

٠‏ ). اقتصر الروياني على المنع. وقال: "أن البينة قبل الاستشهاد لا تكون شهادة". ينظر: بحر 
الذهب :)١١8/14(‏ 


١ /او‎ 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


هل له آن وسال الذعى عليه على الموايه قبل سوال الدع 79"؟ .وهل لد للكي بعت إقابة 
البينة قبل طلب المدعي الحكم بموجبها؟ والأصح في الثانية: المنع.7") 


ويتحّر من ذلك في الشهادة قبل الاستشهاد أوجه: أصحُها: لا تسمع مطلقا.(" وثانيها: 
تسمع مطلقا.9 وثالثها: إن كان صاحب الحقٌّ جاهلا به شمعتء وإِلّا فلا.7) ورابعها: إن 
كان الحقٌ لميّت سمعت مطلقاء وإِلّا فلا. وخامسها: لا تسمع قبل الدعوى مطلقا وتسمع 


بعدها مطلقا. وسادسها: لا تسمع في المال مطلقا وتسمع في الدم مطلقا.07) 


وحيث رددنا شهادة المبادر» ففي صيرورته مجروحا بذلك وجهان:7" أشبههما: المنع» وقطع 
به العبادي!" فيما إذا كانت المبادرة عر جيل عدا" وفية وتجده أله إن قاب خرن المبادرة 
قبلت» وبناه بعضهم على أن المبادرة كبيرةٌ أو صغيرةٌ؟ فإن قلنا: يصير مجروحا مطلقا في كك 
شهادة أو في هذه خاصة فيه وجهان. وإن قلنا: لا يصير مجروحا فأعاد تلك الشهادة بعد 


طلبها منه قبلت؛ ولو في المجلس.(''' وإن قلنا: يصير مجروحا فأعادها لم تقبل كشهادة 


. )405/١5( )ينظر: بحر المذهب‎ ١ 
.)5/١84( ينظر: بحر المذهب‎ ) * 
.)١٠١ه/1١5( ينظر: بحر المذهب‎ ) * 
.) 1٠١5091١ ه/1١1( ينظر: تحاية المطلب‎ ) : 
.)585/9( ه ) ينظر: المهذب‎ 
.)؟١17/8( وروضة الطالبين‎ »)١٠١5/١4( أصح الأوجه: أنه لا تسمع. ينظر: بحر المذهب‎ ) 5 
.)10/1( الوجه الثاني: لا يصير مجروحاء لأن ما جرى منه لم تخرم عدالته. ينظر: تماية المطلب‎ ) ٠ 
هو أبو عاصم العبادي» تقدم ترجمته.‎ ) 6 
.)؟١1/8( روضة الطالبين‎ 2)" 5/١( نقل عنه الرافعي» والنووي وصححه. ينظر: العزيز‎ ) 8 
. )؟5١1/8( وروضة الطالبين‎ »)55/1١7( ينظر: العزيز‎ ) ٠ 
١5 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


الفاسق» سواءٌ قصّر الزمان أو أطال؛ قاله الشيخ أبو عفيد 17 وقال القاضى: لا يعأيد الث 


بل إذا استبرأه القاضى مدّة فظهر انتفاء التهمة قبلت وإن قضاه الإمام. 
ويتحرر ف قبول الشهادة المعادة ثلاثة أوجه؛ ثالثها: إن أعادها بعد التوبة عن المبادرة والتزام 
عدم العود والاستبراء قبلت ولا وله (0) 


الضرب الثاى: ما هو حقّ محض لله تعالى أو له فيه حقّ متأكد لا يتأثر برضى الآدميين؛ 


يجوز فيه شهادة ١١‏ بة من غير تقدّم دعوى واستشهاد. فين للك الطلاق. قير عوض 0 


والشاق: اومسعطوض قنه العباد وال 0 


قال الرافعي: وفي الفتاوى 7" أن الشهادة بالعتق إِنا تسمع إذا كان المشهود عليه يسترقٌ من 


أعتقه.7') والشهادة بالاستيلاد وبأداء النّجم الأخير في الكتابة لا بالكتابة. (") 


قال القاضى: وطريقه أن يشهد عند الأداء ووجود الصفة بالعتق بل يجب.7 لكن سيأق 


َس( 


5 


التدبير من كلام الماوردي خلاف7') وهو قريب من خلاف يأت فيما إذا سمع رجلا يستر 


5 


.)١٠١5/١1( ذكره الإمام ولم ينسبه. ينظر: تماية المطلب‎ ) ١ 

0 ) م أقف عليه. 

* ) أي: الخلع. 

: ) ينظر: العزيز (7١/5؟)»‏ وروضة الطالبين (8/ .)5١8-5117‏ 

د ) هو فتاوي القاضي حسين بن محمد المروروزي المتوقي سنة 4551هء جمعه تلميذه الإمام الحسين بن 

مسعود البغوي ١٠هه.‏ وهو كتاب مطبوع. 

.)717/١( )لم أقف عليه في الفتاوى. ينظر: العزيز‎ ١ 

.)75/17( ينظر: العزيز‎ ) ١ 

) نقل عنه تلميذه البغويء ينظر: التهذيب (791/8). 

8 ) ينظر: الحاوي الكبير »)١75/١/(‏ نسخة ط .)١١5/١5(‏ 
لحل 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


صبيّاء قال المراوزة: لا يجوز أن يشهد بنسبه بل بالدعوى. وقال العراقيون: يجوز أن يشهد 
بنسبه.7) ويوافق قول القاضي: في قبولها بالتدبير» وتعليق العتق!") وجهان: وحصّلهما الإمام 
مخرجين على الوجهين في سماع الدعوى به» فإن ١‏ يسمعها ١‏ تسمع شهادة الحسبة. قال ورد 
الشهادة أولى من رد الدعوى.7) واستقرٌ رأي القاضي على قبولهما.7)) وتقبل بالرضاع 
لمْحتم. 7" قال الرافعي: وف الفتاوى أَتُّما لو شهدا أنّ فلانً أخو فلانة من الرضاع لم يكف 
حتى يقولا: وهو يريد أن ينكحها. ولو شهد اثنان بطلاق» وقضى القاضي بشهادتمماء ثم 
شهد آخران بن بينهما رضاعا محرّما لم تقبل» إذ لا فائدة في الحال. وهو كما مرٌ أن 
الشهادة بالعتق لا تقبل حتى يكون المشهود عليه يسترقه. وهذا يقتضي شياذة اللسية أعا 


تمع عل اللنابية. لهي ا" 


لكن ظاهر كلام الغزالي وآخرين يشعر بخلافه. !"ا 


وتقبل في العفو عن القصاص على الصحيح6/ وفي الردة» والزناء والشرك» وترك للصلة (و/”5 ؟/ب) 


.54١ يأتٍ في صفحة‎ ) ١ 
. )590/8( ؟ ) ينظر: التهذيب‎ 
.)57؟5-856/١9( ينظر: نماية المطلب‎ ) > 
؛ ) قال البغوي: " ولا تقبل على التدبير وتعليق العتق؛ لأنه لا يثبت العتق في الحال؛ وكان شيخي‎ 
.)5١0/8( الإمام- رحمه الله- يقول: تقبل؛ كما في الاستيلاد» ولا تقبل على الخلع والكتابة." التهذيب‎ 
.)" 5/1١ ه ) ينظر: الوسيط (9/107ه")» والعزيز‎ 
.)؟9107/1١( ينظر: العزيز‎ ) 5 
.)859/10( ينظر: الوسيط‎ ) ٠١ 
.)98/1( ينظر: الوسيط (999/90)ء والعزيز‎ ) 
"0 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


وقطع الطريق. وكذا في السرقة على المذهبء لكن الأولى في الحدود الستر 07") 


وتقبل في الحكومات7", والكقّارات»( والإسلام» ووجوب العِدّة(؟). وانقضائهاء وتحريم 


المصاهرة» لضان" والوصيّة بمال الفقير لغير معيَّينين» وبالبلوغ, والتعديل» والتجريح, 
وق التعديل وجه تقدم.(0) 
وأمنا الوك "إن كان على سحوة حائئة اسان والفقراة متطلقا قليف قبن باق “كان على 


عه 


نعية حافة فوعهان: أضحيما عند القزال "1 ونسيه الإمام إلى دهن اغا ل مني ا 


١)ينظر:‏ العزيز (١1/>؟).‏ 

؟ ) الحكومة: المكومة في أَرْش الجراحات الي َيْسَ فِيهَا دِيٌَ مَعلُومَة. ينظر: تحذيب اللغة ))7١/4(‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر .)57١/١(‏ 

* ) الكفارات: جمع كفارة. والكفارة لغة: التغطية. وسميت بهذا لأنما تغطي الإثم وتمحها. ينظر: العين 
(/ه؟).؛ الصحاح تاج اللغة .)8١8/5(‏ 

؛ ) العدة: هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته. ينظر: التعريفات للجرجاني 
صم .١‏ 

ه ) الإحصان: لغة: المنع. واصطلاحا: هو أن يكون الرجل عاقلا بالعًّا حرا مسلمّاء دخل بامرأة بالغة 
عاقلة حرة مسلمة» بنكاح صحيح. ينظر: التعريفات للجرجاني ص١١»‏ وشرح حدود ابن عرفة 
(١5/1ة؛).‏ 1 

5 ) ينظر: العزيز .)57/1١(‏ 

) وقف: في اللغة الجبس» وف الشرع: حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة. ينظر: 
التعريفات للجرجاني ص 517 7. 

8 ) ينظر: الوسيط (859/10). 

8 ) تماية المطلب .)65/١9(‏ 
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وبناه القاضي على الخلاف في ثبوته بالشاهد واليمين» إن قلنا: يثبت بمما معت فيه وإِلا 


)١7 واه‎ 


وشهادة الحسبة هل تقبل في الخلء7'؟ قال الإمام: تقبل في الطلاق دون المال. ثم قال: ولا 
أبعد أن يثبت تبعاء ولا أبعد أن يثبت الفراق دون [البينونة]7. والبغوي والخوارزمي أطلقا 


القول يعليم ابول نهادة لنسية فى ادلم !ذا 


وف قبولها في شراء القريب الذي يعتق على مشتريه وجهان أظهرهما المنع.'"' وتقبل في 


النسب 5 أظهر الونعييف ةا 


وكيفية شهادة الحسبة: أن الشهود يجيئون إلى القاضي ويقولون نحن نشهد على فلان بكذا 


فأحضره لنشهد عليه» فإن جاءوا وقالوا: فلان زنا؛ فهم قذفة. (") 


فروع 


١‏ ) قال القاضي: أنا إن قلنا: لا ينبت بالشاهد واليمين معت فيه شهادة الحسبة كالعتق. وإن قلنا: 
ينبت بهماء فلا. ينظر: كفاية النبيه (9١6/1؟5).‏ 

؟ ) الخلع: إزالة ملك النكاح بأخذ المال. ينظر: تمذيب الأسماء واللغات (37/7)» والتعريفات 
للجرجاني ص١١٠.‏ 

* ) في (و): البينة» والمثبت موافق لما في تماية المطلب .)865/١9(‏ 

؟ ) ينظر: التهذيب (580//8). وكفاية النبيه (9 5/1١‏ 57). 

ه ) ينظر: العزيز (5/17©). 

+ ) ينظرة روطنة الطالبين ل ؟), 

؛ ) ينظر: العزيز .)307/1١5(‏ 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


الأوّل: ما تقبل فيه شهادة الحسبة؛ في ماع دعوى الحبسة به وجهان: أحدهما: لا» وبه 
أفتى الفقال»!'' ونسبه الإمام إلى العراقيين»!'' ويوافقه قول الماوردي: لو ادعى رجلٌ أو امرأةٌ 
أنّ له ولدًا حرا ببلد كذاء وسأل القاضي سماع البينة بنّسَبه وحرَيّيه أو بأنّه ولد على فِرَاشِه 
ليكب به إلى قاضي ذلك البلد» جارٌ له سماعغ البيّئّة والكتابةٌ إن كان الولدٌ قد مات؛ أو في 
قيد من أَسَرّهِ. فلو كانت البينة تشهد بحرّيته دون نسبه لم يسمغها لأنّه إذا لم يَنْبْتَ نسبّه منه 
لم يكن له حقٌ في الطلب, وإن كانت تشهد بنسبه دون حريّته؛ فإن كان ثبوثه موجبًا للحرّية 
معها وكتب بيماء وإلا فلا. ولو لم تذكر موْنّه ولا استرقاءة لم يسمغهاء أو لا يتعلق بما في 


الحال حقٌ لطالب ولا مطلوب.(" وثانيهما للقاضي: نعم.!*) 


وقال ابن الصباغ: لا تسمع الدعوى في حدود الله تعالى إذا لم يتعلق بحا حقٌّ آدمي 


لاتسعرانب نال 


وقال البندنيجي: إِتَا تسمع في السرقة إذا لم يملك السارق المال» أو لم يردُّه على مالكه. فإن 
وجد ذلك فقد تمحَضّتُ حمًا لله فلا تسمع كالرّناء واللواط» وشرب الخمر.7 وهذان التقلان 
يقتضيان الجزم بعدم السّماع في الحدود. ويحتمل أن يكون ذلك وجها ثالثاء ويحتمل أن يكون 
تخصيصا للخلاف بغيرها. 


.7 وفتاوي القفال ص51‎ »)5١4/8( ينظر: روضة الطالب‎ ) ١ 
.)5؟5/1١9( ؟ ) ينظر: نحاية المطلب‎ 
.)5588-555/1١5( ينظر: الحاوي الكبير‎ ) © 
.)١8١/8( نقله عنه تلميذه الإمام البغوي. ينظر: التهذيب‎ ) 
ه ) ذكر ابن الصباغ أن حد القذف تسمع فيه الدعوى؛ لأن الغرض فيه اليمين» بخلاف حد الزنا‎ 
تحقيق يوسف المهوس.‎ 2٠١٠١ والسرقة» فلا تسمع ما لم يتعلق به حق الآدمي. ينظر: الشامل ص‎ 
انظر: أسنى المطالب (54/هه؟).‎ ) 5 
"1# 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


الثابى: لو جاء عبدان إلى القاضى وقالا: إِنْ سيدنا أعتق أحدنا وقامت بينة بذلك 


سمعت» وإن كانت الدعوى فاسدةٌ لاستغتاء البيئة بالعثق عن تقدّم دعوى 17 


الثالث: ليس من الحرص على الشهادة المانع من قبولها أن يختفي الشاهدٌ بحيث يرى المشهود 
عليه ولا يراه المشهودُ عليه ليتحمّل الشهادة» بل تصحّ شهادةٌ من تحمّل الشهادةً مختفيا في 
اللتنوه الشيوي ول تفيل على انوي 3 

ومنهم من قيّده بما إذا كان الرجل يخدع, وقالوا: إن كان جلدا لا يخدع تقبل في القديم أيضا. 
وعلى الجديد يستحب أن يخبر الخصم بأنّه يشهد عليه قبل الأداء حيٌّ لا يبادر إلى تكذيبه 
إذا شهد عليه فيعذره القاضي. ولو قال اثنان لثالث: توسّط بيننا لتتحاسب ونتصادق على 
أن لا تشهد علينا بما جرى [فالشرط]7) لاغ. وإذا سمع بينهما شيئًا صار متحيّلا له ولزمه 


أداوة'عيد الطلب "؟ قال ابق القاصة وترك الحول ى ذلك حك العلثا 


الرابع: ذكر بعض الأصحاب أمرّين آخرين كو كها الشهادة:- 


.)5١9/8( ينظر: روضة الطالبين‎ ) ١ 

.)74/17( ينظر: الوسيط في المذهب (70/90)» والعزيز‎ ) ١ 

* ) حكاه الفوراني والقاضي الحسين. ينظر: البيان للعمراني (57/17” و 517 73), كفاية النبيه 
(380/19). 

5 ) ب (و): فالسرع» وهو خطأء والصحيح المثبت موافق لما في العزيز. 

ه ) ينظر: العزيز 5/1١7‏ "). وقال النووي في روضة الطالبين :)5١17/8(‏ " فهذا شرط باطل وعليه أن 
5 ) ينظر: كفاية النبيه (59١1/1؟).‏ 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


احدهناه قال ارئاز شيادة جور عليه باللبنقه ا (و/؛: ؟/أ) 


وثانيهما: الخرس. فالأخرس إن لم يكن له إشارة/ مُفْهِمَةٌ لم تقبل شهادته» وإن كانت له 
إشارة مفهمة؛ ففي قبوطها قولان؛ أحدهما: تقبل» واختاره الحناطيء/؟) والقاضي أبو الطيب!*) 


وصاحب المهذّب»” وجزم به الماوردي في مواضع.!") وأصحخهما عند الأكثرين: أتّا لا 


١‏ ) هو أبو القاسم» عبد الواحد بن الحسين الصيمّري. الصيمري منسوب إلى صَّيْمَرةَ حر من أنمار 
البصرة. سكن البصرة» وحضر مجلس القاضي أبى حامد المروروذي» وتفقه بصاحبه أبى الفياض البصرى.. 
وتفقه عليه أقضى القضاة الماوردي صاحب الحاوي» كان حسن التصانيف» وصَنّف كُتًا كثيرة منها 
الإيضاح في المذهب, والمختصر في أحكام الشهادات. وغيرها. توق الصيمرى بعد سنة ./7ه. 
ينظر: تمذيب الأسماء واللغات (55/7؟)» طبقات الشافعية الكبرى (9/9 8 ). 

) الصيمري: نسبة إلى صيمر» وهو نر من أنمار البصرة. وصيمرة: بالفتح ثم السكونء وفتح الميم ثم 
راء» كلمة أعجميّة» وهي في موضعين: أحدهما بالبصرة على فم نهر معقل وفيها عدّة قرى تسمّى بهذا 
الاسم. والصّيمرة الثانية: بلد بين ديار الجبل وديار خوزستان» وهي مدينة بمهرجان قذق. يقع اليوم في 
مدينة لورستان في دولة إيران. ينظر: معجم البلدان (575/7)» ومراصد الأسماء على أسماء الأمكنة 
والبلدان (45/9):. :+ 

* ) نقل عنه الشيخان. ينظر: العزيز »)38/١5(‏ وروضة الطالبين (//9١؟).‏ 

4 ) هو أَبُو عبد الله. الحسين بن محمد بن الحسن الحناطي الطَيْرِيٌ. والحناطي نشبّة لجماعّة من أهل 
طبرستان. قدم بغداد وحَدَّث بما عن عبد الله بن عدى, وأبى بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلى, ونحوهما. 
روى عنه أبو منصور محمد بن أحمد بن شعيب الروياق» والقاضى أبو الطيب الطبرى؛ وغيرهما. قال 
السبكي:" ووفاة الحناطي فِيمَا يظهر بعد الأربعمائة ميل أو قبلهَا ميل وَالأول أظهر" 

ينظر: تمذيب الأسماء واللغات (؟5/5 5؟7)» وطبقات الشافعية الكبرى (59/5؟). 

لم أقف له على كتاب. وقد نقل عنه الرافعي. ينظر: العزيز .)317/1١(‏ 

ه ) ينظر: التعليقة الكبرى ص 777. 

5 ) المهذب في فقه الأمام الشافعي للشيرازي (7547/9). 

) الحاوي الكبير »)47/١1(‏ وجزم أنه المذهب. 


ه.؟" 
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تقبل»7'' قال الرافعي: ويجوز أن لا يعدّ الخرس مانعا من القبول» ويقال: منع قبونها راجع إلى 


وجود حقيقة الشهادة» لا في المنع من قبولها بعد وجودها.7") 
الخامس: تقبل شهادة القروي على البدويء والبدوي على القروي. !"ا 
السادس: تقبل شهادة القاذف بعد التوبة الظاهرة والباطنة» سواء أقيم عليه الحدٌ أو لا. 


وكذا تقبل.شنهادة المحدود قالزنا بعد النوية فيما خَدٌ فيه وق [ما] 0 غيره. وتقبل منهادة 


ولد الزنا. ولا تقبل شهادة الفاسق الذي لا يكذب ويوثق كن 
خامة نذكر قاعدتين:- 


[إحداهما]7): تقدّم أنَ الأوصاف المعتبرة في قبول الشهادة ستّةٌ 7 وأضدادها مانعة من 


قبولها. والكلام على القاعدة في تَحدّق زوالها. أما الوصف المقتضي سلب التكليف بعرفة 


.)5١9/8( وروضة الطالبين‎ »)58/1١( ينظر: العزيز‎ ) ١ 

؟ ) ينظر: العزيز (١/؟).‏ 

* ) ينظر: العزيز »)707/١(‏ وروضة الطالبين .)5١9/8(‏ 

: ) زائدة في (و)؛ والظاهر حذفه. 

ه ) ينظر: العزيز »)77/١(‏ وروضة الطالب (9//8١؟7).‏ شهادة ولد الزنا وشهادة ا لمحدود بعد التوبة 
منصوص عليهما. ينظر: الأم (7/5؟5). 

) ف (و): أحدهماء والصواب المثبت. 

7 )انظر: و/١581/|.‏ 
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زواله ظاهرٌ؛ كزوال الصبي بالبلوغ كما في الحجرء/'' وزوال الجنون بالإفاقة» وكذا زوال الرقّ 
بالعتق» والكفر بالإسلام. فإذا أسلم الكافر قبلت شهادته من غير استبراء. 


قال الإمام: وليس إسلامه توبةٌ من كفره. وإِتما توبته ندمّه على كفره. ولا يتصور أن يؤمن ولا 
يندم على كفره. بل تحب مقارةٌ الإبمانٍ الندمَ على الكفر. ثم ورْرُ الكفر يسقط بالإيمان 
والندم على الكفر إجماعاء وهو مقطوع به. وما سواه من التوبة» فتوبة مظنون غير مقطوع به. 


وانعقد الإجماع على أن الكافر إذا أسلم وتاب عن كفره صحت توبته. وإن استبدل معاص 
أخر. اننه 17 
وقوله: وما سواها مظنون هو الصحيح. وقال ماعة من المتكلمب (5) من أصحابنا: هو 


مقطوع ا 


١‏ ) الحجر: في اللغة: مطلق المنع» وف الاصطلاح: منع نفاذ تصرف قولي لا فعلي؛ لصغر» ورق» 
وجنون. ينظر: التعريفات للجرجاني ص77. 

؟ ) ووافقه الماوردي. ينظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص77١»‏ والحاوي الكبير 
2١/10‏ ). 

* ) هم أصحاب المدرسة الأصولية الذين ألفوا في علم الأصولء وأسس بنياتهم على علم الكلام. ومنهم 
الجبائي وابنه. انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني (77/7)» والإحكام في علم الأصول للآمدي 
(9/؟4). 

) يقصد به المعتزلة: فإنحم يقولون أن قبول التوبة حتجٌ على الله. ينظر: الإرشاد لإمام الحرمين ص 
١151‏ وروضة الطالبين (4/8؟١5؟).‏ 


/ا.؟" 
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وأشار الغزاليي أن عدم القطع بقبوها؛ لعدم تحقّق وجود شروطها.('' واستئنى بعضهم من 
الكفار أربعةً لا تقبل توبتهم: إبليس» وهاروت وماروت» وقابيل» وعاقر ناقة صالح.(") 

وأما المرتد فإن كان عدلا قبل الرّدة ثم أسلم» فقد قال جماعة منهم القاضي أبو الطيب» 
والبندنيجي : له يشارط دق بحقة الاسعراء .زلية لذ وقاسه البندنيجي على الكافر 
الأصلي.7) قال الماوردي وغيره: يعتبر مع ذلك التوبةٌ الباطنةٌ.*) وقال الماوردي: لا يشترط 
استبراءه إذا أسلم عن توبة القتل» أما إذا أسلم عند ايّقائه القتل فلا تقبل شهادته, إِلّا أن 
يظهر منه شروط العدالة باستبراء حاله» وإصلاح عمله (0) 


وأما الفسق فزواله بالتوبة ويشترط 2 قبوله الاستبراء» 0 


وأما اغخرام المروءة فحكمه حكم الفسق,ء لأنّه فيه من الاستبراء المعتبر في الفسق. 


١‏ ) قال الغزالي: " بيان أَنَّ التَوبَةَ إِذّا اسْبجْمِعَتْ شَرَائِطُهَا قَهِيَ مَفْبُولٌَ لا محالة؛ اعلم أنك إذا فهمت 
معنى القبول لم تشك في أن كل توبة صحيحة فهي مقبولة". إحياء علوم الدين .)١7/5(‏ 
١‏ ) قال الحيتمي: " وأقول بل هذا ظاهر في إبليس» وليس بصحيح في هاروت وماروت» بل الذي دلت 
عليه قضيتهم المسندةٌ خلافا لمن أنكر ذلك أنمم إِنما يعذبون في الدنيا فقطء وأنحم في الآخرة يكونون مع 
الملائكة بعد ردهم إلى صفاتحم". والذي يظهر أن توبة قابيل وعاقرٍ الناقة فائتة عنهماء لأتمما ماتا قبل 
توبتهماء والتوبة بعد الموت لا أثر لها ينظر: تحفة المحتاج »)١55/١١(‏ وحاشية الجمل على شرح المنهج 
(ه/هى؟). 
* ) ينظر: التعليقة الكبرى تحقيق إبراهيم السهلي ص77١.‏ 
؛ )لم أجده. ونقله ابن الرفعة في تكملة. ينظر: المطلب العالي تحقيق الطالب عبدالله بن حاسن بن 
محسن الأحمدي ص١1‏ 4. 
ه ) ينظر: الحاوي الكبير (117/ :8 ), 
5 ) ينظر: الحاوي الكبير »)51/1١17(‏ وكفاية النبيه (9١1/؟55١).‏ 
) ينظر: تماية المطلب »)١١5/١1(‏ وكفاية النبيه .)5١9/١9(‏ 

"٠. 
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وأما القّهمة الموجبةٌ ردّ الشهادة» فإن كانت بجلب نفع أو دفع ضررء فزوال ذلك ظاهر. وإذا 


5 


شهد لور » بعد الجراحة واندماها أو قبله» وقد تحدد وارث حجبة ِلَتْ شهادته. 
وأما البعضية فلا يتطبّق إليها الزوال. 


والعداوة لابذّ بعد زوالها الاتصاف بضدّها من الاستبراء» ويجىء في مدّته الخلاف الآنٍ في 


الفاسقع ول لومة فبها إذ ئيس مخصضية, 


والتغفا زواله ظاهرء ولا يحتاج فيه إلى استبراء. وأما التغير بالرد؛ فإن كان الأمر خني 
كالفسق الخفي» فزواله لا يوجب قبول الشهادة. والفاسق المعلن والعدو إذا قبلناهما بعد زوال 


ذلك لو لم ترد شهادته. وأما عتق المكاتب والعبد فظاهر. 


وأما الحرص على الشهادة على القول بصيرورته مجروحاء قال البغوي: لا يشترط في قبول 
شهادته استبراء. فلو أعادها في مجلس آخر قبلته.(١)‏ ونقل الإمام أنّه يستبرأء ولا يبلغ 
باستيرائّه مبلغ استبراءٍ الفاسق. واختار أنه يشترط مع ذلك أنه يتوب عن ذلك/ ويذكر أنه لا 


ءِ ع 53532 


.)585/8( ينظر: التهذيب‎ ) ١ 
.)١١5/1١17( ؟ ) ينظر: تحاية المطلب‎ 
.)١ 51/1١ 9( ينظر: كفاية النبيه‎ ) © 
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ثم الكلام في حقيقة التوبة وحكمها. 


وأما حكمها: فهي واجبة على كك من أتى كبيرة أو صغيرة مطلقا على القول» وقال بعضهم: 
نا تحب في الصغائر إذا داوم؛ لأتما مكمّرة باجتناب الكبائر» وبالصلوات» والجُمَع» وصوم 


رمضان. وهذا في كتب الأصول يعزى إلى ابن الحانى المغري 17 وهو بعيد. 


وأما حقيقتها فالتوبة تنقسم إلى باطنة: وهي التي بين الله تعالى وبين العبد وبا يرتفع 
[الإنم]. "ا وإلى ظاهرة: وهي الي يتعلق بما عود أهلية قبول الشهادة والولفيية 3 


القسم: الأوّل التوبة الباطنة: وهي تنقسم إلى توبة عن ذنب لا يتعلّقُ به حقٌّ آدمئ» وإلى 
توبة عن ذنب يتعلق به حق آدميّ. 

فالضرب الأوّل: كوطء الأجنبية فيما دون الفرج وتقبيلها من الصغائر. والزناء وشرب الخمر 
من الكبائر» فتحصل التوبة فيه بالندم على ما مضىء والإقلاع عنه في الحال إن كان متليّسا 


به والعزم على ألا يعود إلى مغل (5) 


١‏ ) هو الشيخ أبو القاسم» محمد ابن هاني المغربي الأندلسي. المشهور بالشرف. فقيه» مقرئ» شاعرء 
أديب» صحيح الاعتقاد» افتى بدمشق, وتوفي بما. توفي في سنة 717٠ه.‏ ينظر: الواي بالوفيات 
(1/ككم وحلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ص .١7717‏ 
١‏ ) ناقص من (و)» والتكملة من روضة الطالبين؛ لتمام المعنى. 
؟ ) الْوكّايّة: الْإمَارة. ينظر: جمهرة اللغة (١/47؟)»‏ وتحذيب اللغة (998/18). 
: ) ينظر: العزيز »)58/1١(‏ وروضة الطالبين .)5١9/8(‏ 
ه ) ينظر: العزيز »)38/١7(‏ وروضة الطالبين .)5١١0-51١9/8(‏ 
"5١‏ 
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وقد يكون بالندم خاصةً في حق من ليس متليّسا بما في الحال أو لا بمكنه الإتيان بما في 
الخال ولا ق المستقيل كتوية المحبوب من الرناء فق تويعه مقبولة 27 خلافا لبعض المعنلة 7 


ومن العلماء من فسّرها بالندم فقط7 وقال: الاقلاع في الحال والعزم على عدم العود ثمرة 


الندي !*! وجعلهما بعضهم.[شرطء] /*" القويف'" ودبي يعض الأصولقيق إلى الأسافرة 7 


وينسب القول بأنَّ التوبة الأمورٌ الثلاثة إلى المعتزلة» وشئط مع ذلك أن يكون لله تعالى. 000 
فقد يندم العاصى عن معصيته؛ لا لمخافته تمى الله تعالىم» كمن قتل ولدهء فإنّه قد يدفعه 


لكونه ولدّه. وكما إذا بذل الشيخ مالا كثيرا في معصية» وندم عليها بالبذل بالمال. 


.)١؟57/١١( وهو المذهب ينظر: قواعد الأحكام (١/١٠؟١5)» وتحفة امحتاج‎ ) ١ 
؟ ) وقال ابن حجر الهيتمي: "...وبهذا علم أن توبة العاجز عن العود صحيحة وم يخالف فيها إلا ابن‎ 
الجبائي» قال: لأنه ملجأً إلى الترك. وردّوا عليه بما تقرر في نحو امجبوب" ينظر: الفرق بين الفرق‎ 
والزواجر عن اقتراف الكبائر (57/7؟).‎ »)١59/١9( وكفاية النبيه‎ 2١7 ص‎ 
وبه جزم إمام الحرمين وقال في الإرشاد : "التوبة هي الندم على المعصية» لأجل ما وجب له" ثم‎ ) * 
قال: "فإن قيل لما قلتم إن التوبة هي الندم؟ قلنا: لأنه الثابت الذي لا يزول في التوبة» وما عداه يتزايد‎ 
ويختلف, ومنه ما يثبت تارة وينتفي أخرى..." ينظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد‎ 
.١5١ص‎ 
.)7/5( وإحياء علوم الدين‎ ».)١5/8/١5( ينظر: المرجع السابق» وبحر المذهب‎ ) : 
ه ) في (و): شرطاء والصحيح المثبت.‎ 
. )١70/١5( ينظر: الحاوي الكبير (/1١9/1؟)» وبحر المذهب‎ ) 5 
ينظر: حاشية البجيرمي على الخطيب (؟/577).‎ ) 7 
ينظر: روضة الطالبين (//7؟5).‎ ) 8 
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والتوبة من أعظم العبادات فلا بد فيها من النيّة» ويشترط وقوعها في وقتها وهو ما قبل 
الغرغرة!") والمعاينة.7") ولا يشترط في التوبة عن ذنبء التوبة عن غيره» فقد يتوب عن 
ذيت :17 ولأ قيظل القوية عن تيه بالعود إليس!*! تخلانا للتعترلة وها 80 


وهل يجب تحديد التوبة على المعصية كلّما ذكرها بعد التوبة؟ قال القاضى أبوبكر بن الباقلاني 
الأفول 'عنينن'"" وقال .إمام التزميق: لذ كيه الك ]| ا وعلى الأول لو لم 


فكنها كله ذللك. معفية يده غنية النونة سياه التوية .الأوق عييو ”ا 


١‏ ) الغرغرة: هُوَ أن يردد الْإنْسَان الماء في حلقه قَلَا بمجّه ولا يسيغه. ويعبر بحا عن الصوت الذي يخرج 
بتردد النّمّس في الصدر عند الموت» ويسمي الحَشْرَجَة. ينظر: جمهرة اللغة »)١91/1١(‏ تمذيب اللغة 
(ه/؟١5).‏ 

.)١57/١١( ذكره الشربيني في مغني امحتاج (377/5)» الهيتمي في تحفة المحتاج‎ ) ١ 

* ) ينظر: الفرق بين الفرق ص »١75‏ والإرشاد لإمام الحرمين ص .١57‏ 

) ينظر: المرجع السابق ص5737١.‏ 

ه ) ينظر: مقالات الإسلاميين »)75١5/١(‏ وشرح مسلم للنووي (؟/54). 

5 ) ذكر ما يشعر ذلك في تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل ص7١‏ ”2 وينظر: الإرشاد ص7 2١5‏ 
وروضة الطالبين (//١5؟).‏ 

7 )لم يصرح الإمام بالاستحباب كما ذكره المؤلف هنا. وكذلك النووي» بل اقتصر على عدم الوجوب. 
ينظر: روضة الطالبين (/؟١5).‏ 

8 ) ينظر: الإرشاد ص .١57‏ وهو الصحيح؛ لأن وجوب التوبة من ترك الندم يؤدى إلى التسلسل 
والدور في العبادة. والله أعلم. 

8 ) ينظر: الإرشاد لإمام الحرمين ص57 2١77-١‏ وروضة الطالبين (4/*؟١5).‏ 
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وقال تعض الأضولية! "من أهز البعة» إذا نض الدائن عرس بجا أن ضوة عليه كتونه لذله 


ماوق بماء لكنه أقاة ها من ها دائها 0 
وشرظ القاضى اللنسين فى النوية أن يستغفر الله بلسائة 090 


فإن تعلّق بالمعصية حدٌ كالزناء فإن لم يغبت ذلك عند الحاكم قال القاض أبو الطيب: 


والأفضل أن يسعر تنفسه كا 
وقال القاضي حسين: يكره أن يظهره ولا يحرم (*) 


قال البندنيجى: إلا يتقادم عهد ذلك» ويقول الحد سقط بتقادم العهد فلا بحل بسقوطه. 


تتوقف التوبة على استيفائه» والإمام هو الآثم بترك الاستيفاء (0) 


قال ابن الصباغ: ولو اشتهر بين الئاس [عن]7" ارتكابه ما يوجب الحدّ ولم يثبت عند 
الحاكم» اشترط في صِحّة توبته فيها التمكين من إقامة الحدّ عليه إن لم يتطاول العهد بماء وإن 


0000001 7 


١‏ ) أي الباقلاني لما يأتى في الحاشية التالية. 

١‏ ) ينظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر (577/5)» نسبه الميتمي إلى الباقلاني ولم أقف عليه من كتبه. 
* ) ينظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج .)787/١١(‏ 

؟ ) ينظر: كفاية النبيه )١59/1١9(‏ . 

ه ) ينظر: كفاية النبيه )١70/1١9(‏ 

5 ) ينظرة ننس المرجتع السنايق: 

)ب (و): أن. والصواب: المثبت. 

8 ) ينظر: الشامل ص١٠١٠7.‏ 
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وإن كانت المعصية بترك عبادة كترك الصلاة» والصوم؛ توقفت صِحّة توبته على قضائها. فإن 
لم يعرف مقدار الصّلوات المتروكة. قال الغزالي: يتحرّى ويقضى ما تحقق أنه تركه من حين 
بلوغه 7 

فإن كان حمًا ماليّا كالركاة التي أخر أداءها مع الإمكان, والكفارات الفورية؛ اشترط إيصالها 
إلى عد 00 

الضرب الثائى:/ ما يتعلق به حقٌ آدميم: فالتوبة منه بما تقدّم وبإسقاط حقّ الآدميم؛ مال 
فيرده ا صاحبه أو وكيله إن كان باقيّاء وبدله إن كان تالفّاء أو يبرأه فيه منه. وجب 
أن يخبره به إن لم يكن علم بهء فإن مات سلّمه إلى وارئه» ووارث وارثه. فإن لم يكن له وارث 
أو انقطع خبره دفعه إلى الإمام يجعله في بيت المال أو إلى الحاكم.7" فإن لم يقدرء قال 


العبادي والغزالي: يتصدّق به عنه بنيّه الغرامة» فإن لم يفعل لم تصحٌ تويته (*) 


ولو كان بيده 0 حرام أخذه من سلطان وهو لا يعرف مالكه؛ نقل الغزا لي عن قوم أنه يرذه 


١‏ ) قال في إحياء علوم الدين (7/4*): " فذلك يجب أن يفتش عنه لا من حد بلوغه بل من أول مدة 

وجوده . 

؟ ) ينظر: العزيز »)58/١7(‏ وروضة الطالبين .)5١١/8(‏ 

* ) ينظر: العزيز (1//-355)» وروضة الطالبين .)5١١/4(‏ 

؛ ) ينظر: إحياء علوم الدين (17/5؟). وحكى الرافعي عن العبادي في الرقم. ينظر: العزيز .)55/1١7(‏ 
"١ +‏ 


(و/ه؛ ا( 
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إلبسه وله يتضدق بم" وسو اهار كاد وعن آخَرِيْنَ: أنّه يتصدّق به إذا علم أنه 


تكد إلى مالكف وإكماى "1 لكي قالة يتضداق يدهن «الكي 18 برقال القروي» اعفار 
أله إن علم أنه يصرف في مَضْرَف باطلٍ أو ظنَّهُ ظنًا ظاهرًا؛ لزمه صرفه في المصالح 
كالقناطر”")» فإن عجز عنه» أو شق عليه لخوفيٍ أو غيره» تصدّق به على الأحوج فالأحوج 
وأهجٌ امحتاجين ضعاف الجند. وإن لم يظنّ أنه يصرفه في باطل فليدفعه إليه» أو إلى نائبه» إن 


أمكنه ذلك من غير ضرر. فإن خاف من إعطائه له ضررًا؛ صرفه في المصالم.7") 


ويجوز أن يصرف منه على نفسه عند الحاجة. قال الغزالى: وحيث جاز الصرف إلى الفقراء 
فيوسّع عليهم؛ وحيث جاز صرفُه إلى نفسه فيتصدّق مهما أمكنه. وما أنفق على عياله منه 


يكون بين التوسعة [والبسط].) فإن استضاف انسانا فإن كان فقيرا وسّع عليه. فإن كان 


)ينظ إخياء علوم الننين 0/9 17): 
؟ ) هو أَبُو عبد اللهء الحارث بن أسد المحاسبي . قيل إِنَا سمى الحاسبي لِكَثْرَةَ محاسبته لُنَفْسِهِ. ذكره 
الُْسْتاذ أَبُو مَنْصُور في الطَّمّة الأولى فِيممن صحب الشافعي» واعترض عليه ابن الصلاح. له كتب في 
النهد والأصول وكتاب الرعاية له. روى عَنهُ أَبُو الْعيّاس ابْن مَسْرُوق الطوسي وَغَيره. توفي في سنة 
اه 
ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية »)559//1١(‏ ووفيات الأعيان (1//9ه-5/8)» وطبقات الشافعية الكبرى 
70/١‏ ؟). 
٠‏ ) نقله عنه العزالي في إحياء علوم الدين (177/1)» والنووي في المجموع شرح المهذب (281/9). 
؛ ) أي: الغزالي. 
ه ) ينظر: المجموع شرح المهذب (551/9). 
5 ) القناطر: جمع القنطر هو الجسر ويسمى اليوم الكُبْري. ينظر: المحيط في اللغة (4/5)» لسان 
العرب .)١١/8/5(‏ 
* ) ينظر: المجموع شرح المهذب (5507-1561/9). 
) البسط: أي: التضييق. ينظر: إحياء علوم الدين (؟8/5١).‏ 

ن حا 
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غنيًا ل يطعمه منه إِلَّا أن يكون في بتي (') ونحوهاء بحيث لا يجد شيئًا يطعمه فَإِنّه كالفقير. 
فإن عرف من حال الفقير أنّه لو عَرَف المالّ تورّعَ عنه» أخخره إلى أن يجوع: وأخذه. فقال: ولا 
يكشي يكزنها ل اتدري. ادال" [وليس له أن يكتروج. مركوةا إن كان سافنا ولا يسير 
]0 


إذا مات المستحق واستحقه وارث بعد وارث ففى من يستحقه في الآخرة أربعة أوجه: 
1 5 5 0 8 1 0 3 ا ا ل م 3 5 0 
اصحها: للأول. ( ١‏ وثانيها: للآخير من ورنته. وثالئها: أنه للكك فيئبتك الأجر لكلّ وارث 
هّة عمو "1 ورايغهاة إن طالية ضائحية به جاه رخلقك :قي لس رول انل إلى ورف 01 


عسل 


واذغى. القفال: أم له حلاف إن خلقف. "عليه يكين لذول 3" 


١‏ ) البَرْيّةُ: الأرض المنسوبةٌ إلى ابر وَهِي بريه إذا كانت إلى اليد أقربت منها إلى الماءء والجممٌ البراري. 
والبَريةٌ : الصَّحْرَاءٌ ينظر: المحيط في اللغة »)5١ 5/١١‏ ولسان العرب (55/4). 

.)١7/؟( ينظر: إحياء علوم الدين‎ ) ١ 

* )لم تتضح لي هذه العبارة» ونص الغزالي: "وإن كان لا يقدر على أن يهشي ويحتاج إلى زيادة للمركوب 
فلا يجوز الأخذ لمثل هذه الحاجة في الطريق كما لا يجوز شراء المركوب في البلد. وإن كان يتوقع القدرة 
على حلال." ينظر: إحياء علوم الدين (؟814/5١).‏ 

؛ ) وهو الذي رجحه النووي ونسبه إلى الحناطي» ينظر: روضة الطالبين (71/4؟)» وكفاية النبيه 
(1517/19). 

5 ) فيما روي عن العبادي» ينظر: النجم الوهاج (١١5/1؟").‏ 

5 ) ذكره الرافعي في العزيز 0-19/١(‏ 4). 

06 أقى عليه . 
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ولا خلاف أن الوارث لو أبرأ أو استوق أسقط الحقٌ» ويتوب عن معصية المماطلة. فإن كان 


من عليه معبسر ا قوق الغرانة كا كدر 01 


قال القاضي حسين: ويستغفر الله له أيضا.7' فإن مات قبل أن يقدر قال الرافعي: المرجوّ 
من تفضل الله تاق التفرة 7 قال النووس: :ظواهر السِنّة الصجبيحة ##نضى ثبوت: الطالبة 
بالظّلامة©) وإن كان معسرا عاجزا إن كان عاصيا بالتزامه. فإذا استدان حيث تباح له 
الاستدانة» كما لو استدان لحاجته من غير معصية ولا سرف» وهو يرجوا الوفاء من جهة أو 
سبي كاله قافسة العيدز إلى اللورت» أو أتلق. كيه بغطاً وعبر عن خرانعه عق ما 
فالظاهر أنّ هذا لا يطالب في الآخرة» والمرجوٌ من فضل الله أن يعوّض صاحب الحق.7*) 
وأشار إلية الام" وقال الشيخ عر الدين: إذا مات وعليه دين تعدّى بسببه أو بَطَلِه أَخذ 
من حسناته مقدار ما ظلّم به» فإن فنيت حسناته» طُرِح عليه من [سيئات]!" المظلوم ثم 


ألقي في الثار. وإن كان لم يتعدٌ بسببه ولا بمطله» أَخِذّ من حسناته في الآخرة كما تؤخذ 


.)؟9ه/١١( والنجم الوهاج‎ »)١77/1١9( حكي عن القاضي الحسين. ينظر: كفاية النبيه‎ ) ١ 
؟ ) ينظر: المطلب العالي تحقيق الطالب عبدالله بن حاسن بن محسن الأحمدي ص"“؛ 5» والنجم الوهاج‎ 
(ل/همم).‎ 
4/11 العزيع‎ )9 
الظّلامَةُ : اسمُ مَظَلمَتِكَ تَطلّبها عند الظَل. ينظر: المحيط في اللغة (١٠١/57)؛ ومختار الصحاح‎ ) 4 
ضن/41:‎ 
.)5١؟0/8( ه ) ينظر: روضة الطالبين‎ 
وينظر: المرجع السابق.‎ 2)7-7/١7( ينظر: نحاية المطلب‎ ) 5 
؛ ) في (و): عقاب سيئات. والظاهر: المنبت.‎ 
"1١ 
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أمواله في الدنيا حتى لا يبقى له شىء. ولا يؤخذ ثوابُ إعانه كما لا يؤخذ في الدنيا متاعب 


بدنه» فإن فنيت حسناته لم يطرح عليه من سيئات خصمه شيء لأنّه لم يعص. انتهى 7" 


وإن كان قصاصا أو حدّ قذف اشترط مع ذلك أنه يأ المستحجق وممَكْنَه من الاستيفاء» فإن 
لم يكن علم بهء فعليه في القصاص أن يخبره» ويقول: أنا الذي قتلت مويّثك ولزمني 
القصاصء فإن شئت فاقتصّ وإن شئت فاعف. فإن لم يفعل المستحق واحدا منهما/ صِحّة 
توبته. فإن كان المستحق بعيدا تعذر وصوله إليه» نوى التمكين إذا قدر عليه ويستغفر الله.7") 
وقال الإمام في الإرشاد:7" وتصح التوبة منه قبل تسليمه نفسه بالندم في حق الله تعالى. 
ومنعٌه القصاصّ عن مستحقه معصيةٌ مجددة» غير الأولى» لا تقدح في التوبة» بل تقتضى توبةٌ 
منها. 2 وتابعه عليه الشيخ عز الدين» بخلاف الدار المغصوبة.7) وكذا حدّ القذف يجب 


.)١ 55-1١ 515/1١( ينظر: الفوائد في اختصار المقاصد ص8/8» وقواعد الأحكام‎ ) ١ 
.)971/4( ؟ ) ينظر: العزيز (84/1)» وروضة الطالبين‎ 
كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني‎ ) * 
الشافعي /417ه. تصدى فيه المؤلف للدفاع عن العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة» بقواطع‎ 
.ه١‎ 4١5 الأدلة والقضايا العقلية. طبع لأول مرة بدار الكتب العلمية ببيروت-لبنان سنة‎ 
.)5١؟//( وينظر: روضة الطالبين‎ .١ 5١ص الإرشاد‎ ) 5 
.)١5/؟( ه ) ينظر: قواعد الأحكام‎ 
"51 


(و/له؛ ؟إب) 
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ون قد : البْحان7) لذ الغزالي قال: من أتى ببعض كنايات للقذف وأراد القذف وم يحلفه 
المقذدوف غلى اليّْة يجب عليه إخباره به لوجوب ال حل قُ الباطن ؛كالقصاض 27 وأبدى 


احتمالًا 2 أنه للا يجبا » دن فيه إيذاء فيبعد إيحابه» وستره لكان 


وإن كان غيبة؛ فقد قال الحناطي وغيره: إن لم تبلغ المغتات كفى الندم والاستغفار» وإن 
بلغته» أو طرد طارد قياس القصاص7" والحدٌ في وجوب الإعلام بمما؛ فيها فالطريق: أن 


بأ المغتاب ويستحل فتةع فإن “تعدر لموته» أو لغيبته فيستغفر الله ولا اعتبار بتحليل الورثة 


وقد قم فق العنياك 31 ا حودةه الأراة عن العيية اواك لوحو" 


١‏ ) اللعان: من اللَعْنُ: وهو لغة: الطردُ والإبعادُ من الخير. والملاعَنَةٌ واللعان: المباهلة. وشرعا: هي 
شهادات مؤكدة بالأيمان, مقرونة باللعن» قائمة مقام حد القذف في حق الرجل» ومقام حد الزنا في حق 
المرأة. ينظر: الصحاح تاج اللغة »)5١57/5(‏ التعريفات ص 2١947‏ شرح حدود ابن عرفة ص١١7.‏ 
؟ ) ينظر: (ط): 07/9١/ب.‏ 
* ) الوسيط (7/؟٠917‏ 407 ونفس المرجع السابق. 
: ) القياس: في اللغة عبارة عن التقدير» يقال: قست النعل بالنعل» إذا قدرته وسويته» وهو عبارة عن رد 
الشيء إلى نظيره. وني الشريعة عبارة عن المعنى المستنبط من النص؛ لتعديه الحكم من المنصوص عليه إلى 
غيره» وهو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم. التعريفات للجرجاني ص١8١.‏ 
ه ) القصاص: هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل. التعريفات للجرجاتي ص75١.‏ 
5 ) ينظر: العزيز »)593/1١75(‏ وروضة الطالبين (1/8؟١5).‏ 
؛ ) ينظر: (ط): ١8/54‏ ٠١/أ.‏ 
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وقال في الإحياء: يستحلك تمن تعدّض له بلسانه أو إيذاء قلبه بفعل من أفعاله. فإن غاب,» أو 


مات فات أمره ولا تدارك إلا بكفرة الحسنات» لكوخذ غوضا فق القيامة 07 


ويب أذ يقس اله إل أن ركوة: التفصيل -مظر | له كنكه.طيونا مخقيياء فاته سعي اث جع 
تقوم في للامقالية النظرها اياف كما لز ههامظلنة لنت والغانيي" 


قال العبادي: والحسد كالغيبة في ذلك وهو أن يهوى زوال نعمة المحسودء ويسدٌ ببليّته؛ فَيُخير 


الحسود بها أضمره ويسعحله» ويسآل الله تعال أن يزيل عنه هذه المنضلة: 9 
قال الرافعي: وفي إلزام الإخبار عن مجرّد الإضمار بُعْدُ./*) 


قال النووي: المختار» بل الصواب؛ أنه لا يحب إخبار المحسود. بل لا يستحب. ولو قيل: 
يكره لم يبعد.”) وإن كان ضربًا لا قصاص فيه كالضرب باليد ونحوهء احتاج مع التوبة المتقدّم 


ذكرها إلى استحلال المضروب»ء واستطابة نفسه ليزول الثم في حقه. 


قال الماوردي: فإن أحلّه منه» وإلا أمكنه من نفسه ليعامله على مثل فعله» وإن لم يحب ذلك 


قات يعولل ديه مويه تود انا 


.)0717 و‎ 57١/5( ينظر: إحياء علوم الدين‎ ) ١ 
.)90/4/5( ؟ ) ينظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ 
.)5؟١/4( ينظر: روضة الطالبين‎ ) * 
.)59/١( ؟ ) ينظر: العزيز‎ 
.)5؟1١/8( ه ) ينظر: روضة الطالبين‎ 
.)؟9/1١1( ينظر: الحاوي الكبير‎ ) 5 
"5 
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وقال القاضي نحوا منه» ثم قال: ولو مات صاحب الحقّ لا يستحل من وارثه» بل يستغفر 


ا ا 


فائدة: لا يحب على من سرق مالا وردّه أن يخبره بأنّه أخذه على وجه السرقة, بل الأولى 


أن يستر نفسه. وإن كان أخذه بقطع الطريق فهل عليه الإعلام بذلك؟ 


قال الشيخ عز الدين: إن غلَّبنا عليه حقّ الله تعالى لم يحب إعلامه به وإن غلّبنا في الحدٍّ حقّ 


الآدمى وجب إعلامه ل سنو فِيَةُ أو يتركه ل مَتَوْفِيَةُ الإمام ا 


القسم الثاني: التوبة الظاهرة المتعّق بما الأحكام الدنيوية وهي المعاصي؛ تنقسم إلى قذف 


وغيره. 


الضرب الأوّل: غير القذف. كالزناء والسرقة» والشرب» والتهمة» فلا يكفي فيها قول 
العاصي: تبت)» لقبول شهادته وصحة ولايته» بل للا بد من استيرائه(") مذّة يظهر فيها أنه 


أصلح عمله وسريرته» ونه صادق فيما ادعاه /4) 


وحكى بعضهم وجهًا غريًا: أنّه لا يشترط في التوبة الظاهرة في غير شهادة الزور الاستبراء (*) 


. 4 57 ينظر: المطلب العاللي - تكملة ابن الرفعة ص‎ ) ١ 
.)١185/1١( ينظر: قواعد الأحكام‎ ) ١ 
قال إمام الحرمين: " الاستبراء أي نختبر حاله بعد التوبة» فنتركه ونلقي إليه الأمرء ونراقبه في السرء‎ ) * 
.)505/١/( حقى تظهر مخيل صدقه في التوبة» فإذ ذاك نحكم بعدالته" ينظر: نحاية المطلب‎ 
.)؟5؟1١/8( وروضة الطالبين‎ »)5 0/١ ( ينظر: الوسيط (57/107") وهو الأظهر. ينظر: العزيز‎ ) : 
ه )لم أقف على هذا الوجه. وأما الوجه الثاني في المسألة: أنه لا يشترط الاستبراء في التوبة عن شهادة‎ 
لعل المؤلف قصد ذلك. والله أعلم.‎ .)١57/1١9( الزور. ينظر: كفاية النبيه‎ 
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: كس أن 5 دده ا ل ار 0108 0 1 
وي المدة التي بحصل كما الاستبراء ثلاثة أوجه: اصحها: أهها سنة وهل هي تعريب أو 
تحديد؟ فيه وجهان.7 وثانيها: أَنَما سه أشهر. 7" وثالقها: أنا لا تتقدر عدة مخصوصة؛ 
والمعتبر مضى مدَّةٍ تغلب على الظنّ صدقُهُ في توبته» وتختلف ذلك بالأشخاص والأحوال. 


واختاره جماعة؛ منهم الإما ونسبه إلى الْحوّقين (4) 


ونصٌ الروياني الاستبراء بما إذا كان ظاهر الفسق. قال: وأما لو كان مستسرًا به/ فأقرٌ به ليُقام 
لذ علي قبليق. اتتهادله نومك" لزيق عن بغر اسغيراةه ويضير خعاله بيع القوية كتحالة .و4 1/0) 


المعصية. فإن كان مقبولٌ الشهادة قبلت. وسواءٌ في ذلك خدٌ أم له.(ما 


ونصٌ الإمام في إقامة الحدٌ ولا واعتراقه كان بعد التوبة.7) وقلنا: أنّه يسقط بما. 


0 


الضرب الثاني: التوبة من القذف. ويشترط فيها مع ما تقدم في التوبة الباطنة والظاهرة أمر 


آخرء وهو التوبة عنه بالقول. 


قال الشافعى رضى الله عنه: توبثه إكذابه نفسه؛ لأله أذنب حين نطق بالقذف»ء والتوبة منه 


.)5؟١//8( روضة الطالبين‎ ») 5١/1١ ( ينظر: التهذيب (5079/8))» والعزيز‎ ) ١ 
؟ ) أحدهما: إنما معتبرة على وجه التحقيق. والثاني: على وجه التقريب. ينظر: الحاوي الكبير‎ 
.) ١ /14( 
نسبه الإمام إلى القاضي الحسين.‎ »)5054/١/( ينظر: نماية المطلب‎ ) ” 
وهو الأصح. ينظر أيضا: التهذيب (//5075)» والعزيز‎ .)50 5/١8( ينظر: نحاية المطلب‎ .) 5 
5)؛ وروضة الطالبين (1/48؟5).‎ ١0/١69 
.)١59/١5( وبحر المذهب‎ »)١8١1/5( ه ) نص عن الشافعي ما يقتضي ذلك. ينظر: مسند الشافعي‎ 
.)505/1١/8( ينظر: نماية المطلب‎ ) 5 
0 
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أن يقول: القذقك باطام 1١7‏ كنا تكون الرذة بالقول والتوية خدهنا بالقول 7" واحعلفوا فيهة؛ 


فأخذ الإصطخري”7" بظاهره؛ وقال: يشترط أن يقول كذبت فيما قذفته ولا أعود إلى مثله: 
ان 

وقال اللمهورة: لذ يكلن أن يفول كذنف» ققد يكرة هيادقاة بل يقول القداف ياظل يوا 
نادم على ما فعلت ولا أعود ع 37 أن يقول ما كنت ممما في قذفي وتبت منه» ونحو 


ذلك 7) 


وف اشتراط قوله: لا أعود وجهان:0) 


1 )ينظر: الم وبا ): 
؟ ) ينظر: مختصر المزتي .)51١7/4(‏ 
* ) هو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل بن يسار الإصطخري. مع سعدان 
بن نصرء وحفص بن عمرو الربابي وغيرهما. وأخذ عنه: محمد بن المظفرء والدارقطني وآخرون. من 
تصانيفه: كتاب (أدب القضاء)» وكتاب (الأقضية). مات في جمادى الآخرة سنة /؟7 ه. 
ينظر: وفيات الأعيان (؟/4/١76-1).‏ 
: ) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي (59/9 5)» والمجموع للنووي .)37107/9٠0(‏ 
ه ) ينظر: المهذب (9/9: 5). والمجموع (17/90؟). 
5 ) وهو المذهب؛ ينظر: العزيز ٠/١(‏ 5)» وروضة الطالبين .)5١57//(‏ 
) ينظر: الحاوي الكبير »)57/1١17(‏ وبحر المذهب .)١80/١85(‏ وأصحهما: لا. وقد استبعد الشيخان 
اشتراط التوبة بالقول في القذفء وقال الرافعي: لا وضوح له. ينظر: العزيز »)57/١(‏ وروضة الطالبين 
(0/؟؟ 5 ). 
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ولا فرق بين أن يكون على صورة السب أو على صورة الشهادة: إذا ل يتمٌ العدد.('' وإن 


قلنا: بوجوب الحدّ فإن لم نوجبه» فلا حاجة للشاهد إلى التوبة:(") 


قال الرافعي: ويشبه أن يُشترط في هذا الإكذاب جَرَيائُه بين يدي القاضي: "ا 


وقال الماوردي والرويابي: ال معتبر 2 توبة الشاهد من الشروط المذكورة 2 قذف النسب أن 
يقول: قذفي باطل» ولا يحتاج إلى الندم وترك العزم» لأتّما شهادة في حقّ الله تعالى» ولا أن 


يقول إن كاذب» ولا أن يقول لا أعود إلى مثله: لأثّه لو كمْكَ العدة لزمه أن يشهد 9©) 
وقال ابن الصباغة له يكفيه آن.يقول قذي .باطلء نولا أغود إلى ما اعم يهب( 


واستشكل الرافعي اشتراط القولية في القذف وإلحاقه في البَدَّهَ وقال: لم يشترط ذلك في القول 
الباطل دون الفعل. ثم قضية اشتراط ذلك في سائر المعاصي القولية كشهادة الزور والغيبة 
والنميمة» لقد قال بذلك صاحب الْمُهَذّب في شهادة الزور فقال: التوبة عنها أن يقول: 


كذبت قيما قلت ولا أعود إلى مغل 7" وني 0 


.)5١؟7//( وروضة الطالبين‎ »)50/١7( ينظر: العزيز‎ ) ١ 
.)5١؟؟/8( ؟ ) ينظر: روضة الطالبين‎ 
.)40/15( ينظر: العزيز‎ ) 
.)١8.0/١5( بحر المذهب‎ »)"*/١17( ؟ ) ينظر: الحاوي الكبير‎ 
م ) ينظ السام هن م‎ 
.)450/9( ينظر: المهذب‎ ) 5 
. )5١/1١5( ؛ ) ينظر: العزيز‎ 
؟ ؟"‎ 
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وقد تقدم أن بعضهم اعترطياق النادرة إل الشاو 0000 


ثم إذا تمت توبة القاذف بإكذابه نفسه؛ يستبرأ المدة المذكورة. إذا كان عدلا إلى أن قذف» 
نظرنا؛ فإن كان قلا على وجه الشهادة فطريقان: أصحهما: القطع بقبول شهادته في 
الي" 


والقلق: أن قبول شهادته القوليق الآتيين ى القدف على ونجه السك ا 


وإن كان على طريق السب والإيذاء» الطرق: أشهرها: أن فيه [قولان]0 أصحهما: أنه لا 
بل من ا 0 الطريق الثائ: أنه إن صرّح بتكذيب نفسه ١‏ اتير وإلا اين 
الثالث: أنه إن طال الزمن بعد القذف وحشنت سيره ثم تاب, لم يستبرأ وإلا استيرا (4ا 


والرابع: أنه إن صرح بكذبه اشتُرط الاستبراءً قطعّاء وإن لم يصرّح به فإن جاء قاذفا فقولان 


١‏ ) كذافي (و). ولعل الأظهر: الشهادة. 
١‏ ) ينظر: لوحة 4 7ب من نسخة (و). 
* ) وهو المذهب. انظر: العزيز »)51/١7(‏ وجزم به النووي ف روضة الطالب (557/8). 
: ) ينظر المسألة الآتية. 
ه ) في (و): قولين» والظاهر أنه خطأ لغوي. 
5 ) وهو المذهب. ينظر: العزيز »)51/1١7(‏ وروضة الطالبين (//؟5؟١5).‏ 
) ينظر: تحاية المطلب .)505/١/8(‏ 
8 ) ينظر: العزيز 4١/١(‏ و ”57)» وكفاية النبيه (9 .)١ 57/1١‏ 
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وإن جاء شاهدا فقولان مرتبان» وأَوْلَ بأن يستبرأء كذا هو في النهاية('" والبسيط(" وذكره في 
الوسيط على وجه آخرء فقال فيما لم يصرح وكذبه» فقال إن جاء شاهدا فقولان» وإن جاء 
قاذفا فقولان مريّبان وأولى بأن يستبراً.') وهو يناي ما في البسيط.) وابتدع طريقا آخر رآه 
صوابال) وهو أنه إن علم أن ذلك حرامٌ فهو فاسق فيستبرأ وإن ظنّه مباحا فلا حاجة إلى 


الكبفيرايع!" وفيه كان 
ولو ثبت زنا المقذوف بإقراره أو ببيّنة به أو بإقراره به أو بلعانه في قذف زوجته. فقد حكى 


الإمام في قبول شهادته وجهين؛) وهو غريب.7) والجمهور على القبول.!") 


١‏ ) نحاية المطلب .)505/1١/(‏ كتاب نماية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين الجويني» شرح فيه 
مختصر المزني وجعل قول الشافعي في المختصر أصلا يستنبط منه الأحكام» كما ذكر ذلك في مقدمته. 
انظر: نحاية المطلب .)5/١(‏ 
؟ ) هو البسيط لأبي حامد الغزالي» كتاب متوسط الحجمء عظيم الفائدة» في فقه الإمام الشافعي. قام 
بتحقيقه في رسالة الدكتوراه الطالب: أحمد بن محمد بن عايد البلادي. ينظر: البسيط ص086١".‏ 
© ) ينظر: الوسيط (2557/107). 
: ) ينظر: البسيط ص86 ١‏ ". 
ه ) يعنى: الغزالي. 
5 ) ينظر: الوسيط (7557/10). 
* ) ينظر: تحاية المطلب )505/١/(‏ قال الإمام ما نصه : " فمن أصحابنا من قال: لا نرد شهادته» 
ولا نحوجه إلى التوبة» ومنهم من قال: قذفه يوجب رد الشهادة» وماكان له أن يقدم عليه» وإن صدقه 
الشهود؛ والمسألة محتملة." 
8 ) وهو الصحيح. ينظر: العزيز »)57/١1(‏ وروضة الطالبين (17/8؟5) . 

ار 
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قال الماوردي: فلو لاعنت المرأة فهل يرتفع فسقه؟ يحتمل وجهين.(") 


وتقبل رواية القاذف على وجه الشهادة وإن لم يتب على الصحيح بخلاف» القاذف على 
طريق الأيذاء ار (و/”: ؟/ب) 
القاعدة الثانية: إذا حكم القاضي بشهادة اثنين ثم بان له أو لقاض آخر أتمما ليسا 
بعدلين؛ فإن كان ذلك لغير الفسقء كما لو بان أتمما عبدان» أو صبيّانء أو [امرأتان أو 
أحدهما أو أصلان أو فرعان للمشهود له أو عدوّان]7 للمشهود عليه» تقض الحكمٌ .كما 


لو بان أنه حكم بخلاف النصّ أو الإجماع أو القياسر24.(©) 


١‏ ) ينظر: الحاوي الكبير »)5/١١(‏ قال: " أحدهما: قد ارتفع فسقه, لأنّه كالبيّدة في حقّه لسقوط 
حدّه. والوجه الثَّان: لا يرتفع فسقه لأنّ لعانما معارض للعانه» وهو مانع من وجوب حدّها به". 
والصحيح: الأول. ينظر: العزيز »)57/١7(‏ وروضة الطالبين (57/8؟5). 
؟ ) والمذهب عدم التفريق» لأن حاصل قول الشيخين حمل قولٍ القاذف: (القذف باطل) ونحوو. على 
التوبة. وقالا: " وسواء في هذا القذف على سبيل السب والايذاء» والقذف على صورة الشهادة إذا لم 
يتم عدد الشهود» إن قلنا بوجوب الحد على من شهد, فإن لم نوجبء, فلا حاجة بالشاهد إلى التوبة." 
ينظر: العزيز »)50/1١7(‏ وروضة الطالبين (//؟5؟١5).‏ 
* ) ف (و): "امرأتين" أو "أصلين" أو " فرعين" أو "عبدين"”» بياء المتني. والظاهر أنه خطأ لغوي» 
والصحيح الرفع في الكل؛ لأنحا معطوفة على خبر إِنَّ. وأما في نص الروضة جاءت هذه الكلمات 
معطرنا لحي انار 
: ) أي: القياس الجلي. ينظر: الحاوي الكبير (1١/171؟)»‏ وبحر المذهب »)337/١54(‏ العزيز 
(١/؟4)»‏ وروضة الطالبين (4/8؟؟). 
ه ) ينظر: العزيز »)537/١(‏ وروضة الطالبين (5715/8). 
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قال الروياي: ولا فرق بين أن يكون الحاكم يرى قبول شهادة هؤلاء أو 7.0" 


وقال جماعة منهم ابن الصباغ والرافعي: هذا في حاكم لا يعتقد الحكم بشهادتهم أو في حاكم 
حكم بشهادة من يظنّه بصفة العدالة فظهر به أحد هذه الصفات.7") 


قال الإمام والغزالي: والمعنى بالنقض إذا تبيّن أن القضاء لم ينفذ 9©) 


وقال الماوردي والروياني فيما إذا بان الرق: هل يكون باطلا لا يفتقر إلى نقض أو تقف على 
نقض الحكو؟ فإن قلنا: أنه مردود بالنص أو بالإجماعء أ المتأخر ١‏ يفتقر إلى النقتض لحرم 
على الحاكم إظهارٌ بطلانه. وإن قلنا: يُدَ باجتهاد ظاهر قويّ توقّف على النقض.) قال 
الروياتي: وهو ظاهر المذهب. وينبغي أن يكون نقَضٌ الحكم به موقوفا على رفع القضيّة له 


بخلاف ما إذا كان الذي حكم الذي تقض كما فيد ةا 


ولو تبيّن أكمما كانا فاسقين أو أحدّهما فطرق: 


١‏ )ل أجده في بحر المذهبء ولكن كلامه يشعر ذلك حيث قال الروياتي: " فإذا ثبت أن الحكم بما 
مردود» فقد اختلف أصحابناء هل يقع باطلاً لا يفتقر إلى الحكم بنقضه. أو يكون موقوفاً على وجوب 
الحكم بنقضه؟ بحسب اختلافهم في المانع من الحكم به. فمن جعل دليل رده نصاً أو إجماعا» جعله 
باطلاً لا يفتقر إلى الحكم بنقضه. لكن على الحاكم أن يظهر بطلانه لما قدمه من ظهور نفوذه...". وهو 
المذهب: وينظر: الحاوي الكبير (71/10؟)»2 وبحر المذهب »)937/1١4(‏ والعزيز 547/1١(‏ )» وروضة 
الطالبين (5/8 .)5١‏ 
؟ ) ينظر: الشامل ص 577» والعزيز 57/١7(‏ ). 
* ) ينظر: تماية المطلب 45/١9(‏ و5١)»‏ والوسيط (57/0”). 
: ) ينظر: الحاوي الكبير (17١517/1/1؟)»‏ وبحر المذهب .)3178/١5(‏ 
ه ) ينظر: بحر المذهب .)707//١5(‏ 
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أشهرهاة قد فاخن أمكهها أنه يش 31 فاليا 1 


والثاني: القطع بالأول.7" ومن هؤلاء من حمل القولين فيما إذا فسق بعد القضاء واحتمل 
وجوده عند الأداء. ومنهم من حمل الثاني على ما إذا شهدت البينة بعد الحكم بفسق الشهود 
وأَطلقت أو قدت بفسق حادث بعد الحكى أو بفسق مجتهد فيه كشرب النبيذء هذا كله 


إذا كان الفسق ظاهرًا لا يحتاج في دركه إلى اجتهاد. فإن كان مجتهدا فيه لم يُنقض قطعًا 9) 


وقد تقدم في باب القضاء على الغائب تخصيص الخلاف عند الإمام والغزالي بما إذا كان 


المحكوم عليه حاضرًا. فإن كان غائبًا تقض قطعًاء والصيء والمجنون الحاضران كالغائب:(0) 


وإن قلنا: ينقضء قال الإمام: لا يشترط الحكم به.20 وجزم الماوردي: هذا يتوقّف على 


الك والقياس أن بأق فيه الخلاف للتقدّم في ظهور [لرق] () 


7 


.)55/١5( وهو الأصح, ينظر: العزيز‎ ) ١ 

١‏ ) وهو أشهر الطريقتين» وهو طريقة ابن سريج. ينظر: الحاوي الكبير (2)71077/11 وبحر المذهب 

.) 57/1١ ( والعزيز‎ »؟الو/1١5(‎ 

* ) وهو الأظهر؛ ينظر: روضة الطالبين (//4 ؟؟). 

؛ ) ينظر: الحاوي الكبير (7/7/19؟)» والعزيز 4/١8(‏ 4)» والتهذيب (/3:). 

م ) يقر ؟ (ط) انيف 

5 ) ينظر: نحاية المطلب (8/١50/1؟5).‏ 

؛ ) ينظر: الحاوي الكبير (7077/117). 

) في (و): العتق. والظاهر: أنه خطأء والصحيح المثبت» وقد تقدم نظيره في "ظهور الرق". والله أعلم. 
خض 
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ولو سمع القاضي شهادة عدلين ثم فسقا قبل أن يحكم بشهادتمما لم يجر له الحكم 7" ولو 
ارتدًا فثلاثة أوجه أصحها: أن الحكم كذلك.! وثالثها: أنّه إن ارتدٌ إلى كفر يستسر أهله 
به» فهو كالفاسق. وإن كانوا لا يستسرون به لم يؤر "ا 

ولو طرأ الفسق أو الرّدة بعد الحكم وقبل الاستيفاء فهو كرجوع الشاهد بعد الحكمء!'' وفيه 
تفصيل وخلاف يأ في بابه.0) أصحّها: أنه لا يؤثّر في المال ويستوق.7) ولو شهدا في 
عقوبة أو مال ثم ماتا أو جنا أو عَمِيَا أو حَرسًا أو أحدهما لم يمتنع الحكم بشهادتمماء ويجوز 
أن يقع التعديل بعد حدوثها.7" وكذا طريان العداوة بعد الشّهادة كما لو قدّمه." قال 


البندانيجى :.وطريان الوياثة على الشناهد بعد الشهادة وقبل الحكم يوجب رده !9 


" : وقال الشيخان‎ »)517/3/١54( )هوالمذهب. ينظر: الحاوي الكبير (707/117).» وبحر المذهب‎ ١ 
وروضة الطالبين (5/8؟؟).‎ »)5 5/١ لأتما توقع ريبة". ينظر: العزيز‎ 

؟ ) هذا هو الوجه الأول؛ أي لا يجوز الحكم. وهو المذهب. قال الرافعي: لأن الردة توقع الريبة أيضاء 
وتشعر بخبث كامن. والوجه الثاني: أن حدوثها لا يبمنع الحكم بشهادتمما المسموعة. ينظر: العزيز 
5/١9‏ 5)؛ وروضة الطالبين .)5١5/8(‏ 

* ) حكاه الشيخان عن الداركي. ينظر: المرجع السابق. 

: ) ينظر: العزيز 5/١(‏ 5)» وروضة الطالبين .)5١5/8(‏ 

ه ) أي: في باب الرجوع. 

5 ) وهو المذهب. ينظر: العزيز 5/١(‏ 5)؛ وروضة الطالبين (74/8؟7). 

7 ) ينظر: العزيز 5/١(‏ 5 )» وروضة الطالبين (5/8؟١5).‏ 

8 ) قياسا على الفسق. انظر: نماية المطلب .)51١/1١9(‏ 

4 ) نقله عنه ابن الرفعة في تكملة المطلب العالي شرح الوسيط ص 4/85» تحقيق الطالب عبدالله بن 
حاسن بن محسن الأحمدي. 


امري 
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فرع 

لو قال القاضي بعد الحكم بشهادة شاهدين: بان لي أتمما كانا فاسقين عند الحكم ولم 
تظهر بيّنة به أفتى الغزالي بأنّه إذا لم يُتّهَمْ في قضائه بعلمه مُكِنَ من نَقْضِه. قال: ولو قال: 
أكرهني السلطان على الحكم بقولماء وكنت أعرف فسقهماء قُبِلَ قولهُ من غير بيّنة 
لكر 


١‏ ) ينظر: العزيز 4/١7‏ 45-14)»؛ وروضة الطالبين (//4 5-57 ؟١؟)‏ ذكرا أن الغزاللي ذكره في كتاب 
الفتاوى له؛ وهو ما زال مخطوطاء ويوجد نسخة ف المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
ورقمه: (ه 8١1لا‏ -5 ف). 


"١ 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


الباب الثاني 
فيما يعتبر في العدد في الشهادات. 


وما يعتبر فيه الذكورة وشهادة الواحد لا يستقك بإثبات الحقٌ قطعّاء إِلّا في هلال رمضان؛ 
على الضيحيت 211 كما .م1" ولا العيك7" وقلك اللقطةا"؟ وإسلام الكافر بالسية إلى 


الضاؤة0؟؟ 'والقن. «ق. 'مقاين المسلمين». واللوعء!© غلن نوين اق الأربعة 7 


)؟١ه//( وهو أظهر القولين في المذهب. ينظر: روضة الطالبين‎ ) ١ 
.)أ/؟١4( ؟ ) ينظر: الوسيط (714/1707").» مخطوط الجواهر البحرية» نسخة السليمانية‎ 
العبث: ارتكاب أمر غير معلوم الفائدة» وقيل: ما ليس فيه غرض صحيح لفاعله. ينظر: التعريفات‎ ) * 
.١ 5 للجرجاني ص"‎ 
.)71/1/5( ؛ ) قال الرافعي: " ولعل الاكتفاء بعدل واحد أولى فإن البينة قد تعسر إقامتها" العزيز‎ 
واللفظة هو مال يوجد غلى. الأرض ولأ يعرف لهمالاك, ينظ تذيب: الكسماع واللغات 4 ا‎ 
. ١57 والتعريفات للجرجاني ص‎ 
ه ) يحتمل أن يكون " الصلاة خلفه" أو" الصلاة عليه".‎ 
الَلوْتُ: قُوَةُ جَنبَةٍ المدعي. وقيل: البينة الضعيفة غير الكاملة. وقال النووي: "اللّوث: يحلف الولي‎ ) 5 
حمسين عيئًاء ويثبت القتل فتجب الدية لا القصاص". ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير‎ 
ص2788 والنظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب (570/5) تمذيب الأسماء واللغات‎ 
(:/؟9).‎ 
؛ ) ينظر: روضة الطالبين (85/107؟).‎ 

ضف 
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والشهادات في العدد على أربع مراتب: 


إحداها الشهادة على الرّنا!'"/ ولا يبت إله بشهادة أربعة من الشجال, 0 ويشترظ فيه (و/7 4 +/1) 
أحدهاء أن يذكروا الإنا مفكتاء فيقولون رأيناه أدخل فرجه في فرجها 9 
وهل يفرط النشبيه آذ يقول كللزووا" ن المكييزيا"؟ أو انيدو" في ليغ أو كالاطتع 


ف الخائه؟ ليذ عياف أصحّهما: ليد 00 والمراد لكر هنا اشن لها أو قدرّها من مقطوعها 


ف الأصت .(8) 


.١١هص الزنا: وطء في قُبل خال عن عقد وملك وشبهة. ينظر: التعريفات للجرجاني‎ ) ١ 

.)7١5/4( وروضة الطالبين‎ »)55/١1( ينظر: العزيز‎ ) ١ 

* ) انظر: المرجع السابق. 

: ) المرْوَدُ أي الميْلُ الذي يكتحل به. انظر: محتار الصحاح »)١71/1١(‏ ولسان العرب (117174/9). 
ه ) المكحلة (بضم الميم والحاء): الوعاء الذي يوضع فيه الكحل. انظر: مختار الصحاح ص5/07» لسان 
العرب (1/6 3588 ). 

5 ) الرّشاء جمع الأرشية: حبل يربط على الدَّلُو. ينظر: المحيط في اللغة (؟/71١)»‏ مختار الصحاح 
ص57 7. 

7 ) وهو الصحيح , اختاره الروياتي (بحر المذهب .)١5/١7(‏ ولم يذكره النووي خلافا للرافعي. ينظر: 
العزيز »)55/١(‏ وروضة الطالبين (5/8؟١75).‏ وأما الوجه الثاني: أنه يشترط ذكر ذلك. انظر: الحاوي 
الكبير .)351/1١8(‏ 

/ ) الحشفة: أي الكَمَرَة وهي رأس الذَّكْر. (85/1١)؛‏ ولسان العرب (017/0"؟). 

9 ) ينظر: الأم (47/10)» ومختصر المي »)١70/7(‏ (579/8)» والعزيز »)47/١7(‏ وروضة الطالبين 
(8/١؟؟).‏ 


ضف 
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فإن ل يأتِ بالتفصيل الواجب؛ قال القاضي أبو الطيب: يجب على القاضي سؤاله عنه.7) 


قال الروياني: فإن ل يفعلوا حدّوا لقذفهم.(") 

قال الكاررقفين :نان تكروا هنا امس يؤقاء :فزن كانها ميتسوا ف اول الشهادة لون عدوا وال 
5 إفة 1 دده 0 0 5 2 > إلى الحشه فا ا )5( 3 7 
فلا. وإن 0 ثلاثة منهم الزنا دوك الرابع» في حد الغلاثة الخللاف المتقدِم. واما الرابع: 
فإن كان صرح بالزنا أؤلاء خُدّ قطعاء وإلَا فلا.0' ولو مات أحدُهم قبل الاستفسار لم يحدٌ 
المشهود عليه ولا الشهود 09) 

ولا يحتاج في الشهادة بالوطء بالشبهة إلى هذا التفصيل؛ لأنّ المقصود منه المال7") 


الثافي: تعيين المزى ان 


١‏ ) ينظر: التعليقة الكبرى ص5 ه ه. 
؟ اينظر: غخر الذهب (4> الموع), 
* ) ينظر: الحاوي الكبير (589/11). 
: ) قال الماوردي: " وف حدٌ الثّلاثة الّذين وصفوا الرّنا قولان: أحدهما: يحدٌون لأنّ عمر رضي الله عنه 
حدّهم لأتُم صاروا قذفة. والقول الثّاني: لا يحدّونء لأتُم قصدوا الشّهادة بالرّنا ولم يقصدوا المعرة 
بالقذف. ينظر: الحاوي الكبير (99/11؟). 
ه ) ينظر: الحاوي الكبير (519/11) وامجموع للنووي .)١75/50(‏ 
5 ) قال الإمام النووي في المجموع :)555/٠0(‏ " لم يجب الحد على المشهود عليه لجواز أن يكون ما 
شهد به الرابع ليس بزناء ولا يحب على الشهود الباقين الحدٌّء لجواز أن يكون ما شهد به الرابع زناء فلا 
يجب الحدٌ مع الاحتمال." 
١‏ ) ينظر: روضة الطالبين (5/4؟؟5). 
8 ) ينظر: روضة الطالبين (//5؟١7‏ و52؟١5).‏ 
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الغالث: ذكر مكان الزن (1) 


الباقين عنهماء وإِلّا فلا (©) 


واعتبر الروياني شرطا رابعا: وهو تقديم لفظ الشهادة على الزنا. فلو عكس لم تسمع لأنه 
يصير منّهما في دفع حي القذف.9) 

ويحتمل أن يقال: لا يشترط» ولا فرق. ويؤيّده أنه لو ماتت وترك ثلاثة بنين فشهد عدلان 
منهم بدين على الأب» قبلتء وَوُقٌّ من التركة سواء قدم لفظ الشهادة أو أخرها. وإن كان 
عند تأخيرها لو اقتصرا على الأول لزمهما جميع الدَّيْنِ في حِصّتِهما عند بعضهم.*) 

قال وهم ف عبالة الذون دوعة اغا لعقيل إذا آظر لفظ الشياد» 1 


50 ثبوثُ الإقرار بالرّنا على أربعة» بل كفي فيه شاهدان في أصحّ القوليف وي 


١‏ ) ذكره الماوردي في الحاوي الكبير 0/١1/(‏ 2 ؟). 

؟ ) الوجه الأول: أنه يحب سؤلحم عن زمان الزنا. ينظر: التعليقة الكبرى للقاضي أبي الطيب ص5 ه. 

* ) وهو الوجه الثاني. ينظر: الحاوي الكبير (1١/50؟‏ و .)5١51١‏ 

)ينظ عن السب 414 1ن 

ه ) ينظر: نفس المرجع السابق. 

5 ) ينظرة تس امرجم السنايع. 

7 ) وهو أصح القولين. ينظر: العزيز (595/9؟) و(١/57).؛‏ روضة الطالبين (5/8؟؟). 

8 ) كالإمام» ينظر: نحاية المطلب .)١57/١8(‏ 

8 ) كذا في (و): لعل الظاهر: "عليه"؛ لأن الكلام متعلق بالمشهود عليه بالإقرار بالزنا. والله أعلم. 
حارف 
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ومنهم من قال لا لذن إنكارّه رجوع. ومنهم من قال: ليس الإنكار رجوعاء فإن أراك الرجوع 
١ 5‏ 

ب 0 

وقال البندنيجي: هذه المسألة [مقصورة](" في موضع واحد؛ وهي: ما إذا قذف رجل رجلا 
فطولب بالحدٌء فادّعى أنّ المقذوف أُقدَ بالزنا فأنكرء فأقام بيّنة على إقراره به 9©) 


وق القذف. وه غريب أله لذ يشث إلا بشهادة أربية 1 


وف وجوب الاستفصال في الإقرار بالرّنا خلافٌ مرّ في باب السرقة:(*) 
ولا خلاف في وجوب الاستفصال في الإقرار بالسرقة.7) 


ولو أقرّ أعجميمٌ بالرّناء فهل تقبل ترجمة [اثنين]7' أم لا بدّ من أربعة؟ فيه طريقان: 


.)7177/١117( والظاهر: أن إنكاره رجوع في العقوبة لا في المال. ينظر: تماية المطلب‎ ) ١ 
في (و): مقصور» والصحيح: المثبت.‎ ) ١ 
نقله عنه أحمد عميرة. ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة شرح العلامة جلال الدين ا محلي على منهاج‎ ) * 
الطالبين (5/15؟5”).‎ 
نسبه النووي إلى أبي عاصم. والمشهور: أنه يثبت القذف بشاهدين. ينظر: روضة الطالبين‎ ) 4 
(0/ه؟؟).‎ 
ه ) والصحيح الذي قطع به الجمهور: نعم. والثاني: لا. ينظر: العزيز (77/11)» وروضة الطالبين‎ 
(/اإلاه ؟).‎ 
ينظر: الوسيط (4/8/7). وقال الرافعي:" والذي يوجد لعامة الأصحاب في كتبهم القديمة‎ ) 5 
والجديدة أن للقاضي أن يشير عليه بالرجوع تعريضاء » فيقول في الإقرار بالزنا: لعلك فاخذت» أو‎ 
قبلت» أو لمست..." ثم قال: " وفي السرقة: لعلك غصبت»ء أو أخذت بإذن المالك؛ أو من غير الحرز".‎ 
.)5١/١1١( ينظر: العزيز‎ 
ف (و): اثنان. والصحيح المثبت.‎ ) ” 

ضرف 
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أحدهما: أنه على القولين في الإقرار.07) 
والثاني: القطع بالأول. 7") 


وأما اللّواط فإن قلنا: واجبه التعزير» ففي اشتراط الأربعة فيه قولان7" وقيل وجهان0) 


أضكيها ينا 
والعراقيُون لم يعرفوا هذا القول فأطلقوا القول بأنّه لا يقبت إِلَّا بأربعة (0) 
ول قوت انياق البمننة ماين قطي لللتكري ا 


وفي جواز النظر إلى الفرج وغيره من العورة لتحمّل الشهادة بالرّناء والرضاء7"» والولادق 


١‏ ) والأظهر: يكفي رجلان كما في الشهادة على الإقرار. 

؟ ) ينظر: العزيز (7 55/1١‏ 5) وروضة الطالبين .)١7١/8(‏ 

* ) ينظر: الوسيط (/5/0 2)55 . 

؟ ) ينظر: العزيز 55/1١‏ ). 

ه ) أصححهما أنه يثبت بأربعة. والثاني: أنه يقبت بشاهدين. ينظر: العزيز »)55/1١(‏ وروضة الطالبين 

.) 2١17/0 

5 ) وهو المذهب ينظر: روضة الطالبين (//ه؟١5).‏ 

* ) والمذهب: يشترط فيه أربعة. ينظر: المرجع السابق. 

8 ) الرضاع: مص الرضيع من ثدي الآدمية في مدة الرضاع. ينظر: التعريفات للجرجاني ص١١١.‏ 

8 ) ينظر: (ط): 5/١5١/ب.‏ وذكرها في العزيز (5/87/10)» وروضة الطالبين (ه/075؟). 
ضف 
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أعيكياء الطراد 1" وفالفهاء ل عدور بق الردا وكتوو فق غيرد. ورابعهاه عكيه 1 
ولو شهدوا بشيء من ذلك لم يُسألوا عن كيفيّة التحمّلٍ. 


فإن قالوا: وقع بصرنا عليه اتفاقّاء قُبِلَ قَطْعًا.!" وإن قالوا: تعمّدنا النظر لغير الشهادة فرأيناه 


لم تقبل لفسقهم بالنظر.7) وإن قالوا تعمدناه لإقامة الشهادة ففي القبول الأوجه©) 
قال الماوردي+ وتسقحك للشاهد أن يتوقف. عن تحمل الشهادة بالزنا والشرب وتحوه 27 
فرع 


لا بمتنع الشهادة بتقادم العهد في الونك""" ولاديآة يشهد به أريعة فى أرينة عالت ل 


١‏ ) وهو الأصح كما قال المؤلف؛ نص عليه في الأم )١5/9(‏ وهو قول أبي علي بن أبي هبيرة» ينظر: 
الحاوي الكبير »)70/١117(‏ واختاره الشيخان. ينظر: العزيز (١/57)؛‏ وروضة الطالبين (//5؟١١5).‏ 
والثاني: يحرم ف زنا وف غيره؛ وهو قول أبي سعيد الإصطخري. ينظر: الحاوي الكبير (50/11). 
١‏ ) أي: الجواز في الزنا دون غيره. والثاني: لا يحوز. ينظر: العزيز »)57/١(‏ وروضة الطالبين 
(0/"؟؟). 
* ) ينظر: الحاوي الكبير (70/11)» وبحر المذهب (5١/5؟١١)»‏ والعزيز (417/11)» وروضة الطالبين 
(0/"؟؟). 
: ) ينظر: الحاوي الكبير .)5١/١1(‏ 
ه ) قال الماوردي: فيه ثلاثة أوجه. الأول: اختار الروياني في البحر الجوازء لأن في عدم الجواز يبطل 
حد الزنا. بحر المذهب (5١/5؟١).‏ 
5 ) ينظر: الحاوي الكبير (07/117). 
) ينظر: بحر المذعب 2 اعم 
8 ) ينظر: بحر المذهب .)09/١7(‏ 

كيف 
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المرتبة الثانية:/ ما لا يغبت إلا بشهادة رجلين؛ وهو ما ليس بمال ولا يقصد منه المال. إذ (و/57”/ب) 
كان عقوبة أو ما يطلع عليه الرجال غالبّاك فمن ذلك؛ النكاح, والرجعة» ولا يثبتان إلا 
بشهادة رجلين. وكذا القصاص ف النفسء» والطرف, والعفو عنه» وموجبات الحدود كحد 
الشرب» وقطع الطريق» والقتل بالردة» وحد القذفء. والشهادة على الإقرار بحا وموجب 
التعزير» والعتق» والاستيلاد» والتدبير» والكتابة.('' وفيها(") وجه أنّما تثبت برجل وامرأتين. 7" 


وكذا الوصّاية!) والوكالة (8) 0ه 


وقد مرّ عن القاضي أنه قال: التوكيل في المال يثبت عندي برجل وامرأتين» إن لم يكن 


.)5١؟7/8( وروضة الطالبين‎ ») 57/١7( ينظر: العزيز‎ ) ١ 
؟ ) أي: في الكتابة.‎ 
قال النووي: "وكذا الكتابة على الصحيح, وقيل: تثبت الكتابة برجل وامرأتين". روضة الطالبين‎ ) * 
(/؟؟ ؟).‎ 
” ؛ ) جمع وصية. والوصية: تمليك مضاف إلى. ما بعد الموت. التعريفات للجرجاني ص57‎ 
ه ) أي: التوكيل. التوكيل: إقامة الغير مقام نفسه بالتصرف ممن يملكه. ينظر: التعريفات للجرجاني‎ 
)07”١ص(‎ 
.)5١؟7/8( وروضة الطالبين‎ ») 58/1١( ينظر: العزيز‎ ) 5 
.)١/85/1١9( ينظر: كفاية النبيه‎ ) 
خرف‎ 
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وعن [ابن سريج]!" أَنما تنبت برجل وامرأتين. !"ا 


وكذا التعديلٌ والجرخٌ للا يثبتان إلا برجلين. وعن ابن ل أن ا جرح يثنت بالشاهد 


وأما ترجمةٌ ما يقوله المتداعيين أو الشاهدين أو أحدشًا بين يدي القاضى العجميد» فقد أطلق 


القاضي والبغوي والإمام والغزالي القولّ بِأتما لا تثبت إلا برجلين» وإن كان الحق مالا (*) 


وقال العراقيون والماوردي: إن كان الحق مما يثبت بالشاهد والمرأتين يُقبلون في ترجمته. وقد 
بن (0) 
مر 


وكذا السسثء والإسلام والتدّةٌ والبلوءء والولادةٌء وانقضاءٌ العدةء والموث." 


١‏ ) في (و): ابن شريح؛ بالشين والحاء » وهو تصحيف من "ابن سريج" بالسين والجيم. وابن سريج: 
هو أبو العباس» أحمد بن عمر بن سريج. وكان يقال له: الباز الأشهب. تفقه على أبى القاسم عثمان بن 
بشار الأنماطي» وأخذ عنه ابن القاصء والقفال الشاشي وغيرهما. توفي سنة .7ه عن 51 سنة. 
ينظر: الوافي بالوفيات 75/1١(‏ 53709)» وطبقات الشافعية الكبرى (؟78/5). 
؟ ) نقله عنه ابن القاص في أدب القاضي ص50 .5١‏ وينظر أيضا: كفاية النبيه )١85/1١9(‏ 
* ) هو أبو علي, الحسين بن صالح بن خيران البغدادي. 
: ) ينظر: كفاية النبيه .)١85/1١59(‏ 
ه ) ينظر: تحاية المطلب »)5717/1١/(‏ التهذيب »)١854/8(‏ الوسيط (5./107). 
5 ) ينظر: الحاوي الكبير »)١7717/١5(‏ والعزيز (7 557/1١‏ )» وروضة الطالبين (48/١؟١).‏ 
) أي: لا يثبت إلا برجلين. ينظر: العزيز »)5//١(‏ وروضة الطالبين (5/4؟١5).‏ 
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وكذا الإيلاء("", والظهار'". والخلع؛ إذا ادعته المرأة. فأما إذا ادعاه الرجل فإنّه يقبت برجل 


وامرأنين. 


وكذا القضاءء والولاية» إن أحوجنا فيهما إلى البيّنة» والشهادة على الشهادة على المذهب» 


والإحصانء وكفالة البدنء!" والشهادة برؤية هلال رمضانء وعلى كتاب القاضي. 
ركذا الأضببار!" على الصحيم 3 
وفيه وجه: أَنّه ينبت برجل وامرأتين كالأجل » والإبراء» على قول أت فيهما ”ا 


وفيه وجه ثالث تقدم أنه لا يثبت إلا بثلائة رجال 0 


: الإيلاء: هو اليمين على ترك وطء المنكوحة مدةً مثل: والله لا أجامعك أربعة أشهر. ينظر‎ ) ١ 
.١١ص التعريفات للجرجاني. التعريفات للجرجاني‎ 

١‏ ) الظهار: هو تشبيه زوجته أو ما عبر به عنهاء أو جزء شائع منهاء بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء 
محارمه» نسبًا أو رضاعاء كأمه وابنته وأخته. التعريفات للجرجاني ص 4 .١‏ 

* ) أي كفالة الوجه. وتسمي أيضا: كفالة النفس: وهي الالتزام حلب المدين لدائنه. أي: يلتزم الكفيل 
بإحضار المكفول إلى الدّائن ساعة يطلبه ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي صه ١ ٠‏ - طبعة دار 
الطلائع» وروضة الطالبين (4/67/5)» ومعجم اللغة العربية المعاصرة 7757/7 ومعجم المصطلحات 
والألفاظ الفقهية (59/5 .)١‏ 

5 ) الاعسار في اللغة: ضد اليسار» وهو الضيق» والشدة» والصعوبة. واصطلاحا: هو عدم القدرة على 
النفقة» أو أداء ما عليه بمال ولاكسب. ينظر: تمذيب اللغات (5./7). المحكم والمحيط الأعظم 
»):76/١(‏ المهذب (9/: ه احهه١).‏ 

ه ) ينظر: العزيز ( 58/١5‏ )» وروضة الطالبين .)5١5/8(‏ 

5 ) ينظر: و/م؛ ؟/ب. 

١‏ ) أقنف عليه. 
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وكذا الكررف 1١7‏ واتعصبارو 7" وفيه ويه آله الذاينيت إلا كلقا يعدم 
اام ة(4) له ب (©) لك مما ش 0( 

وكذا الشركة والقراض لا يثبتان إلا برجلين على الصحيح. 

وفيها وجه أتمما يثبتان برجل وامرأتين» واختاره جماعة.!") 


وينبغي أن يقال: إن كان مدعيهما يروم إثبات التصرّف فهو في الشريك كالوكيل بغير 
جعْلِء!”" وف القراض كالوكيل يجُمْل.(') وإن كان يروم اثبات حِصّته من الرَبْح فينبغي أن 
قف بالركل وللراتيق از المقصوه لال 00 


ويمكن تنزيل الفريقين عليه. 


١‏ )الإرث أي الميراث» شرعها: هو حق قابل للتجزئة» ثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك. 
لقرابة بينهماء أو نحوها. ينظر: الصحاح تاج اللغة (١/57/7؟)»‏ وطلبة الطلبة صه ه» والقاموس الفقهي 
لاا" ). 
١‏ ) ينظر: العزيز (07/17). 
)+ أقف عليه. 
؛ ) الشركة: هي اختلاط النصيبين فصاعداء بحيث لا يتميز» ثم أطلق اسم الشركة على العقد وإن لم 
يوجد اختلاط النصيبين. ينظر: التعريفات للجرجاني ص5؟١١.‏ 
ه ) القراض وهو المضاربة» والميضاربة: أن يَذْفَعَ البجلٌ إلى آخَرٌ مالا يََجِرٌ به» ويكون الرّبْحُ يينهما على 
ما يتقان عليد» وتكونٌ الوَضِيعةٌ؛ إن كانت على رأس المال.. ينظر: حلية الفقهاء ض 417 1+ والتعريفات 
للجرجاني ص/١7.‏ 
5 ) هو الأصح. ينظر: العزيز »)5//١7(‏ وروضة الطالبين (17/8؟؟). 
١‏ ) ينظر: كفاية النبيه (4/1 76). 
) الجعل: ما يجعل للعامل على عمله. ينظر: التعريفات للجرجاني ص”7. 
8 ) ينظر: روضة الطالبين (//ه؟355-57). 
٠‏ ) ينظر: المطلب العاللي شرح الوسيط تحقيق الطالب: إسماعيل يوسف ص57 و 45. 

١ 
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قال القاضي الطبري: وكذا الوديعة لا يقبت إلا برجلين.7") 


المرتبة الثالثة: ما يثبت بشهادة رجل وامرأتين كما يثبت بشهادة رجلين وهو الأموال» 
وأسبابحاء وحقوقها كالبيع7"» والقرض'", والسسّلم7/ والغمن» والأجرة/”/» والصداق/", 


ا 099 060 
وعوض الخلع" ".77 


ولا فرق بين أن يتقدم شهادة الرجل أو شهادة المرأتين. ولا بين أن يوجد رجلان أم له(" 


.)١/85/1١9( ينظر: كفاية النبيه‎ ) ١ 

؟ ) البيع: في اللغة مطلق المبادلة» وفي الشرع: مبادلة امال المتقوم بالمال المتقوم» تمليكا وتملكًا. ينظر: 
التعريفات للجرجاني ص8 ؛ . 

* ) القرض: ما تعطيه من المال لتقضاه. ومعناه الشرعي لا يختلف عن المعنى اللغوي. ينظر: الصحاح 
تاج اللغة .)١١١7/9(‏ 

؛ ) السلم: هو في اللغة التقديم والتسليم» وفي الشرع: اسم لعقد يوجب الملك للبائع في الثمن عاجلاء 
وللمشتري في الثمن آجلًا. ينظر: التعريفات للجرجاني ص .١7١‏ فالمبيع يسمى مسلمًا به» والثمن» 
يسمى: رأس المال» والبائع يسمى: مسلمًا إليه. والمشتري يسمى: رب السلم. 

ه ) الأجرة أي الإجارة. والإجارة: عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال. ينظر" المحكم والمحيط 
الأعظم (585/7)» والتعريفات للجرجاني ص١٠.‏ 

5 ) الصداق: اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح. ينظر: تحذيب الأسماء واللغات .)١7/8(‏ 

) عوض الخلع : هو ما تفدي به المرأة نفسها لزوجها لإزالة عقدة النكاح. ينظر: تمذيب الأسماء 
واللغات (97/7). 

8 ) ينظر: العزيز (١0/1ه)»‏ وروضة الطالبين .)7١17/8(‏ 

8 ) ينظر: كفاية النبيه .)١55/1١9(‏ 


"2 * 
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ومن ذلك الصّل/", 0 مساقو والمزارعة, كاوه نا على الصحي 07 
والعارية”"/, والحبة0") والمسابقة!")» وحصول السبق, والوصيّة بالمال أو بما يُنتفع به» والصّداق 
وصفته 2 النكاح» وق وطئ الشبهة» وقدر اويا وصفتهاء والعوّض 2 الخلع» وقدره, 


وصفته» وضمان المال» والجناية التي لا يقتضي إِلّا المال كالقتل الخطأء وقتل الصيح والمجنون» 


١‏ ) الصلح: في اللغة اسم من المصالحة» وهي المسالمة بعد المنازعة» وفي الشريعة: عقد يرفع النزاع. ينظر: 
التعريفات للجرجاني ص54 .١7‏ 
؟ ) الحوالة: هي مشتقة من التحول بمعنى: الانتقال» وف الشرع: نقل الدين وتحويله من ذمة امحيل إلى 
ذمة المحال عليه. ينظر: التعريفات للجرجاني ص97. 
* ) المساقاة: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره. ينظر: التعريفات للجرجاني ص7١١.‏ 
) المزارعة: معاقدة دفع الأرض إلى من يزرعها على أن الغلة بينهما على ما شرطا. ينظر: طلبة الطلبة 
»)١59/١(‏ وحلية الفقهاء .)١5/8/1١(‏ 
ه ) اليهن: هو في اللغة مطلق الحبسء وفي الشرع: حبس الشيء بحقّ يمكن أخذه منه, كالدّيْنَ» ويطلق 
على المرهون» تسمية للمفعول باسم المصدر. ينظر: التعريفات للجرجاني ص7١١.‏ 
5 ) ينظر: العزيز »)50/1١(‏ وروضة الطالبين (//8/؟١5؟).‏ 
» ) العاريّة: هي بتشديد الياء تمليك منفعة بلا بدل. ينظر: التعريفات للجرجاني ص45 .١‏ 
8 ) الحبة: تمليك عين بلا عوض. ينظر: المرجع السابق. 
1 ) المسَابَقّة: مصدر من سبق يسبقء والسَّبَقَ: ما يرهن للفائز في المسابقة: وشرعا: مغالبة في نوع جنس 
مرينا فِيمَا هُوَ الفضل مِنْهُ شرعا. ينظر: جمهرة اللغة :)71/١(‏ ومعجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم 
(1ك). 
٠‏ ) أي: نجوم الكتابة أن يقدّر عطاوها في أوقاتٍ معلومة متتابعة مشاهرةً. قال مجد الدين بن الأثير : 
" نجوم الكتابة: أصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقِطها مُواقيت خُلولٍ دُيويما وغيرهاء 
فتقول إذا طلع النَّجْمْ حلَ عليك مالي أي الثريّاء وكذلك باقي المنازل. فلما جاء الإسلام جعل الله 
تعالى الأَهِلَةَ مَواقيت لِمَا يحتاجون إليه من معرفة أوقات الحج» والصوم؛ وكحلَ الدّيون. وسمّؤها مُجوماً 
اعتباراً بالرّسْم القديم الذي عرفوه والتذاءً حَذُوَ ما أَلقُوهِ وكتبوا في ذكور حقوقهم على الناس مُوَجّلة. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث الأثر (4/5 »)١‏ ولسان العرب .)0170/١7(‏ 

"5 
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وقتل الحرّ العبدّء والمسلم الكافرء والأصل فرعَهء وكالجائفة7 والاشهة! والمتقّلة/"؟ إذا لم 


يتقدمها إيضاحء فإن تقدّم؛ فقد تقدم في كتاب القسامة (؛) 


وكذا ما قبل الموضحة7" إذا لم نوجب فيه قصاصاء وما يحب به القصاص وعفي عنه على 


مال قبل الشهادة به تقدّم نحوه أن الأصح: أنه لا يقبت(" 


ويدخل فيه أيضا: اثبات حقٌّ الخيار كخيار مجلم 00 والشريط 7 والإفله._ 80 


١‏ ) الجائقّة: الطَّعتَةُ تدخل الجؤف. ينظر: تمذيب اللغات (47/11١)؛‏ والصحاح تاج اللغة 
:ون ١‏ ). 
؟ ) الحاشمة: شجّة كَشِمُ العظّم. ينظر: تحذيب اللغة (50/7)ءومقاييس اللغة (57/5). 
" ) المنقّلة: شجة تُوضح العَظمَ من أحد الْجَانَِينِ ولا ُوضحه من الْجَانِب الآخر. ينظر: تحذيب اللغة 
»)١١١/9(‏ الصحاح تاج اللغة (ه/8578١)‏ 
: ) ينظر: (ط): ١١/85/ب‏ و865/أ. 
ه ) المُوضحة: الشَّجَّةُ الي تصِل إِلَ العِظّام. تمذيب اللغة (0/؟١٠)»‏ الصحاح تاج اللغة (415/1). 
” ) فيه وجهان: يثبت. وبه قال الماوردي وصححه ابن الرفعة. والثانبي: لا يثبت. ينظر: كفاية النبيه 
064 
) خيار المجلس: حقّ العاقد في إمضاء العقد أو ردّه في مجلس العقد» منذ التعاقد إلى التفئئق أو 
التخاير. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟91/5). 
8 ) خيار الشرط: أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل. ينظر: التعريفات للجرجاني 
ص7 .٠١‏ 
4 ) الإفلاس: التفليس. وهو أن تتوى بضاعة الرجل التي يتجر فيها فلا يفي ما بقي منها في يده بما بقي 
بقي من الديون. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي .)١51/١(‏ 

هه" 
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وعجز المكائب» والشفعة» والغصبء("/ والإتلاف»(" والسرقة التي لا قطع فيهاء وأما 

المقتضية للقطع ففيها ثلاثة أراء تقدمت في السرقة.( ثالثها: أصحها؛ ينبت المال دون (و/548//) 
القطع !*) 

وكذا شرط الرهنء وإثبات الفسوخ كفسخ الرْدّ بالعيب7"' والإقالة والرجوع في المبة(") 


وف التدبير؛ إذا ادّعاه الورئة على قولٍ جواز التجوع بالقول.7' والقاضي أطلق ذكر وجهين 


: ا 6 
فية فين عير تفريع. 


وكذا قبض الأموال» ومنها نجوم الكتابة» وإن كان النجم الأخير على الصحيح.7) ووجهه ابن 
الصباغ: بأن الثابت بالبينة إِنا هو الأداء» والعتق يترتّب عليه» وذلك جائز كما لو ادعى 


على رجل أنه باعه إياه وعتق عليه؛ فأقام شاهدا وامرأتين ثبت البيع» ويترتب عليه العتق.(0) 


١‏ ) الغصب: في اللغة أخذ الشيء ظلماء مالا كان أو غيره» وفي الشرع: أخذ مال متقوم محترم بلا إذن 
مالكه. بلا خفية. ينظر: العين (37714/84*)» والتعريفات للجرجاني ص57١.‏ 
١‏ ) الإثلاف من التَلّفء وهو إهلاك الشيء وإفنائه. والتّلف أعمٌ لأن الإتلاف لا يكون إلا نتيجة 
إتلاف الغير. ينظر: الصحاح تاج اللغة »)١7757/5(‏ ولسان العرب .)١8/9(‏ 
+ ) ينظر ل 4 ارفة اب 145 
) وهو الأصح كما قال المؤلف. ينظر: العزيز »)51/١7(‏ وروضة الطالبين (//571)» وكفاية النبيه 
(5/10م ١‏ ). 
ه ) ينظر: كفاية النبيه .)١7/1١9(‏ 
5 ) الحبة: في اللغة التبرع» وفي الشرع: تمليك العين بلا عوض. ينظر: التعريفات للجرجاني ص5 .١5‏ 
١‏ ) ينظر: العزيز )50/1١(‏ » وروضة الطالبين (///؟5). 
8 ) ينظر: كفاية النبيه .)١951/1١59(‏ 
4 ) هو الصحيح. ينظر: العزيز »)50/١5(‏ وروضة الطالبين (8/4/؟5). 
)٠٠‏ ينظر: الشامل ص5١‏ 4» تحقيق بدر بن عيد العتيبي. 

ل 
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وفيه نظر؛ لذن الماوردي نصّ على [أن دعوى الوصية له 9 يعتق عليه دعوى بالعتق حقٌ 
يري التغليظ في التحليف عليه وإن قلت قيمته](') ويظهر ذلك في مسألة الاستشهاد () 


ويجري المخلاف ف الإبراء عن النجم الأخير على المذهب في ثبوت الإبراء برجل وامرأتين 9 


فإن قلنا: يثبت الإبراء بالشاهد واليمين» ففى ثبوت العتق به وجهان (©4) 
ومن هذه المرتبة؛ الشهادة بطاعة المرأة لاستحقاق مؤن النكاح» أو استحقاق الصّيّد بَانَ 


بَائدِه والسلب بقتل الكافرء «لإقرار بكلّ ما يثبت برجل وامرأتين.(*) 


١‏ )لم يظهر لي معنى هذا الكلام» ولكن نص الماوردي: " ...وبيّنته في الأداء شاهدان أو شاهد 
وامرأتان» أو شاهد ويمين» ولا تسمع بيّنته في عقد الكتابة إلا من شاهدين. والفرق بينهما من وجهين: 
أحدهما: أن العتق بالكتابة أوجبه العقدء والأداء فيه صفة لحلوله» فلذلك لم تُسمّع في العقد إِلّا شاهدين 
وسمع في الأداء شاهد وامرأتان» أو شاهد ومين لأنّه بيّئة على قضاء دين وبراءة ذمّة. والثّاني: أن في 
عقد الكتابة إثبات تصئف للمكاتب» وزوال تصئف للسّيّدء فصارت ولاية لا تثبت إِلّا بشاهدين» 
والأداء مال وإبراؤه منه بالشاهد واليمين» والشاهد والمرأتين» كالوصيّة لا تنبت 
للموصى إليه إلا بشاهدين؛ لأتَّا ولاية» وتثبت للموصى له بشاهد وامرأتين» وشاهد وعين, لأنه مالل". 
الحاوي الكبير .)5995/1١(‏ 
” ) ينظر: كفاية النبيه .)١91/19(‏ 
* ) المذهب ثبوته بشاهد وامرأتين» أو بشاهد واليمين. ينظر: نماية المطلب »)55//١7/(‏ والتهذيب 
»)55١/8(‏ والعزيز 5917/1١(‏ )» وروضة الطلبين (757/8//8)» وكفاية النبيه .)١1757/1١9(‏ 
4 ) أى: قهل غبت عدق السيد المكاتب يذلك نظراً إلى أنه ق معى الأيراء؟ أو ل" يقبت نظراً إلى 
صورته؟ ينظر: التهذيب »)5١0/8(‏ وكفاية النبيه »)١177/1١9(‏ والأصح : ثبوت العتق. ينظر: روضة 
الطالبين (54/8 55). 
ه ) ينظر: العزيز 50/1١‏ )» وروضة الطالبين (8//؟١5).‏ 
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وفي ثبوت الوقف برجل وامرأتين كلام سيأق./") 
[ولو ادعى رق شخصء أو أمة» أو ولد جارية في يد غيره]!'' وجعل أبو إسحاق منها 
لتقو (2) وقال ابن أ هبيرة : لا يثبت إلا وجا ا والصحيح: أن الأصل يثبت بشاهد 


| 03 60 
وأمراتين. 
ومنها: إذا ادّعت نكاحا لإثبات المهرء وأقامت به شاهدا وامرأتين» ثبت المهر بحم على 


ولو ادعى أنه اشترى هذا من وكيل فلان في بيعه» وأقام شاهدا وامرأتين بالبيع» ثبت البيع 


وإن لم يغبت الوكالة.7") والقياس: يجيء الوجه في التي قبلها هنا. 


وكذا لو ادّعى خالد أن زيدا أوصى إلى عمرٌ بأن يعطيه من ماله كذاء وأقام شاهدا وامرأتين» 


ثبت الوصية بالمال» وإن لم تثبت الوصاية (8) 


.589 يأ في صفحة‎ ) ١ 

١‏ ) في (و): ولد أرق شخص أو أمته ولد جارية في يد غيره. والصحيح المثبت الموافق لما في العزيز 

والروضة. ينظر: العزيز ١/١(‏ 5)» وروضة الطالبين (55/8/8). 

* ) ينظر: كفاية النبيه .)١7/19(‏ 

5 ) ينظر: المرجع السابق. 

ه ) وهو الأصحء ينظر: العزيز 0/15 ه-51)» وروضة الطالبين (//477)» وكفاية النبيه 

.)١7/19( 

5 ) ينظر: نماية المطلب »)595//١/(‏ والعزيز »)51/1١(‏ وروضة الطالبين (//8/؟١5).‏ 

؛ ) ينظر: تماية المطلب (/١//53)؛‏ وأسنى المطالب (3551/5). 

) نحاية المطلب (03//1)» والوسيط (877/9©)» المهمات في شرح الروضة والرافعي (690/9©). 
2" 
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ولو علّق طلاق زوجته أو عتق عبده بِعَصّْبٍ أو اثلافي أو ولادة» فشهد بالغصب رجل 
وامرأتان» وبالولادة أربع نسوة» ثبت الغصب والإتلاف والولادة» فيجب المال» ويثبت 
النَسَبِء ولا يحكم بوقوع الطلاق والعتق؛ نَصصّ عليه.!'' وهو كما مرّ في الصيام أن إذا أثبتنا 
هلالٌ رمضانَ بشاهدٍ واحدء لم يثيْتُ وقوع الطّلاق والعتق المعلّقين به ولا بحلول الدَيْن 
وجل به 007 


ولو تقدّم ثبوث الغصب أُوَلا بشهادة رجلٍ وامرأتين وحكم به الحاكم» ثم جرى التعليق فقال: 
إن كنتٍ غصبْتٍ أو انْلَفْتِ أو وَلَدْتِء فأنتِ طالق.!" قال [ابن سريج]!'' وتبعه الجمهور 


و 


طَلْقّتْ.!' وقررُه الروياني بما يقتضي انتفاء الفرق» ووقوع الطلاق في الأولى.7 ويؤيده أن إذا 


صُمْنا ثلاثين بشاهدٍ واحدٍ تُفْطِرْ وإن ل نرى الحلال على الأظهر:(") 


قال الرافعي: وف هذه الصور انتشار ظاهر. ول بعض الشّعْثٍ أن يقول: ما يشهد به رجل 
وامرأتان؛ إن كان لا يثبت بشهادتمم كالسرقة والقتل» فإن كان له موجب ثبت بشهادتهم 
كالمال في السرقة يثبت» والقاضي لا يحكم بالسرقة» وإنما يحكم بالمال في سرقة شهدوا بما. 


وإن ١‏ يكن له موجب يثبت بشهادهمء ١‏ يبت شيء؛ كالقصاص الذي هو موجب العمد 


١‏ ) ينظر: العزيز ».)51/١(‏ وروضة الطالبين (9/8؟5).» والمهمات (9/؟25). 
؟ ) ينظر: مخطوط الجواهر البحرية» نسخة السليمانية لوحة (8/١5؟)»‏ والمهمات (9/؟255). 
* ) العزيز »)51/١(‏ وروضة الطالبين (//9؟١5).‏ 
5 ) ف (و): ابن شريح» وهو خطأ. والصحيح المثبت موافق لما في العزيز (21/1)» وروضة الطالبين 
(5/8؟؟). 
ه ) ينظر: العزيز (١1/1ه-57)»‏ وروضة الطالبين (//9؟5). 
* ) ينظر: عر الملذهب (18/ةه ١‏ ), 
) ينظر: العزيز »)07/1١7(‏ والمجموع للنووي (710710-51075/5). 
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على أحيد القوليف 7 وكأحد الأمرين؛ على قولنا: موجبة 5 الأهرين: إن شهادهم إِغا 
تصلح للدّية بعينهاء لا لأحدهما على الإطلاق» وإن ثبت نفس المشهود به بشهادتمم» فإن 
كات المرلن عليه شرغياء كالتثسب: واليراث: الرثيين. على الولادة» تنا فنعا للولادة. ومنة 


الإفطار بعد الثلاثين. 


وإن كان وضعياء كترتيب الطلاق والعتق» وترتب الحلول بالتأجيل» فلا ضرورة في ثبوت 


الثاي/ بغبوت الأول. فإن علّقه بعد ثبوته» ألزمناه ما أثبتناه كما قاله [ابن سريج]90.7 2 (و/8:؟/ب) 


وفيه وجه أَتّما لا تَطْلْقُ كما لو تقدّم التعليق.7) وقال الإمام: هو مُتجةٌ.0 وعكسن الإمام في 
الجنايات ما ذكره هوء وغيَّرَهُ هنا؛ فجزم فيما إذا تقدّم الحكم بالعَصْبء مه جرى التعليق 


بوقوع الطلاق.27 وحكى الخلاف فيما إذا تقدّم التعليق ثم حكم بالغصب بمم. وهذا يحتمل 


١‏ ) و القول الثاني : أنه تثبت العقوبة. وهو الظاهر. قال الرافعي معترضا على القول بعدم ثبوت العقوبة 
في السرقة والقتل العمد: " ... وهذا الحكم صحيح في السرقة» وقد ذكره مرة في السرقة أما في القتل 
العمدء فهو خلاف ما نص عليه الأصحاب على ما بيناه» وليس له في "الوسيط" ذكرء بل فرق في 
"باب السرقة" بين شهادتهم على السرقة» وشهادتهم على القتل» كما فعل غيره؛ ولا محمل لما جرى هاهنا 
إلا السهو". العزيز (7/1ه). 

” ) في (و): ابن شريح. والصحيح ابن سريج كما تقدم» ويوافق نقل العزيز. 

* ) ينظر: العزيز (05/1). 

5 ) نسبه الإمام لوالده الشيخ. والأصح: أتما تطلق. ينظر: تماية المطلب .)5575/١/(‏ والعزيز 
(١/؟ه).؛‏ وروضة الطالبين (9/8؟5). 

ه ) نحاية المطلب .)5175/١8(‏ 

5 ) قال الإمام في كتاب الجراحة: " منها أنه لو ثبت غصبٌ بشاهد وامرأتين» وقضى القاضيء ثم قال 
امحكوم/ المقضي عليه: إن غصبث, فامرأتي طالق ثلاثاء فالطلاق يقع؛ فإن الغصب تمهد, ثم انبني 
التعليق عليه".. وقال في كتاب آداب القضاء: " وحكى شيخي أن من أصحابنا من خالف ابن سريج- 
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أن وكوف سؤوا!!" رن خرى لدف أيضا غيها إذا تقثم التعلرى أله فهن تقل للسالةعن 
القاضيء وقال: أنه فرّعها على القول بثبوت المال دون القطع؛ فيما إذا شهدوا بالسرقة» وقد 


مرٌ أنَّ في وجوب القطع وجه.(' والطلاق كالقطع؛ فهي فيه الخلاف 27 


المرتبة الرابعة: ما لا يطلع عليه الرجال غالبًا فيثبت بشهادة رجلين» وبرجل وامرأتين» 
وبأربعة نسوة وحدهن على النغب © 


وعن الإصطخري: أن الرضاعء وعيوب النساء لا تثبت إلا بشهادة النسوة 58 6 75 


- وم يفرق بين أن يتقدم القضاءء أو يتأخرء فقال: لا يقع الطلاق في الصورتين؛ فإن التعليق وإن سبق» 
فالقضاء بعده قد أكد الأمرء فكان كالقضاء قبله. ينظر: تمحاية المطلب (5١/ه١)‏ و .)595/١8(‏ 
١‏ ) الظاهر: أن وجه اختلاف كلام الإمام على عكس ما ذكره المؤلف. لققد أشار الإمام إلى الخلاف 
فيما إذا ثبت الغصب بعد التعليق» ووعد أن يذكره في الدعاوى والبينات؛ وذكره في كتاب آداب 
القضاء. تحاية المطلب .)575/1١7/(‏ وأما الإشكال يكون فيما حكاه الإمام عن شيخه الوالد» فيما إذا 
تقدم الغصب على التعليق؛ أن الطلاق لا يقع كذلك. وهذا يخالف ما جزم به. بوقوع الطلاق» وجها 
واحدا. ينظر: تماية المطلب .)١75/1١57(‏ والله أعلم. 
؟ ) ينظر: تحاية المطلب .)575/1١/(‏ 
* ) لأن القطع والطلاق لا يثبتان إلا بشاهدينء والمال المتعلق بحما يثبت بشاهد وامرأتين أو بشاهد مع 
اليسينء كما تقدم. 
؟ ) هو المذهب. ينظر: تماية المطلب (5 007/١‏ 5)» وروضة الطالبين (17/8؟١7).‏ 
ه ) ينظر: تماية المطلب »)5017/١5(‏ والعزيز .)5//١(‏ 
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ذللكق: الولادة الك الل والفيويك 7 افر لا والعيوب التى تحت الثياب» سواء فيها ما 


تحت الإزار» وغيره ما يباح للمحارم النظك إليه. كاليئق29 والقرن0*©, والبررص 07.60 


وف ثبوت العيب الذي على بطن الأمة أو ظهرها بشهادة النسوة وجهان مبنيان على جواز 
النَظر إلى ذلك.!*) وأما العيب الذي في الوجه والكفين فلا يغبت إلا بشهادة رجلين» وسواء 


ع 


كانت حئة أو آمو 0 وخص البغوي. ذلك بالخرة؛» وقال: يثبث فى أمة. وفيما 1 


متها خدن للييةق برد وامراتوع ويشاد وعيقة أن اللقضوة من اللال17١؟‏ والتعليل «يشضى 


١‏ ) البكارة: العذرة. والبكارة: مصدر يكر. ينظر: الصحاح (95/59ه و/788). 

) الثيوبة: والثيابة: زوال خفر البكارة. قال اللَّيْتْ: اتيب من اليّساء: الي قد تَروجت وقَارَقت 

رَوْجَها بِأَيّ وَجه كانَ بعد أن مَسّها. ينظر: تمذيب اللغة (/19)؛ مشارق الأنوار على صحاح الآثار 

(305/9). المغرب في ترتيب المعرب (77/1). 

* ) الحيض: في اللغة: السيلان» وفي الشرع: عبارة عن الدم الذي ينفضه رحم امرأة بالغة سليمة عن 

الداء والصغر. ينظر: التريفات للجرجاني ص4 5. 

؛ ) الرتق: انضمام الفرج. البنّقاء: المرأة المنضمة الفرج الي لا يكاد الذكر يجوز فرجهاء لشدَّة انضمامه. 

يقال امرأة رتقاء أي؛ لا يصل الرجلٌ إليها. ينظر: جمهرة اللغة »)"591/١(‏ وتمذيب اللغة (51/9). 

ه ) القْن: (بإسكان الراء) هو العمّلة (بفتح العين المهملة والفاء)» وهو لحمة تكون في فم فرج المرأة. 

القرن بالفتح اسم العيب. القَرْناءِ من النّساء: التي في فرجها مانع يمنع من سلوك الذكر فيه, إِمّا غدّة 

غليظة» أو لحمة مرتّثقة» أو عظم. ينظر: تمذيب اللغة (88/9))» وتحذيب الأسماء واللغات (51/54). 

5 ) البرص: داء بَيّاضِ يّقع في الجلد مَعْرُوف. ينظر: جمهرة اللغة »)513/١(‏ والصحاح تاج اللغة 

.) ١٠١/0 

١‏ ) ينظر: العزيز (45/1)» وروضة الطالبين (/9؟5). 

8 ) أظهرهما: أنه يثبت بشهادتمن منفردات . ينظر: العزيز 59/1١(‏ )2 وكفاية النبيه .)5١7/1١9(‏ 

4 ) ينظر: العزيز 3/1١9‏ 5). 

٠‏ )ني (و): يبدوا وهو خطأ من الناسخ. 

١١‏ ) ينظر: التهذيب »)75١59/8(‏ وينظر أيضا: العزيز ( 55/١‏ )» وروضة الطالبين (//17؟؟). 
0" 
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تخصيص ذلك بما إذا كان إثباته لروّها بالعَيّب؛ مقتضاه أنه لا يقبل إذا أثبت لفسخ 
نكاحيا 07 


ومنه الرضاعء وتقبل فيه شهادكُنَ.!") وخصّص المتولي(" بما إذا كان من التّديء7) فإن كان 
من إناء خُلِب فيه لم تقبل شهادتمن فيه لكن تقبل شهادتميّ على أنّ هذا اللَّنَ من هذه 
امن 


ومنه استهلال المولودء7' وفيه قول أنّه لا يثبت إلا برجلين» جزم به القاضي في موضع.(") 


قكيه ليطي عقيف وان ال ا 


١‏ ) ينظر: المطلب العالي تحقيق الطالب إجماعيل يوسف ص/17ه. 
؟ ) ينظر: روضة الطالبين (107/8؟5). 
* ) هو أبو سعد, عبد اليّحمن بن مأمون بن على بن إبراهيم النيسابوري المتولي» صاحب التتمة. أخذ 
الفقه عن القاضي الحسين» و أبي سهل الأبيوري» والفوراي. له التدمة وشرح الإبانة» ومختصر في 
الفرائض. توق سنة //51ه. 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى »)٠١5/5(‏ طبقات الشافعية للإسنوي .)١57/١(‏ 
5 ) ينظر: العزيز (5/9 »)7٠0‏ وروضة الطالبين (55/5 5 )» وكفاية النبيه .)589/1١9(‏ 
ه ) ينظر: المرجع السابق» والمطلب العالي تحقيق الطالب إسماعيل يوسف ص51. 
5 ) ينظر: العزيز 53/1١7‏ )» وروضة الطالبين .)75١17//(‏ 
؛ ) والظاهر: الأول. ينظر: المرجع السابق. 
8 ) ينظر: العزيز »)59/1١(‏ وروضة الطالبين .)7١17/8(‏ 
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وقال الإمام: يتعذر7'' إقامة البيّنة إذ لا يعرف أنّ الدم حيض أو استحاضة. 7 وفيه نظر 9 


وقال القاضي: وتبعه البغوي؛ والجراحة التي تصيب فرج المرأة وغيرها من العورة لا يلحق 
بالعيب في ذلك لأنّ جنس الجراحة ما يطلع عليه الرجال غالبًا./*) وعارضه الرافعي بأنَّ 
جنس العيب ما يطلع عليه الرجال غالبّاء وإِنما الذي لا يطلعون عليه العيثُ الخاص» وكذا 


الجراحةٌ الخاصة.7" وقال النووي: الصواب؛ إلحاق الجراحة على الفرج بالعيوب التي تحت 
الشباب (0) 


فصل يتضم ٠:‏ مسألتين: 


إحداهما: ادّعى حقًّا على إنسان» وشهد له به شاهدان وم يركياء فإن [كان]7" عينا وطلب 


ع 


المذعى الخيلولة”"" بينهما وبين المدعى غليه إلى أن يكيَاء أجيب؛ إن كانت مما ياف هلاكها 


١‏ ) أي: يِتَعّسّر. 
؟ )لم أجده في نحاية المطلب. وقد فالا الرافعي في العزيز في ثلاث مواطن.؛ في الطلاق: ينظر: العزيز 
»))٠١7/9(‏ وانظر: المهمات في شرح الروضة والرافعي .)"5٠/9(‏ 
"' ) قال ابن الرفعة: ' وفيه نظر؛ من حيث إن دم الحيض له صفات يتميز بما عن غيره كما هي مذكورة 
في كتاب الحيضء وإذا كان كذلك فلا تتعذر إقامة البينة عليه» وقد صرح بذلك ابن الصباغ". كفاية 
النبيه (5 .)57/1١‏ 
: ) ينظر: التهذيب .)١١9/8(‏ 
) ينظر: العزيز .)45/١8(‏ 
5 ) ينظر: روضة الطالبين (17/8؟؟). 
) ساقط من (و). والمثبت من روضة الطالبين (9/4؟١١)‏ ليتم المعنى. 
8 ) الحيلولة: الحجز ومنع الاتصال. أي: مُنِع من حقه؛ ومُنع حقّه منه. ينظر: تاج العروس 
»))5١18/1(‏ والإفصاح في فقه اللغة (؟555/5١).‏ 
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أو تعّبها.(' لأنَّ الإسْتزكاء!') وظيفة القاضيء ويؤخرها الحاكم كما سيأ في الحيلولة. وقال 
الإاصطحري: لا عاب 7 

وإن كان دينا فأوجه؛ أظهرها: وهو قضيّة كلام الأكثرين أنه إذا طلب حَبْسَه يجاب إليه إلى 
الاستركاء.(؟) وثانيها: لاء ويطالب بكفيل. واختاره القاضي وقال: إذا بععث معهما رجلا 
يستكفل فالأجرة على المدعي.!*) وثالثها: عن الإصطخري: أنه لا يلزمه شيء.27 ورابعها: 
أنه يستوق منها قبل التركية ويوقف عليها.") 


١‏ ) حكى النووي فيها ثلاثة أوجه: الأول: أجيب مطلقا. والثاني: لا يجحاب. والثالث: يجاب إن كان 
المال مما يخاف تلفه أو تعيبه. واقتصر المؤلف هنا بذكر الوجه الثالث. والأصح الأول: أنه أجيب إليه 
مطلقا. ينظر: روضة الطالبين (9/8؟١5).‏ 

؟ ) الاستركاء: هو البحث عن حال الشهود الذين يجهل القاضي حاطم. أي: يطلب من يركيهم. ينظر: 
روضة الطالبين »)١177/1١1(‏ ومنهاج الطالبين (1١/50؟).‏ 

* ) حكاه الشيخ أبو الفرج عن الإصطخري: أنه لا ينزع العين أصلا. والمذهب الأول. ينظر: العزيز 
١/١69‏ ه)» وكفاية النبيه (8١5/1؟١5؟).‏ 

: ) وهو أصح الوجهين في مسألة الحبس إذا طلبه المدعيء لأنه أتى بما عليه» فالبحث بعد ذلك من 
وظيفة القاضي» وظاهر ال حال العدالة» ويبحذا قال أبو إسحاق: ينظر: التهذيب (7/8١؟)؛‏ 

والعزيز( 57/١‏ )» وروضة الطالبين (//79١؟).‏ وقال الشيرازي في المهذب (8/9.*): أنه ظاهر 
لشي 

ه ) أي: لا يحبس. أشار إليه الإمام في اللعان فقال:" ووجدت في بعض الطرق رمزا إلى أن المدعى عليه 
لا يحبس" تحاية المطلب »)١١4/١5(‏ وحكاه البغوي وجها في التهذيب .)5١7/8(‏ وينظر: العزيز 
(١1/؟ه)ء‏ وكفاية النبيه (8 4/1١‏ ؟١5).‏ 

»)517/١( أي: لم يستوفي. وهو أصح الوجهين في مسألة استيفاء الدين قبل التزكية. ينظر: العزيز‎ ) ١ 
وروضة الطالبين (//9؟5).‎ 

.)5١؟9//( وروضة الطالبين‎ »)57/1١5( حكاه الشيخان عن ابن قطان. ينظر: العزيز‎ ) ٠ 
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وهل للمدعي طلب الحجر عليه في ماله لثلا يضيّعه؟ فيه وجهان: أصِحّهما: 07.0 

فإن كاة للدض قصاضا أو ححد القذك+؟ فالدي أورده الرالعى وخاعةة أت سس 

قال عفن الفتتياوء ولعاه هذا اذا ل ردغ حصر. 'الشيدة فان أدصاة شف آله ع ...ول 5 
بعض الفقهاء: ولعلٌ إذا مم ا » لشهود. فإ ه ينبعي كسس 0 وووع ١/أ)‏ 

ولو ادعت في على سيّدها عتقّهاء وأقامت به شاهدين وم يركياء وجب على الحاكم 


الشيلواة يديب لفاس 0 


وكذا لو ادعت الزوجة الطلاق وأقامت به شاهدين ول يركيا.0) ولو كان مدعي العتق عبداء 
فطلب الحيلولة بينه وبين سيّده أجيب ويُوْكَّرُ ويُنفقُ عليه من أجُرته» فما فَضّل وُقِفَ 
بينهماء فإن رُكُيا دُفِع إليه» وإلآء فإلى سيّده. وهل يتوقف ذلك على طلبه أو طلب سيّده 


أو يستبدٌ به الحاكم؟ فيه وجهان: أقرما إلى النص؛ الثاني.7") فإن لم يكن له كسب ثفق 


عليه من بيت المالء ثم يُرجع بنفقته على سيّده إن لم يركيا.'*ا 


١‏ ) وهو الأصح عند الجمهور لأن ضرر الحجر في غير المشهود به عظيم. والوجه الثاني للقاضي 
الحسين:" إن كان يتوسم فيه الحيلة» حجر عليه". ينظر: تحاية المطلب »)875-/5/1١9(‏ والعزيز 
9/1١9‏ ه)» وروضة الطالبين (9/8؟5؟). 
؟ ) العزيز 3/١9‏ ه). 
* ) ينظر: العزيز »)57/١7(‏ وروضة الطالبين (9/8؟١5).‏ 
) ينظر: العزيز (١57/1)»؛‏ وروضة الطالبين (0/8١5؟).‏ 
ه ) ينظر: نفس المراجع السابقة. 
5 ) أي: إجارة العبد . 
) حكى الوجهين الشيخان عن ابن كج. الأول: يتوقف ذلك على طلب العبد أو سيده. والأظهر 
الأقرب إلى ظاهر النص: الثاني؛ أنه يُوَجّر بغير طلبهما. ينظر: العزيز »)57/١7(‏ وروضة الطالبين 
(0/١؟‏ ؟). 
8 ) ينظر: العزيز من المرجع السابق. 

حول 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


رق تونلف للجلا صلى نظابي لمعيف وضنن اه كله ناك 1 


فإن كان صغيراء فينبغي القطع بالحيلولة. ولو كانت الأمة محرما لهء فينبغي أن يكون 
كالعبد.('" ولو كان المدعي زوجية امرأةٌ مُنِعَتْ من الخروج على الصحيح. وجُعلت عند امرأة 
ثقة.7" وعلى مقابله في مطالبتها بكفيل وجهان. ولو كانت في عصمة زوج ظاهرّاء قال 
لروي: لا جنع الزوج منها قبل التعديل.(4) 

وإن كان المدعى به عقاراء وطلب المدعي الحيلولة أجيب في أظهر الوجهين. *) 

فرع 

لو تلِقَّتْ العينُ المتروكة عند عدلٍ إلى التزكية» فلا ضمان على الحاكم؛ ولا على المعدّل. وهل 
يَضمئْها المحكوم عليه؟ قال الروياني: يحتمل وجهين؛ والأصحٌ أن يقال: إن حَكم كما للمدعي 


للع المتعى هليه الضمان» .وإن عكر يلد الدع نعلية قلا طماة. خلن. لالاعن». »ولينن 


للحاكم وضعها عند المدعي على سبيل التعديل» فلو فعل فتلفت في يدهء ثم ثبت أتا له 


١‏ ) الوجه الأول: أن الحيلولة تتوقف على طلب العبد. والثاني: لا» وهو أظهرهما. ينظر: الوسيط 

(37177/0)» ونحاية المطلب للجويني »)8١/١5(‏ والعزيز (١/57)؛‏ وروضة الطالبين (70/4؟). 

؟ ) ينظر: المطلب العالي تحقيق الطالب إجماعيل يوسف ص57" 53709". 

* ) فيه وجهان؛ والأصح ما قاله الشيخان: أن المرأة تعزل عند امرأة ثقة» وتمنع من الانتشار والخروج. 

والوجه الثاني: وجوب الحيلولة بينهما كما في مسألة الأمة. وهذا الوجه ضعفه الإمام والشيخان. قالا: " 

وفيه وجه ضعيف" ينظر: تماية المطلب »)85/١5(‏ والمرجع السابق. 

) انظر: العزيز »)57/١(‏ وروضة الطالبين .)١0/4(‏ وحكى ابن الرفعة عن الصيدلاني عن 

صاحب التقريب. ينظر: كفاية النبيه .)765/١9(‏ 

ه ) حكاهما الإمام طريقتين؛ وهما: الأول: أحدهما - أنه يجاب» فيحالء والثانيى - لا يجاب؛ إذ لا 

غرض في إيقاع الحيلولة.. أشبههما إلى الرافعي الأول» وقال: هو اطلاق الأكثرين إذ لا فرق. وبه جزم- 
/اهة ؟" 
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فهل تكون من ضمان المدعى عليه؟ فيه وجهان مرثّبان. فإن لم نوجبه ثم فهمنا أولى» وإن 
أوجبناه ثم فهمنا وجهان محختّجان على القولين في اطعام الغاصب الطعام مالكه؛ وهو جاهل 
الال 


المسألة الثانية: الأحكام المتقدمة المرتبة على إقامة الشاهدين قبل أن يرَكياء هل تترتب على 
شهادة الشاهد الواحد المرْكّى؟ فيه طرق: أصحها: أنّ فيه قولين؛ أصحّهما: ل7.0'' وثانيها: 
القطع.7" وثالئها: القطع بمقابله ©) 

ولا يحىء الطريقان الأخيران فيما إذا كان المدَّعى لا يثبت بالشاهد واليمين» كالقصاص» 


وحد القذفء والطلاقء والعتق» والنكاح.0*) 


- القاضي الحسين.» وأطلق مقابله النووي» ينظر: تماية المطلب »)87/1١5(‏ العزيز (١/57)؛‏ روضة 
الطالبين (5/5؟؟)» كفاية النبيه (8١5/1؟5؟).‏ 
١‏ ) قال: الأصح: بقاء الضمان. ينظر: بحر المذهب )١95/9( »)١٠١8/١5(‏ و (450/5))؛ 
(5/>ه:). 
؟ ) وهو الأصح.ء وعزاه الرافعي إلى عامة الأصحابء وقال :" لأن الشاهد الواحد ليس بحجة, وهناك 
قد تمت حجتهء وليست التركية جزءا من الحجة, وإِنما تبين بما قيام الحجة". العزيز 54/١(‏ 5)» وقال 
النووي: هو المذهب. ينظر: روضة الطالبين (//58.0). 
* ) تتعين الحيلولة إلى ظهور الأمر للقاضي. قال الرافعي: واختاره الروياني» انظر: العزيز 5/١(‏ 5)» ولم 
أجده في البحر. 
؛ ) وهو طريقة أبي إسحاقء انظر: التهذيب للبغوي (4/8 .)3١‏ لأنه يرى أن المال يثبت بشاهد وعين» 
وله أن يحلف معه متي شاءء فكأن الحجة تامة.." ينظر: العزيز 4/1١7(‏ 5)» وروضة الطالبين 
(0/١؟‏ ؟). 
ه ) وهو المنصوص عليه. انظر: الأم »)73١5/5(‏ قال ابن الرفعة. ووافق الشيخ في تصحيحه ابن 
الصباغ» وصاحب البحرء والبغوي» والنواوي". ينظر: كفاية النبيه .)57317/1١4(‏ 
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قال القاضي: ودعوى التكاح يترتّب على العتق» فإن قلنا لانحلال م فهنا أولى وإِلا 
فوجهان.7) ودغوى القذف يترتّب غلى العتق. إن قلنا' لاتخلال في العتق» ولا يبس في 
القذف. وإن قلنا يحال ثم ففي الحبس هنا وجهان.7") 


ولو كان الشاهد غير مرَكّىء فهل يكون كامرَكّىء فيكون في ترتب الحيلولة والحبس عليه 
الخلاف المتقدم, أم لا يترتب عليه حكم؟ فيه وجهان: أصحهما الغاى 9 


ولو طلب مدعي الدَّيْن من الحاكم الحجر على المدعى عليه في دينه وقد أقام شاهدين؛ وم 
يركياء أو عدلا واحدا ونزلناه منزلة الشاهدين 2 الحيلولة والحبس» ١‏ يجب على الصحيح 
الذي قطع به الجمهور (*) وعن القاضي: أنّه إن علم من المدعى عليه أنّه محتال يتوقع منه 


ارداق قال تحجر هايي ةا 


وحيث أثبتنا الحيلولة والحبس» فإن كان لاسترخاء الشاهدين» وإما إلى ظهور التعديل أو 
التجريح للقاضي من غير تقدير مدّة. وإن كان لتمام النصاب من العدل الواحد فلا يزادان 


ترح 4 | () 
على ثلاثة أيام. 


١‏ ) م أقف عليه. 
؟ ) ينظر: روضة الطالبين (80/8؟5). 
* ) حكى الإمام فيه قولين» الأول: أنه يجاب. والثاني: لا يجاب, وهو الأصح لأن الشاهد الواحد ليس 
بحجة. وهو الأصح. ينظر: نماية المطلب(8/١/8؟5)‏ و .)87/١9(‏ 
؛ ) ينظر: نحاية المطلب »)87/1١5(‏ والعزيز ».)57/1١5(‏ وروضة الطالبين (9/8؟١5؟).‏ 
ه ) ينظر: تحاية المطلب .)867/١9(‏ 
5 ) ينظر: العزيز »)55/١1(‏ وروضة الطالبين (0/8؟). 
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فلو قال المدعي: شاهدي الآخر غائب لا يحضر إلا بعد ثلاثة» فلا حيلولة» ولا حبس بحال» 

ويطك عانم راسد من اللفد ابيع :اق بعذة الخيلرلة "1 قال الطوي و الذق أرط الأقران: 

والوصية» والعتق» والتدبير. فمن صدر منه شيء من هذه وقِفء فإن بان الملك له نفذ» وإلا 

فلا.(" وأطلق الهروي في نفوذ التصرفات وجهين؛ لكنه صور المسألة فيما إذا أوقع القاضي 

الحجرٌ على المشهود عليه في المشهود به.7" قال الرافعي فإن أراد بإيقاع الحجر الحيلولة 

يحصلنا / على خلافء وإن أراد التلقّظ بالحجرء أشعر ذلك باعتبار الحجر بالقول» لامتناع (و/49 ؟/ب) 
التصرف.7) قلت: وظاهر كلامه الأوّل. 


وأما التصرف الصادر قبل الحيلولة والانتزاع فلا ينفذ من المدعي» وفي نفوذه من المدعى عليه 
وجهان ينبنيان على أن سؤال المدعي الحيلولة شرط فيها.7 وفيه وجهان كالوجهين في أن 
عند الستقه والفكير له روبع الور" فاخ قلداد لذ يشرط فيها شذكيا القاطنى». وعد 


الشهود. ففي صحّة تصرّفه وجهاك؛ أظهرهما: أنه لا يصخ.(" وإن قلنا يشترط» صخ لذ 


١‏ ) حكاه الشيخان عن أبي إسحاق. ينظر: المرجع السابق» وحكاه ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب. 
ينظر: كفاية النبيه (78١9/1؟5).‏ 
؟ ) ينظر: التهذيب .)35١7//8(‏ 
©)/ أقن عليه. 
5 ) ينظر: العزيز (55/15). 
ه ) ينظر: التهذيب »)5١5//8(‏ والعزيز (١/5ه)»‏ وروضة الطالبين (//51). 
5 ) ينظر: نماية المطلب (50/5 5). 
١‏ ) أصحهما أنه ينفذ تصرف المدعى عليه. ينظر: العزيز ».)55/١57(‏ وروضة الطالبين (81/4؟). 
8 ) ينظر: التهذيب »))7١5/8(‏ والعزيز » وروضة الطالبين في المرجع السابق. 
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ولو قامت البيّنة وحصل التعديل» والقاضي ينظر ف وجه الحكم؛ فينبغي أن يُوقِع الحجرٌ عليه 
في مدّة النظرء وإذا وقع ل يُنْفذ تصرَفُه. قاله الحروي.(07") 

فرع 

الثّمرة والغلّة الحادثتان بعد شهادة الشاهدين وقبل تركيتهما تكون للمدعي» وبين شهادة 
الأول والثاني» لا يكون له, إِلّا إذا أَيّخ الثاني ما شهد به بيوم شهادة الأول أو بما قبله. 
حكاه القاضي عن النص.!" ثم بناه على الحجر فقال: إن قلنا يحجر عليه فعليه أجرة المثل 
من وقت إقامة الأوّلء ويقع الملك له عقب شهادته. وإن قلنا: لا» فإن الحاصل من النماء 
والثمرة بين الشيافن للحدصى غليه قال وفنه قول 21 المدضى 17 هذا لكلاف قريب رن 


الخحلاف ف نفوذ التصتفات 47) 


.)581/8( قاله الشيخان ولم ينسباه. ينظر: العزيز (55/17)» وروضة الطالبين‎ ) ١ 
.)5١9/1١/( ؟ ) ينظر: العزيز (١/هه و 5ه)» وروضة الطالبين (51/8)» كفاية النبيه‎ 
.)5؟9/1١/( ينظر: كفاية النبيه‎ ) * 
انظر: الصفحة السابقة.‎ ) : 
"5١ 
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[الباب الغالث]7١)‏ 
في مستند علم الشهادة, وني تحمّل الشهادة وأداءهاء وفيه فصلان. 
الفصل الأولى 
في بيان ما يستند إليه الشاهد. 


والأصل في الشهادة النبأ على اليقين7"'» ويلحق به الظنّ الموكّد في بعض المواضع لتعذر 
اليقين فيه ودعاء الحاجة إلى إثباته كالملك» فإنّه لا سبيل إلى معرفته يقينا. وكذا العدالة 
والإعسار. وقسّم الشافعي والأصحاب المشهود به ثلاثة أقسام؛ ما يتوقّف على البصر 
خاصّة؛ وما يتوقف على السمع خاصة؛ وما يتوقف عليهما معا.7" ولا شكٌ أتا لا ينحصر 
في ذلك» فإِنّ الشهادة تجوز بما علم بباقي الحواس الخمس؛ الذؤقٌء والصّّم واللّمْسء عند 


الاختلاف في مرارة المبيع أو حموضته أو في تغير رائحته أو في حرارته وبرودته ونحو ذلك.2) 


القسم الأوّل: ما يكفي فيه البصر دون السمع؛ وهو الأفعال كالزناء والشرب» والقتل» 
والغصب» والاتلاف. والولادة, والرّضاعء والاصطياد» ااا وكون المال 2 يد 


١‏ )ب (و): الباب الثاني. والصحيح المثبت. 

١‏ ) اليَقِينُ: اليَمَنُه وهو إزاحة الشكء وتحقيق الأمر. اليقين لغة: طمأنينة القلب على حقيقة الشيء. 
واصطلاحا: هُوَ سُكُون النّفس وثلج الصَّدْر يا علم. قال الجرجاني: هو اعتقاد الشيء بأنه كذا مع 
اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذاء مطابقًا للواقع غير ممكن الزوال. ينظر: العين »)57٠/5(‏ الفروق اللغوية 
للعسكري »)8١/١(‏ التعريفات ص 509؟. 

* ) ينظر: مختصر المزني »)5١/8(‏ والعزيز 557/١5(‏ و7ه).» وروضة الطالبين (581/4). 

5 ) ينظر: المهمات»؛ لجمال الدين الإسنوي (795/9). 

ه ) أي: إحياء الموات. 
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الشخصء فيشترط فيه الرؤية المتعلقة بما وبفاعلهاء ولا يجوز الشهادة فيها على السّماع من 
غيره. وتقبل فيها شهادةٌ الأصعّ. (0") 


والثاني: ما يحتاج إلى البصر والسمع معاء كالأقوال التي تشهد على قائلها بما كالنكاح؛ 
والطلاقء والبيع» وجميع العقود» والفسوخ؛ وحكم الحاكم, والإقرار» فإتما تتوقف على سماعها 
ورؤية قائلها. فلا تسمع شهادة الأصمٌ فيهاء ولا شهادة الأعمى في القسمين. وليس له 
اعتماد الأصوات لتشابمها () 


وقال ابن الصباغ: ينبغي أن يجوز لمن ألفه وعرف صوته. ©) 


50 : اما 6 معن 4 

وخبجّه الرافعيٌ وجهًا من جواز كون القاضي أعمي على ا 

وقيل: لا يشترط في الشهادة بالقول رؤية القائل إذا تحققه» حيٌّ لو كان رجل في دار ليس 
معه غيره» فجلس رجل على الباب وسمعه يقول من داخل الباب» لفلان علي كذاء وهو لا 
زاف جاق أن كيد لدعلية يها" ويدل عليه قول: الهاتيض + لو كان اثناث فق بيت ا 


تالنكه مما افسمع لالس على الباب .صدوة عقن بينهماء .ضار معحيلة [,!"1 لكنه 


.)580909 7١*1//8( وروضة الطالبين‎ »)57/١( ينظر: العزيز‎ ) ١ 
.)5857//( وروضة الطالبين‎ »)51/١( ؟ ) وهو المذهب. ينظر: العزيز‎ 
.)"5//١( انظر: البيان للعمراتي‎ ) * 
؛ ) ينظر: العزيز (7١/4)4117؛ ذكر الرافعي وجها ضعيفا في جواز تفويض القضاء إلى الأعمى. ثم خرج‎ 
عليها مسألة الشهادة مع ضعفه. وقال النووي: "وقد سبق وجه أن العمى لا يقدح في القضاء وهو مع‎ 
ضعفه جارٌ في الشهادة» والصواب المنع". انظر: العزيز (1١/5)؛ وروضة الطالبين (//؟95؟).‎ 
ه ) ينظر: روضة الطالبين (1/8؟).‎ 
ينظر: أسن المطالب (7515/54)» ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (17/54/57؟).‎ ) 5 
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اعترض عليه بأنّه لا يعرف البائع بينهما من المشتري» وهذا مفقود فيما ذكرناه على أنه يجيء 


فيها ما إذا عرف أن المبيع لأحدهما بعينه. 


ولا يجوز الشهادة بما يتوقف على البصرء أو عليه وعلى السمعء إذا حصل العلم به 


10 
واختلفوا في مسائل منها؛ 


مسألة الضبطة: وهي أن يضع انسان فاه على أذن الأعمى ويضع الأعمى يده على رأسه 
بحيث يتيمّن أنه الواضع فاه في أذنه» ويطلق زوجتهء/ أو يعتق أمته المعروفتين» أو يقد بذلك (و/50؟/1) 
لرجل معروف النسب بمالٍ» أو غيره» فيضبطه الأعمى متى شهد عليه بذلك عند القاضي؛ 

شيل بل الأكويى. 7" وفال تخرون دسي ا 

واشترط القاضي في قبوله ألا يكون هناك غيره كأنّه جعله حك ضرورة. (4) 


الثانية: في قبول رواية الأعمى فيما سمعه في زمن عماه؛ وجهان: أظهرهما عند الإمام 


.)55-5+1/( لمهذب (*رهه؛). وروضة الطالبين‎ )١ 
والوسيط (30770/1)» والعزيز (١//اه و/58)؛‎ »)١7/١5( وهو الصحيح. ينظر: بحر المذهب‎ ) ١ 
.) 58009 75/8( وروضة الطالبين‎ 
ينظر: الوسيط (7770/7)» وروضة الطلبين (777/8)» لا تقبل سداً للباب مع ما فيه من العسر.‎ ) " 
.)١71/1١( وحكاه ابن الرفعة عن القاضي. ينظر: كفاية النبيه‎ 
ينظر: كفاية النبيه من المرجع السابق.‎ ) 5 

حخٍؤزذ(2"_3"» 
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والغزالي في كتبه الفقهية: لا تقبل.7© وأصحهما عند الجمهور: أنما تقبل.7) وأجاب به 
الغزالي في الأصول7" إذا كان يضبط الصوت./“' وأما ما سمعه قبله» فتقبل روايته فيه قطعًا (0) 


ولو تحمّل شهادةً تحتاج إلى البصرء ثم عمي» فإن كانت على معروفي الاسم والنسب» 
لمَعروف الاسم والنسب» قبلت شهادته ل 


وكذا لو عرفه بغير النسب كاسمه أو نسبته إلى أبي مشهورء بحيث لا يلتبس بغيره» كما مر في 


الغضاء على الغائن: 7 


كذ الو عون ,والل ١ق‏ ندمة هيد عليه . للخرواقه النسي والابةا 


.)3107./10( الوسيط‎ »)5١5/1١8( نحاية المطلب‎ ) ١ 
؟ ) وهو الصحيح. ينظر: الحاوي الكبير (87-541/117)» والعزيز (5//11)» وروضة الطالبين‎ 
(مل؟؟؟).‎ 
ده)؛ من أمهات الكتب في أصول‎ ٠5 ؟ ) هو المستصفى في علم الأصول لأبي حامد الغزالي (ت‎ 
الفقه» حسن الترتيب والتحقيق» تشتمل على المقدمات الأولية والمنطقية لعلم أصول الفقهء له أربعة‎ 
أقسام: الأول: في الحكم الشرعي وأقسامه. الثاني: في الأدلة الكلية للأحكام. الثالث: في كيفية‎ 
الاستدلال وقواعد الاستنباط. اعتنى به العلماء شرحا منهم: الفهري (519ه)» وابن رشد الحفيد‎ 
طبقات‎ »)557/١( (595ه). اشترط الضبط.. ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح‎ 
.)ه8ه/1١( الشافعيين‎ 
.)555/4( وأسن المطالب‎ :)7"517/١١( النجم الوهاج‎ »١7 ؛ ) ينظر: المستصفى للغزاللي ص4‎ 
.)589//( وروضة الطالبين‎ »)5//1١( ه ) انظر: العزيز‎ 
ينظر: العزيز (057/17)» والمرجع السابق.‎ ) 5 
.)351/9( ينظر: المهمات‎ ) 7 
وروضة الطالبين (//7؟3).‎ »)5/8/1١( ينظر: العزيز‎ ) 8 
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وتقبل شهادةٌ الأعهئ فيما لا يتوقف على لفيا 

ولو عَمِيَ القاضي بعد ماع البيّنة وتعديلهاء انعزل على المذهب» وينفذ قضاءه 2 تلك 
الواقعة على الصحيح؛ إن ١‏ محتج إل الإشارة 7 

وحكى الروياني عنهم: أن إذا جوّزنا القضاء بالعلم» جاز له أن يقضي بعلمه السابق. 27 


الثالثة: يجوز أن يكون المتنجم أعمى على الصحيح./) قال الإمام: إذا لم يتكلم إلا المدعي 
والمدعى عليه.0" لكن قد مد أن الصحيح أن النكاح لا ينعقد بحضور الأعمى.(0) 


الرابعة: إذا تحمّل البصير شهادة من فعل» أو قول على شخصء فإن كان يعرفه بعينه, واسمه 
ونسبه» أو ما يقوم مقام السين» فيشهد عليه عند حضوره بالإشارة» وعند غيبته» وموته 


بامعه ونسبه» أو ما يقوم 10 


١‏ ) ينظر: العزيز من المرجع السابق» وروضة الطالبين (757/4؟). 
؟ ) ينظر: العزيز »)5/6/1١(‏ وروضة الطالبين (// 5 ). 
* ) ينظر: بحر المذهب .)١88/١5(‏ 
؛ ) وهو الصحيح: ينظر: بحر المذهب »)١7/١4(‏ والعزيز (5/15)» وروضة الطالبين (/7). 
والوجه الثاني: أنه لا يحوزء حسما للباب. ينظر: الوسيط »)*"171١/8(‏ والتهذيب .)١85/8(‏ 
ه ) حكى فيها وجهين عن صاحب التقريب: الأول: لا يجوز ذلك. والثاتي: أنه يجوز. ينظر: كحاية 
المطلب .)51717/١8(‏ 
5 ) ينظر: ط(5/؟5 .)//١‏ 
١‏ ) ينظر: العزيز (50/17)» وروضة الطالبين (575/8). 
"», 
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وإن كان يعرفه بعينه دون اسمه. ونسبهء أو بالأوّل دون الثالث» فيشهد عليه في حضرته 
بالإشارة» ولا يشهد عليه في حالتي غيبته وموته.(١‏ فإن أُحتِيج إلى الشهادة عليه بعد موته 


الخقر' بيد التاهد صوركم وفيت على عو ا 


فإن دفن؛ قال القاضي: لا ينبش وقد تعذرت الشهادة.7 قال الإمام: وفيه نظر؛ إذا اشتدت 
الحاجة, وقرب العهد» وم ينته إلى التغير امحتل للنظر» فإنا قد نرى النبش» كحق الآدمى, إذا 
كان الكفة مغضويا 19 والأظهر: الأول 20 


500 0 4 دلحكة #2 () 
وت النبش من أجل الكفن خلاف مرّ. 
وإن كان الشاهد يعرفه بامهء واسم أبيه دون جده.ء اقتصر على ذلك. فإن عرفه القاضي 


بذلك» جاز أن بحكم 000 وهو ظاهر كلام الاك 00 وتوقف فيه الرافعي (*) 


.)594/8( ينظر: العزيز (70/11) وروضة الطالبين‎ ) ١ 
والوسيط (3071/107؟).‎ »)51١1/١/( ؟ ) ينظر: نحاية المطلب‎ 
.)54/8( ينظر: نحاية المطلب (5117/18)» والعزيز (١/50)؛ وروضة الطالبين‎ ) * 
.)3171/10( ينظر: تحاية المطلب (/51177/1)» وتبعه الغزالي في الوسيط‎ ) : 
ه ) وهو الأظهر كم قال: قال الإمام بعد اعتراضه على كلام القاضي: " والأظهر: ما ذكره القاضي."‎ 
انظر: تحاية المطلب (/511/1). وينظر: العزيز روضة الطالبين في المرجع قبل السابق.‎ 
قال النووي: ففيه أوجه» أصحها: ينبش لرد الثوب» كما ينبش لرد الارض. والثاني: لا يجوز نبشه‎ ) ” 
وينتقل صاحب الثوب إلى القيمة» لأنه كالتالف. والثالث: إن تغير الميت وكان في النبش هتكء لم‎ 
.)50//1١( ينبش» وإلا نبش. ينظر: روضة الطالبين‎ 
. )33/17( ينظر: العزيز‎ ) 
.7"5 ينظر: فتاوي القفال ص4‎ ) 
.)55/1١( ينظر: العزيز‎ ) 3 
لا"‎ 
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وقال الإمام وأبو الفرج: هذه الشهادة لا تفيد.7") 


وقد مرٌ في القضاء على الغائبء أن محك القول ببطلان الحكم فيما إذا اقتصر على امه 
واسم أبيه» إذا كان القاضي الكاتب لا يعرف المحكوم عليه بذلكء» وأن البطلان أولى إذا لم 


يعرفه الكاتبء ولا المكتوب إليه. أما إذا عرفاه فيصح الحكم. 7" 


ويدل عليه ما تقدّم عن ابن القاص ,أبي على الطبري أنه إذا لم يرفع في نسبه فأحضر 


صاحب الحق رجلاء وادعى أنه المحكوم عليه فأقدّ بذلكء أنه يحكم عليه به(" 


ولو لم يعرف الشاهد اسم المشهود عليه» ولا نسبه» لم يكن له الاعتماد على قوله؛ أنه فلان 
بن فلان» ويشهد على اسمه ونسبه؛ لكن لو تحمّل وهو لا يعرف امه ونسبه. أو يعرف اسمه 
دون اسم أبيه وجده »أو دون اسم جده. لم يكن له الاعتماد على تعريف واحد بذلك» لكن 
لو مع الناس يقولون أنه فلان بن فلان» واستفاض عنده فله» أن يشهد على امه ونسبه في 
غيبته» كما لو عرفه عند التحيّل 49) 

ولو عيّفه عدلان عند التّحمُل أو بعده بِأنّه فلان بن فلان» فشهادته عليه في حاليْ غيبته 


وموته مبنيَّ على الخلاف الآتي؛ في أن الإستفاضة”' يكفي فيها إخبار عدلين أم لا؟ فإن 


.)059/١( ينظر: العزيز‎ ) ١ 

؟ ) ينظر: نسخة المكتبة الوطنية (و/7١؟/أ).‏ 

* ) ينظر: روضة الطالبين .)١57/8(‏ 

؛ ) ينظر: العزيز (50/17)» وروضة الطالبين .)5١5/8(‏ 

ه ) الإستفاضة: الشّيُوع. الإستفاضة مأخوذ من فاض يفيض؛ إذا شاع. وقال الماوردي: " أن تبدو 

منتشرة من البر والفجر ويتحققها العام والجاهل» فلا يختلف فيها مخبر ولا يتكشف فيها سامع» ويكون- 
557" 
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قلنا: يكفي» وهو قول العراقيين؛ جاز.(' وإن قلنا: لاء وهو قول المراوزة» لم يجز.'"ا 
وكذا الحكم لو أذن القاضي لفقيه في قضية معيّنةِ متعلّقة بمعيّنِء باسمه ونسبه, والفقيهُ لا يعرفه 


بنسبهء كما لو قال له: احكم بين فلان وبين خصمه أو زوجُه من فلانة»/ فليس له أن بحكم (و/١ه١/ب)‏ 
ه20 ولا أن يزوجه حتى يعرف نسبه بالاسسافة 0 

قال القاضي: وليس له سماع البيّنقه لكن قيام البينة عنده اخبار.(*) فإن اكتفينا في الإستفاضة 
باثنين حصل العلم بالإستفاضة فيعمل به. ولو عرفه باسمه» واسم أبيه دون جده. قال الغزالي: 
لا ب يكف 9 ومفهوم كلام القفال أنه 3 يكن 0 


فروع 
الأّل: لو سيمع شاهدان يشهدان بأن زيدا وكل عمرا في بيع داره وإقرار الوكيل بالبيع» 
شهد على إقراره بالبيع» دون الوكالة. وقال القفال في مثله» له أن يشهد على شهادة شاهدي 


- انتشارها في ابتدائها كانتشارها في آخرها. وهذا أقوي الأخبار حالا وأثبتها حكما". ينظر: النظم 
المستعذب ف تفسير غريب ألفاظ المهذب (؟517/9/5). الحاوي الكبير .)85/١57(‏ 
١‏ ) قال الشيخ أبو حامد: له أن يعتمدهماء ويشهد على امه ونسبه» وهذا مبني على جواز الشهادة 
على النسب من عدلين. ينظر: روضة الطالبين (55/8)» .)١5١/8(‏ 
؟ ) ينظر: روضة الطالبين (50/8؟). 
* ) مكرر في (و). 
؟ ) ينظر: العزيز (55/175). 
ه ) ينظر: كفاية النبيه (١554/1؟).‏ 
5 ) ينظر: الوسيط: (90757/107؟). 
) نفس المرجع السابق. 
5" 
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الوكالة كما لو أشهدا على شهادقنيا 07 


الثاي: لو حضر عند عقد النكاح, زعم الموجب أنه ولي المرأة أو [وكيلها]''' وهو لا يعرفه 
ولياء ولا كفيلا» أو عرف الولاية أو الوكالة لكن م يعرف رضى المرأة وهي من يعتبر رضاهاء 
١‏ يشهد بأتما زوجته» لكن يشهد أن فلانّ زفج فلانة من فلاك. وقيل فلان» فإن ١‏ تعرف 


33 


لمرأة بنسبهاء لم يشهد إِلَا أنّ فلانًا قال زوجت فلانة من فلان. 77) 


الثالث: كما أن المشهود عليه تارة تقع الشهادة على عينه؛ وأخرى على اهمه ونسبه عند 
المعرفة به» فكذا المشهود له تارة يشهد على أنه أقرٌ لهذاء وتارة يشهد على أنه أقد لفلان بن 


فلان بن فلان. وكذلك عند غيبة المشهود له. 


فإذا شهد شاهدان على أن هذا على فلان بن فلان بن فلان الفلاني كذاء فقال المشهودٌ 
عليه: لست فلان بن فلان بن فلان الفلافي؛ قال القفال: على المدعى البيّنة أن ذلك اسمه 
ونسبه» فإن لم تكن بيّنة حلّفه» فإن نكل حلف» واستحقء وإن صدّقه في الاسم والنسب» 
وادّعى وجود مشاركِ فيهماء لم يقبل حيٌّ يقيم بينة بالمشاركة» فإن أقامها؛ احتاج المدعي إلى 


اثبات زيادة مشاكياك؟ عن المشارك 2 


وقد مرّ نظيره في كتاب القاضي إلى القاضي.(0) 


. )5/18( ينظر: العزيز‎ ) ١ 
)في (و) وكيله» وهو خطأ.‎ ١ 
ينظر: العزيز (9/1ه-5.0).‎ ) * 
؛ ) أي: احتاج المدعي إلى إثبات زيادة» يمتاز بما المدعى عليه عن المشارك.‎ 
.)51-57/1١( ه ) ينظر: فتاوي القفال ص5 355» وينظر: العزيز‎ 
.)|/؟١5/و( ينظر: نسخة الوطنية‎ ) 5 
"١ 
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قال الرافعي: وليكن التصوير فيها إذا ادّعى أنه يستحقٌ على هذا الحاضر كذاء واسمه ونسبه 
كذاء أو أنه يستحقٌّ على من اسمّه ونسبّه كذاء وهو هذا الحاضرء وأقام البينة على 
الاستحقاق على فلان بن فلان» فيستفيد بما مطالبة الحاضرء إِنِ اغْترف بذلك الاسم 
والنسبء» أو يقيم بينةً أخرى على الاسم والنسبء ثم يطالبه, وإِلّا فكيف يدّعي على فلان 
بن لاذهسى غين أذ رفظ السو انر 1 

وقال أيضا(: لو أحضر رجلا عند القاضيء وقال: أن هذا أقدٌ لفلان بن فلان الفلاني 
يكذاء وآيا ذلك للقة لد تقال الرخل 1 أقرريت يب لكع هناد أو عوطم آتغر ابن" هذا 
الاسم النسبء وهو المقرٌ له» فعليه إقامة البينة على ذلكء فإذا أقامها سّئْل ذلك الآخرء فإن 


صدذقه ذُفِع المقّهُ به إليهء» وللأوّل تحليفه على أنه لا شىء عليه. وإن كذبه فهو للمدّعى. 


وإن اذعى أن له مشاركا فيهماء وقال أنا أقررت لأحدهماء ولا أثبت عينه» وأقام بينة 
بالمشاركة» سُثل ذلك الآخرء فإن قال: لا شيء له على المقِرٌء فينبغي أن يلزم التسليم إلى 
القدل ا 


وإن صدّقه الآخر فهو كما في الوديعة» أو قال كلء منهما: أَتّا لي (0) 


قال الرافعى: وقد تقدّم في الوكالة أنه إذا وَكُل رجلا بالخصومة عنه ثم غاب الموَكل» والقاضى 


لا يعرفه» وأراد الخصومَة عنه بناء على اسم ونسب ذكره أنه لا بد من إقامة البينة على أنه 


.)51/1١5( ينظر: العزيز‎ ) ١ 
. ؟ ) أي: القفال‎ 
؟ ) أي: شخص.‎ 
.)11/11( نقله عنه الرافعي. ينظر: العزيز‎ ) 4 
ه ) نفس المرجع السابق.‎ 
اا"‎ 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


وكيل فلان بن فلان» أو على أنّ الذي وكلَّه عند القاضي هو فلان بن فلان» وحكينا ثم عن 
القاضى أنّ هذه البيّنة يكتفى القضاةٌ فيها بالعدالة الظاهرة» ويتساهلون في البحث 


00 5 


وعن الحروي: أنه يكتفي فيها بمعرّفبٍ واحدٍ وينبغي أن يجيء هذان هنا حيث احتاج إلى أن 


يغبت أنه فلان بن فلان 7") 


السادس: لا تجوز الشهادة على المرأة المتنقبة اعتمادا على الصوت, كما لا يجوز للأعمى 
تحتلها اعتمادا عليه ولا للبصير في الظّلمة» أو من وراء حائل صفيق» وإن جاز من خلف 
حائل على الصحيح.(" بل إن عرف الشاهدٌ المتنقبة / باسمها ونسبها أو بِعَيْنها خاصةٌ جاز 


العحفا » ويشيت عدن الأذاء ما يعلية © 


فإن ١‏ يعرفها متنقبةً» كشفت وجهها ليراهاء أو يضبط عيّتهاء وصوركاء لفدكق من أداء 
الشهادة. لبها عط اللانهم. تكسف عن. وحيها مطل آرم" 


.أ/١77/4 و(ط):‎ ».)51/1١5( )ينظر: العزيز‎ ١ 
وروضة الطالبين (//ه؟-585).‎ »)5١1/1١7( ينظر: العزيز‎ ) ” 
والصحيح أنه لا يمنع التحمل خلف حائل رقيق. ينظر: العزيز (1١/57)؛ وروضة الطالبين‎ ) * 
(8/>؟ ؟).‎ 
.)5١ 1/1١ 59( ؟: ) ينظر: الحاوي الكبير (17١/ه 5 ) » وكفاية النبيه‎ 
.)١5177/4( ه ) ينظر: الحاوي الكبير (5/11 5)» والعزيز (57/11)» وروضة الطالبين‎ 
فق‎ 


(و/اه؟/أ) 
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فإن كان لا يعرفها إِلَا بالنظر إلى جميع وجهها رآه كلَّهُ وإن عرفها بالنظر إلى بعضه كفاه )١(‏ 


ولا يزيدُ على مرّة واحدق إِلّا أن لا يتحقق [إثباتما]!' إلا بنظرة ثانية.97) 


ثم إذا رآها فإن كان يعرفها من قبل جاز أن يشهد على عينهاء وإِن لم يكن يعرفها إما جهلا 
بعينها بأن يعرف أن لفلان بن فلان ابنةٌ ولا يدري من هيء أو بنسبها بأن لا يعرف أباها 


وجدّها أو لم يرهاء ففي جواز الشهادة عليها اعتمادا على تعريف غيره أوجه: 


أحدها: وهو ما أورده كر من تكلم ف المسألة أنه لا يجوز الاعتماد على تعريف عدلين عا 
فلانة بنت فلان. فإذا قالا يشهدان: هذه فلانة بنت فلان ثُقَدٌ بكذاء فهما شاهدا الأصلء 
والذي ممعهما شاهد فرع على شهادتمما عند اجتماع شرائطهما. وكذا لو سمعه من عدل 


واحدء والشهادة على الشهادة في هذه الحالة تكون على الاسم والنسب دون العين (4) 


فعلى هذا طريق التحمل أن تكشف عن وجهها ليراهاء ثم عند الأداء تكشفه ثانياء» فإن 
عرفها شّهِد وإلّا فلا.7") وليس له الشهادة في غيبتها. 


١‏ ) واعتمده ابن الرفعة وقال: "قلت: الفرق أن البشرة ثم وإن شوهدت فمن وراء حائل لا يمنع الاشتباه 
كما ذكرناء وهنا المنتقبة بعض وجهها مكشوفء وهو المعتمد في المعرفة» فلا اشتباه معه". ينظر: كفاية 
النبيه .)5١1/1١5(‏ 
؟ ) في (و): خلاهاء والظاهر: أنه خطأ. والمثبت من الحاوي الكبير للماوردٌّي (17١/ه5).‏ 
* ) ينظر: الحاوي الكبير »)55/1١17(‏ وبحر المذهب (5 »)١ 50/١‏ وكفاية النبيه (9١/9١؟).‏ 
: ) ينظر: العزيز »)57/١7(‏ وروضة الطالبين .)5١//(‏ 
ه ) ينظر: الوسيط (3075/107). 
يفف 
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والفاي: أنه لا يجوز الاعتماد على تعريف عدلين وهو رأي العراقيين7'" بناء منهم على أن 
الإستفاضة تحصل بمما فيشهدان على اسمها ونسبها في غيبتها.7" قال الروياي: والعمل 
000 


والثالث: عن أبي محمد: يكفى الاعتماد على معثف واحد سلوكا كأنه يسلك الأخبار. قال 


والرابع: عن الإصطخري أنه إن كان يعرف نسب امرأة» ولا يعرف عينهاء فدخل دارها 
وفيها نسوة سواهاء فال لابنها الصغير: أُيتهُنّ أمثّك؟ أو لجاريتها: أيتهن سيّدتك؟ فأشارت 
إلى امرأة فسمع إقرارها جاز له أن يشهد عليها في غيبتهاء ولم يقم قول الشاهدين على هذا 


الوجه مقام إخبار الصغير والجارية. وقال: إِنّه أشدّ في النفس وأثبت.(*) 


وقال الرافعي: ولك أن تقول: ما ينبغي أن يتوقف جواز التحمل على كشف الوجه؛ ولا 
على المعرّف, لأنّ حضور امرأة أو شخص تحت النقاب وإقراره متيقّن» فإذا رفعت إلى 
القاضي وامحتمل يلازمهاء يتمكن من الشهادة على عينهاء بأتما أقرّت بكذاء وهو نظير صورة 
الضبطة؛ في شهادة الأعمى. وقد يحضر قوم» يكتفى بإخبارهم في التسامع» قبل أن تغيب 
المرأة» إذا لم نعتبر في التسامع طول المدّة» فيخبرون عن امها ونسبهاء فيتمكن من الشهادة 


على اهمها ونسبهاء بل ينبغي أن يقال: لو شهد اثنان كذاء وشهد عدلان أن المرأة الحاضرة 


١‏ ) منهم الشيخ أبي حامد. تقدم. 

؟ ) ينظر: روضة الطالبين (8/؟). 

* ) ينظر: بحر المذهب (84 .)١ 50/١‏ 

: ) ينظر: العزيز .)5173/1١5(‏ 

ه ) ينظر: العزيز »)51/١7(‏ وروضة الطالبين (/5؟١5؟).‏ 
:ا" 
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يومئذ أو ذلك المكان هي هذه؛ ثبت الحق بالبيّنتين. ولو قامت بينة على أن فلان ابن فلان 
بن فلان الفلاني أقر بكذاء وقامت أخرى على أن الحاضر»ء هو فلان بن فلان بن فلان يثبت 
الحقّ. فلا فرق بين تعريف المشهود عليه المطلق باسم» ونسبء» وبين تعريفه بزمان ومكان. 
وإذا اشتمل التحمك على هذه الفوائد» وجب أن يجوز مطلقاء ثم إن ١‏ يعرض ما يفيد جواز 
الشهادة على العين» أو على الاسمء والنسب» أو ١‏ ينضم إليه ما يتم الإثبات» فذلك شيء 
آخر. انتهى(' وما قاله أولا واضحٌ جليٌ. 

وقد قال الروياني: تظاهر الأخبار إن كان من رجال ونساء وأحرار وعبيد وصغار وكبار فهو 
افك لانضمام من تصح شهادته إن من لا تصح. وإن انفرد به التسناة والعبيد كفى. وإن 


تفرد به الصبيان مع شواهد الحال بانتفاء المواطأة» ففي الاكتفاء به وجهان.9) 
وأما قوله إلى آخره ففيه نظر. 


ويجوز نظر وجه المرأة للتحمل» فإن خشي الفتنة» فإن وجد من يتحمل عنه لم يجزء وإن تعين 
التحمل جاز عند الضرورة واحترزء(" ولا يجوز النظر إلى كّها على الصحيم 4) 


.)55-//1١5( ينظر: العزيز‎ ) ١ 
؟ ) أحدهما: لا يصح لأن أخبار آحادهم غير مقبولة» والثاني: يصح لأن أخبار آحادهم قد تقبل في‎ 
الإذن وقبول الهدية ولأنحم أبعد من التصنع والتهمة فكان أولى أن يحصل بحم التظاهر. الحاوي الكبير‎ 

(57/10).» وبحر المذهب (5 .)١ 40/١‏ والثاني أصح. 

* ) ذكره الرافعي نقلا عن الصميري. العزيز »)57/١17(‏ وينظر: روضة الطالبين (//7717). 

: ) هو الصحيح. قواه الإمام في نحاية المطلب »)5١/١17(‏ واختاره الشيخان. ينظر: العزيز (5177/1)) 
وروضة الطالبين (5ه/5؟). 


ها" 
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قال الغزالليي: وللقاضى عند أداء الشهادة إن رابه أمر أن يحضرّها مع نسوة في قدّها / وك تا (و/١ه؟/ب)‏ 


ومتحن الشاهد فإن لم بيّنها عنهنّ لم تقبل شهادته» وقد فعله بعضهم, 7 ولم يذكره القاضي 
ولا الإمام ولا هو 2 البسيط على هذا الوجه. 


فإن قالوا: أنّه ادّعِي في مجلس القاضي أبي عاصه( على امرأة» وكان للمدعي شهود على 
عينهاء فدعا القاضي نسوةً في قيّها وقال: ميّزوا التي تشهدون عليهاء فميزوهاء فألزمها 
الكشف عن وجهها بعد ذلك» فشهدوا على عينهاء قالوا: وكان ما قدّمه احتياطا للإقدام 
على الكشف» و يتعرضوا الارتياب» ولا أن القاضي 00 

فرع 

قال الروياني: لو شهد على امرأة ولم يذكر أنه رآها ساترة على وجههاء يحتمل أن يقال: تقبل 
شهادته كما في الرجل. وقد يقال: لا تقبل وهو الأظهرء لأنْ الغالب ستر وجوههنٌ بخلاف 
الرجل» وبخلاف ما نص عليه فيما إذا شهد على اقراره» وم يقولوا: كان صحيح العقل» فإنه 
يقبل» أن الظاهر وجود العقل ‏ 40) 


.)9109/107( ينظر: الوسيط‎ ) ١ 
؟ ) هو القاضي أبو العاصم العبادي. تقدم ترجمته‎ 
.)171١/1١8( ينظر: تماية المطلب‎ ) * 
:) 1/15 )ينظره خر امسق‎ 4 
"5 
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فرع ثان 

لو قامت بيّنة على عين انسان» رجل أو امرأة» فطلب المدعي من القاضي أن يسجّل له 
والقاضى ل يغرنه وميه 1 يكن لد أن صا عاق بسي لكن لله آنا سكل على مزليو" 
وصورته» فيسجل أنه حكم على هذا ويشخّصه للشهود, ولا سبيل إلى التسجيل على الاسم 
والنسب ما لم يثبتاء ولا يكفي قوله: أنه فلان بن فلان بن فلان» ولا قول المدعي ذلكء فلو 
قامت بينةٌ بنسبه حسبةٌ فإن قبلناها؛ وهو الأصح, امك السب وسجّل وإن لم يقبلها؛ وهو 


قول القاضيء توقف التسجي على انّْبَاته فلا سبيل إليه إذ لا دعوى فيه(" 


وأشار الإمام إلى تخريجه على الخلاف في ماع الدعوى بالدّين الموصل لغرض التسجيل. ووقع 
هذا الفرع للقاضي فتحيّل في اثبات النسب بنصب مذّع على فلان بن فلان وأن هذه ابنته 


ا له 0 1 02 
فأنكرت ثبوته» واقام المدعي ها بينة. واعترض عليه الإمام. 


وما أقرّت من هذا؛ أن يأمر المدعي أن ينقل الدعوى على العين إلى الدعوى على بنت زيد 


١‏ ) الحلية: الصفة» وحلية الرجل: صفته. يقال: حليت الرجل؛ أي: وصفت حليته. انظر: الصحاح 
(3195-8148/5). ومختار الصحاح .)60/١(‏ والمقصود بالحلية: التذكر خاصة» وبذلك صرّح 
الماوردي والروياني في باب التحفظ في الشهادة فقالا: إن تحلية المشهود عليه إذا كان مجهولا قال قوم: 
يجب لأنه يؤدي إلى المعروف. انظر: الحاوي الكبير »)5/8/١1(‏ وبحر المذهب .)١51/١5(‏ 

١‏ ) ينظر: العزيز 5/١‏ >-55)» وروضة الطالبين (107/8؟-مل58). 

* ) استدرك عليه الإمام فقال: " ولكن الاستدراك عليه أن القاضي لا ينشئ ذلك» بل يفرض صدره 
من الخصم أو وكلاء المجلس" وهو الأوجه. : " ينظر: نماية المطلب (١1/١؟)‏ و (570/18)» والعزيز 
(1/ه5)» وروضة الطالبين .)5١///(‏ 


اا" 
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وخر فيقيم البيّنة على النسب 07 ولو عرف القاضي المشهود على عينه بنسبه جاز أن 


فرع ثالث 


في فتاوى القفال: أن الشهود لو شهدوا على امرأة باسمهاء ونسبهاء ولم يتعرضوا لمعرفة عينهاء 
قبلت شهادتمم. فلو سأهم الحاكم هل يعرفون عينها فلهم أن [يجيبوا وأن يقول]7" لا يلزمنا 


القسم الثالث: ما يحتاج إلى السمع دون البصر في تعيين قائله؛ وهو ما يقع الشهادة فيه 
بما استيقنه من ظنٌ نشّأ من إخبار المخبرين» لا يشترط تعيينهم عن غيرهم؛ وهو مدلول 
أقوالهم لا أنفسها. وذلك يحتمل بالتسامع والاستفاضة بخلاف القسم الثاني» فإن الشهادة 
فيه يكون على القائل بقوله فاحتيج إلى تعيينه» فما يدرك بالاستفاضة لا يتوقف على البصر 


فحضوله للأعمى وهو كالشهادة بالإعسار!؟؟ [فإتا] 0" تدرك. بالقرائن» ومراقة الشخض في 


.)15/١( قال الرافعي: " هذا أقرب من نصب مدع جديد وأمره بدعوى باطلة". ينظر: العزيز‎ ) ١ 
كذا في (و): والظاهر: يسكتواء ولهم أن يقولوا. ينظر: العزيز (17/11)» روضة الطالبين‎ ) ١ 
(0لى؟؟).‎ 

* ) ينظر: فتاوي القفال ص54 "25 وينظر: روضة الطالبين (//8؟). 

: ) ما يدرك بالاستفاضة اتفاقًا: ثلاثة؛ الإعسار» والنسبء والملك المطلق. انظر: الوسيط (0/7/17"). 
فذِكْرُهِ الإعسارٌ هنا من باب التمثيل بالمتفق عليه. والله أعلم. 

ه ) في (و): فنا إِمَاهِ أي: بتكرار التوكيد. والظاهر ما أثبته. 


االحصض 
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الخلوات» ومعرفة ضيق حاله؛ وليس ذلك مما يشاهدٌء ويعلمُ يقيناً. فإذا حصل بعد ذلك ظنٌّ 
قوم جارخ الشيافة يه للضرورة ونظيرةة القنيادة بالعد ال 07 


وما يثبت بالتسامع: النسب إلى الأب وإن علا. (' وفي جواز الشهادة بالإستفاضة بالعتق» 


والولاء, والوقنف» والنكاح طرق؛ 


أشهرها: فيه وجهان: أحدها: المنع. فرجّحه جماعة منهم الرافعي.7 وثانيهما: الجواز ورجحه 


جماعة منهم لوو 
والثاني: القطع بالجواز في الولاء» ويُخصّص الخلاف بالثلاثة الأخيرة.(*) 


الثالث: عن ا محمد: القطع بالمنع 2 الوقف على المعيّن لعدم اشتهاره» وينُخصكّص الخلااف 


وه 


)١٠١٠١/١4( في العدالة خلاف, ذكره ابن الرفعة. والجواز قول أبي سعد الحروي» ينظر: كفاية النبيه‎ ) ١ 
.)5١ه/1١9(و‎ 

؟ ) ينظر: الوسيط (30797/107)» والعزيز »))7/8/1١(‏ وروضة الطالبين (//588؟). 

* ) وهو قول أبي إسحاقء والفقال في فتاويه» ونقل الرافعي عن العدة أنه المذهب. انظر: العزيز 
(8/1ك). 

: ) وهو اختيار ابن الصباغ. قال النووي : " قال في العدة: ظاهر المذهب؛ المنع» لكن الفتوى الجواز 
للحاجة. قلت: الجواز أقوى وأصح وهو المختار. والله أعلم". ينظر: روضة الطالبين (/5789). 

ه ) ذكره في الحاوي الكبير »)38/١17(‏ وكفاية النبيه (9 5/1١‏ ١؟).‏ 

5 ) ينظر: نحاية المطلب (/515/1). قال الإمام: "الذي ذكره الصيدلاني والمحققون في الطرق أن 
الوجهين يجريان في الوقف على معين جرياتمما في الوقف على جهة عامة". والمذهب: المنع. والصحيح: 
الجواز» كما سبق. وبه أجاب القفال في فتاويه. ينظر: روضة الطالبين (//9١؟).‏ 


حص 
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والخلاف في الشهادة بأنَّ فلا مولى فلان أو عتيق أو وَقفٌ أو أكما زوجةٌ فلان أو أن هذا 
متلق فلاة» السك على _الاتشاءاض 117 له أن يكو سبك الللك اكيراك افبجون : أن 


المبرائك تسق بالسي وللوت وكلاها ينبت بالامشفاظة 7 


قال الحروي: وإذا جُوّز الشهادة بالإستفاضة على الوقف فلا يشهد على المِصّرّف. بل يشهد 
أنّه وقفٌ مؤْبّدٌ والأمر بعد ذلك إلى الحاكم يصرف المْلَّة [إلى] 7" من يؤدى إليه اجتهاده. 


وهو شرية ذا 


قال الثُووي في فتاويه:7*؟ لا يغبت شرط الوقف وتفصيله بالاستفاضة وإن كان وقفا على 
جماعة معيّنين» أو جهات متعدّدةٍ قُسمت العُلّةَ بين الجميع بالسّويّة» وإن كان على مدرسة 


مثلا وتعذرت معرفة الشروط» صرف القاضي الغلّة فيما يراه من مصالحها./") 


وإذا جوّزنا الشهادة على النكاح بما فهل يشترط أن يرى الزوج يتصرف عليها بالدخول 
والخروج؟ فيه وجهان كالوجهين الآنيَيْن في اشتراط التصرف بالشهادة بالملك المطلق 7") 


وفي جواز الشهادة بالاستفاضة بالنسب على جهة الأمٌ طريقان: 


.)؟١5/1١9( وحكاه ابن الرفعة عن الصيدلاني. ينظر: كفاية النبيه‎ »)5/8/١7( ينظر: العزيز‎ ) ١ 

؟ ) ذكرة الماوردي: انظر: الحاوي الكبير (/5/119” و /ا"). 

* ) سقط من (و): والمثبت هن كفاية النبيه (1/99؟). 

: ) ينظر: كفاية النبيه .)5١5/1١9(‏ 

5 ) فتاوي النووي المسماة: بالمسائل المنشورة» جمع و رتب فيها فتاوي النووي تلميذه الشيخ علاء الدين 
بن العطار. وهو محقق ومطبوع بدار البشائر الإسلامية ببيروت. 

5 ) ينظر: فتاوى النووي ص58 .١‏ 

؛ ) ف هذا البحث: (و/ 8ه ؟/). 


وم" 


(و/8٠ه‏ ؟/أ) 
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أحدهما: فيه وجهان: أصحّهما: الجواز 7) 
والثان: القطع وت 


وخرجه الإمام من الخلاف فيما إذا ادّعت المرأة مولودا هل تثبت بِنُونّه بدعواها؟7" لكن 


الأصحٌ ثم أتا لا تفبت.49) 
وأصحٌّ الطريقين: القطع بجواز الإشهاد على الموت 0 والقطع حدم إشهاده الت 
م أن بعضهم جوّز الشهادة بالعدالة الاعف 0 


وف العدد المعيّنين في الاستفاضة أوجه؛ أحدها: أله لا بدّ من جمع كثير يحل العلمٌ أو 
الظنٌ المتأكدٌ بخبرهم, ويُؤْمَنْ تواطؤهم على الكذبء ولا يكفي قول عدلين. لكن لو أشهداه 


شهد على شهادهماء وصحّحه الكعرين "ا 


١‏ ) وهو الأصحء الوجه الثاني: أنه لا يجوز الشهادة عليه بالسماع» لإمكان رؤية الولادة. ينظر: الوسيط 

(070/0ا*)» والعزيز (5377/1)» وروضة الطلبين (//389). 

؟ ) أي: الطريق الثاني. ينظر: المرجع السابق. 

* ) انظر: نحاية المطلب .)515/1١/8(‏ 

5 ) ذكرها الإمام في كتاب اللّعان. ينظر: نماية المطلب .)77/1١8(‏ 

ه ) هو الصحيح المشهور كما ذكره الرافعي. ينظر: العزيز (13/11)» وقال النووي: هو المذهب. انظر: 

روضة الطالبين (//589). 

5 ) قال النووي: لا يثبت الدين بالإستفاضة على الصحيح. انظر: روضة الطالبين (47/4 ؟). 

٠‏ ) لوح 75٠‏ من نسخة (و). وهو قول أبي سعد الحروي كما تقدم. 

8 ) هو الصحيح. اختاره الماوردي ف الحاوي الكبير »)75/١1(‏ وابن الصباغ في الشامل ص07 ”2 

والرافعي» وحكى فيها وجها ثالثا لأبي الفرج السرخسي وغيره: وهو جواز الاعتماد على خبر الشخص- 
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وقال الرافعيت: هو أشبه لكلام الشافعي.(") 


١ 0‏ 0000 0 
وفرق الماوردي بينها وبين التواتر من ثلاثة أوجه.(") 


أحدها: أن خبر الإستفاضة يشترط فيه انتشار من البَرٌّ والفاجر فيتحققها كل أحد, فلا 
يشك فيها سامع؛ وانتشارها في الابتداء كانتشارها في الانتهاء. وخبر التواتر يبتدأ به الواحد 
بعد الواحد حتى يكثر عددهم ويبلغوا قدرا ينتفي عنه احتمال المواطأة» فيكون في أُوَّلِهِ من 


أخبار الآحاد» فهو موافق [لما هو مخالف]( للاستفاضة في آخره؛ مخالف له في أوّله. 
والثاني: أن خبر الإستفاضة لا يراعى فيه عدالة المخبر» ويراعى في خبر التواتر. 


الغالث: أن خبر الإستفاضة ينتشر من غير قصد من روايته» وخبر التواتر ينتشر مع قصد 


روايته. 
ويشترك الأمران في تحصيل العلم؛ وي كون العدد فيهما غير محصور”") وفيه نظر. 


وفرق الإمام بينهما بأن الإستفاضة الخبر فيه أفاد العلم النظريء والتواترٌ الخيرٌ المقيدٍ للعلم 


الضروري.(*) واععٌرض عليه بأنا لا نجد نظرا يفيد العلم. 


- الواحد, إذا سكن القلب إليه» ولا يعتبر عدد الشهادة» كما لا يعتبر» لفظ الشهادة. ينظر: العزيز 
3/159 >-؛7).٠١‏ ) ينظر: العزيز .)59/1١5(‏ 
؟ ) ينظر: الحاوي الكبير .)85/1١5(‏ 
* ) كذا في (و)» الظاهر: أنه خطأ من الناسخ. والصحيح حذفه. 
؟ ) ينظر: الحاوي الكبير .)865/1١5(‏ 
ه ) ينظر: نحاية المطلب )557/1١١(‏ و .)515-517/1١8(‏ 
1 
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والثاى: وصحّحه جماعة: أنه يجوز الاعتماد فيه على خبر عدلين» ولا يشترط للنخييا 


بالشيادة 7 وص ضعفهما الماوردي 07 


وثالئها: أنه يُكتقّى الاعتمادُ على واحدٍ إذا سكنت النفس إليه. وعلى الأوّل لا تعتبر 
العذالة ول لخريف ولد اللكوروب 7 


وقد مرٌّ عن الروياني أنّه لو انفرد به النّساء والعبيد صحّء وأنّه لو انفرد بما الصبيان مع 
اختدلاف أحوالهم؛ وشهد الحالٌ بانتفاء المواطأة؛ احتمل في صحّة الاعتماد عليه وجهان ©) 


وقال الامام: الذي أراه أنّه هو الموجكّه؛ أنه يكفى الإشاعة من غير نكير 0 


وهل يشترط أن يقع في نفس الشاهد صدق المخبرين؟ فيه وجهان.(0) 


.)5١7/1١/8(بلطملا حكاه الإمام عن العراقيين» ينظر: تحاية‎ ) ١ 
قال في الحاوي الكبير (5/10") بعد ما حكى قول أبي حامد الإسفراييى: " وهذا وهم منهء لأن‎ ) ١ 
قول الاثنين من أخبار الآحاد» وأخبار الآحاد لا تبلغ حدّ الشائع المستفيض.."‎ 
.)59/17( لكي عن أب الفرج السرخسي. ينظر: العزيز‎ ) © 
1) 214 انظره كر المذهعب‎ ) 5 
.)51/1١( ه ) ينظر: نحاية المطلب‎ 
الأوّل: أنه يشترط أن تطيب نفس السامع بمما. قال ابن الرفعة في كفاية النبيه (5١7/1١؟): " هذا‎ ) 5 
قول الشيخ أبي حامد وأبي حاتم القزويني» ول يوردٌ البندنيجي والقاضي أبو الطيب سواه ونسبه ابن‎ 
الصباغ إلى المتأخرين من أصحابناء وحكاه الإمام عن العراقيين» وأتحم قالوا: لا يعتبر في ذلك لفظ‎ 
الشهادة من المخبرين ...» لكن يعتبر أن يكونا عدلين» وتطيب نفس السامع بهماء وقد حكاه غيره".‎ 
وروضة‎ )71/١( ولم أجد للوجه الثاني ذكر غير أن الشيخان حكيا الخلاف عن ابن كج. ينظر: العزيز‎ 
الطالبين (//557؟).‎ 

"1 
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قال الرافعي: يشبه أن يكونا على قولنا بعدم اشتراط عدد يؤمن معه التواطو.27 قلت: وقد 


شرط الإمام وابن الصباغ على هذا القول.!"ا 


قال الماوردي: وتقوم قرائن الأحوال في الموت مع الإخبار مقام عدد التواتر» كرؤية 
[الجتازة]7"' على باب دارهء وسماع الصّراخ فيهاء ولا يجوز أن يشهد برؤية ذلك وسماعه من 


قير عار لكا 

فصل 

صفة التسامع في النسب أن يسمع الشاهد المشهود بنسبه ينتسب إلى ذلك الرجل / أو (و/؟5؟/ب) 
القبيلة ويسمع الثاس ينسيونه إليه.("؟ وي اعتبار :تكثر ذلك» وامنداة مدّة السماع» وجهان: 


أظهرهماء وينسب إلى النصص: لعا وليست هذه المدّةٌ محدودةً على الصحيح. !"ا ومهم من 


حدّدها 2 بكضم يدانا 


١‏ ) قال الرافعي:" ويشبه أن يكون هذا عين الخلاف المذكور في أنه؛ هل يعتبر خبر عددٍ يؤمن التواطقؤ 
". العزيز 7 .)77/1١‏ 
١‏ ) ينظر: الحاوي الكبير (5/11)» وتنماية المطلب (17/1)» والشامل ص01 8: وكفاية النبيه 
(19ل/ ١‏ ؟). 
” ) في (و) كلمات غير واضحة. والمثبت من الحاوي الكبير (8/110؟). 
: ) ينظر: المرجع السابق. 
ه ) ينظر: العزيز »)5377/1١5(‏ وروضة الطالبين (//3589). 
5 ) حكاه الروياني عن النص. ينظر: بحر المذهب »)١7154/١4(‏ وحكاه الشيخان عن الأكثرين» وهو 
جواب القاسم الصيمري. ينظر: المرجع السابق. 
7 ) هو الصحيح الذي اختاره النووي» ينظر: روضة الطالبين (19/8؟). 
8 ) حكاه ابن أبي الدم عن الشيخ ابي علي. ينظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص777. 
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وثانيهما: لا.7'' فلو سمع انتساب الشخصء وحضر جماعةٌ لا يُرْتَابُ في صدقهمء فأخبروه 


بنسبه دفعةً واحدة جاز له أن 000 


ويشترط مع السب والانتساب عدم انكارٍ من تُسِب إليه إن كان حيًا.7') فإن كان محنون 


جازت الشهادة كما لو كان مَيكًا على الضصحييم 9) 
وطعنٌ بعضٌ النّاس في ذلك يمنع الشهادةً على الصحيح:/*) 
ولو مع رجلا يستلحق صغيرا أو كبيرا فصدقه أو سكت فطريقان: 


أحدهما: طريق الجمهور؛ أنه يجوز أن يشهد بذلك على ةا واشترط فيه بعضهم تكرر 
الافزار بو سكيف ا 


والثاني للإمام والغزالي: أنه لا يجوز الشهادة بالنسب بذلك» لكن يشهد الشاهد على 


الدعوى» وككم الحاكم 0006 قال الرافعي : وهو الظاهر. ومكن تنزيل كلام يعدن 


.077/1( ينظر: التهذيب للبغوي (577/6)؛ والعزيز‎ ) ١ 
وروضة الطالبين (//79؟).‎ »)517/1١1( ؟ ) وهو ما قطع به ابن كجء ينظر: العزيز‎ 
.)5١؟5/8( ينظر: التهذيب‎ ) * 
.)589//( وروضة الطالبين‎ »))58/1١( ينظر: العزيز‎ ) : 
ه ) فيه وجهان؛ ذكرهما الرافعي. أشبههما: أنه بمنع» لاختلال الظن» وصححه النووي. ينظر: المرجع‎ 
السابق.‎ 
.)117/18( عزاه الإمام إلى العراقيين» وخطأ رأيهم. انظر: نحاية المطلب‎ ) 5 
.)407/( ينظر: المهذب للشيرازي‎ ) 
.)"10/10( والوسيط‎ »)51١5/1١/( ينظر: نماية المطلب‎ ) 8 
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الناقلين عليه فقد يحصل في الشهادة بالنسب بذلك خلاف:(1) 


وقد مث في الزهب"" أن الشاهد إذاشهل سيت ْتَلَفٍ فيه» هل له أن يشهد بالمسبّب 
المرنّب عليه أو يشهد بالسبب خاصةً وترتيب سببه عليه يرجع إلى رأي الحاكم؟ أنه ينظر 
فيه؛ فإن لم يكن الشاهد أهل الاجتهاد لم يجر أن يشهد بالستبب 9 

وإن كان من أهله, ورأى ذلك لبوا أصحّهما: المنع؛لةا ومن هذا الفرع) أنه يجوز 


للشاهد أن يشهد بأنَّ لزيد في ذمّة عمرو دينارا؛ فيه ثلاثة أوجه؛ يجوز ويُعمل بحا. قال ابن 
00 


امح 


١‏ )ينظر: العزيز »)7١/١7(‏ وروضة الطالبين (51/8؟). 

؟ ) ينظر: ط (57/4/ب) وينظر المسألة في الحاوي الكبير (30/5)؛ إذا ارتمن عبدا بألف»؛ ثم حصلت 
له أخرى فجعل العبد رهنا بما وبالألف الأولى. 

* ) ينظر: الحاوي الكبير (90/57).» وأدب القضاء لابن أبي الدم صه75. 

: ) انظر: الحاوي الكبير (30/5)» ثم أعادها في كتابه هذا في القافة. انظر: »)5937/١1(‏ وكفاية النبيه 
(558/19). 

ه ) الوجه الأول: يجوز للشاهدين أن يجتهدا في الإقرار ويؤديا إلى الحاكم الشهادة على ما يصح من 
اجتهادهما. والثاني: أنمما ينقلان الإقرار إلى الحاكم مشروحا على صورته؛ ولا يجتهدان فيه. وهو ما حكاه 
الماوردي عن أبي إسحاق وصححه. ينظر: الحاوي الكبير (931/5). 

5) هو أبو إسحاقء إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم ال حمداني» الحموي. المعروف بابن أبي الدم ولي 
القضاء بحماة. سمع أبا أحمد بن سكينة. حدث عنه الشهاب الدشتي. صنف أدب القضاء» ومشكل 
الوسيط» وغيرهما. توفي سنة 5157ه عن قرابة ٠‏ سنة. 

ينظر: سير أعلام النبلاء 77/577 »)١‏ طبقات الشافعية للإسنوي .)557/1١(‏ 

٠‏ ) قال ابن أبي الدم: أما إذا سمع رجل رجلا يقول: لزيد على درهةٌ» ولم يشهده على نفسه. فالمذهب 
أن له أن يشهد بما سمعه. أدب القضاء ص8ه”. ثم ذكر الوجه الثاني في الشهادة بالاستحقاق فقال:- 


1 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


وثالفها: إن كان الشاهد موافقا للحاكم في المذهب؛ جاز وعمل بما. وإلّاء فلا.7") 

يتضم: مسائل: 

الأولى: تقدم أن ما يُشهدُ فيه بالتسامع لا يمكن فيه اليقين» ومنه الملك.7" قال ابن الصباغ: 
ولا يعلم ذلك إلا نادراء بأن يراه قد أخذ ما من دخله ويوزع في اليقين في ذلكء بل المعتبر في 
ذلك الظنّ امود وذلك يحصّل فيه ثلاثةٌ أمور؛ اليدُء والتصوُف؛» وشيوعٌ إضافة الملكِ إليه 
1 0 


ومنهي من «اشترط مع للق شين اللللق ذا 


- المشهور فيما بينهم أنما لا تسمع. وهذا لم أظفر به منقولا عن المذهب. انظر: ص57”. قال ابن 
الرفعة: "والذي أراه ألا يسمع هذا من الشاهد, وعليه بيان السبب كيف كان» سدًا لباب الاحتمال» 
ونفيًا للريب» كما فعلنا ذلك في شهادة النفي المحصور المضاف إلى زمن مخصوص محصورء فإن الشهادة 
مما ينبغي أن يحتاط لها". ينظر: كفاية النبيه (9١77/1؟).‏ 

١‏ ) قال ابن الرفعة : "وقد يظن من رأى كلامه في الموضعين أنه متناقضء وهو مما لا شك فيه نعم: 
كلام الماوردي مع هذا لا تناقض فيه» لأن ذلك محمول على جواز الإقدام للشاهد» وهذا في جواز 
الحكم بتلك الشهادة» والله أعلم". ينظر: المرجع السابق. 

؟ ) انظر: مستند علم الشاهد: الفصل الأول. 

"' ) ينظر: الشامل ص ”١١‏ و .5١١‏ وأصح القولين الذي صححه البغوي والنووي ونقله الجوني عن 
الجمهور: أن اليد إذا دام وانضم إليه تصرف الملاك؛ يجوز اعتمادها في تحمل الشهادة على الملك. ينظر: 
تحاية المطلب »)5١١/1١/(‏ والتهذيب (5/8 ».)5١‏ وروضة الطالبين (//557؟). 

: ) حكاه الروياني عن بعض الشافعية بخراسان» وقال إنه أقيس ولكنه خلاف ظاهر المذهب. ينظر: 
بر للذهب 8/59 ,)١‏ وقال التووي + " وهو شاد ضعيقٌ". روضة الطالبين (49/7؟): 
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والاكتفاء بمجرّد اليد والتصرف من غير سماع» ينظر؛ فإن قصرت المدّة» فالحكم كما في اليد 


المجردة. 2١7‏ وإن طالت؛ فطريقان: 
| الأول ]لوديا اصكييا سكي "١‏ ولانييياة لأ وهو حافة 1" 


والثابي: القطع بالأول ©) 


١‏ )انظر: الحاوي: »)3377/١17(‏ المهذب: (؟/ه**).» والعزيز »)1/١/١(‏ وحلية العلماء: (//588؟). 
ونقل الإمام عن القاضي: أنه لا تجوز الشهادة لإنسان بالملك بناء على مجرد يده؛ وإِن دامت له؛ فإن 
الأيدي تنقسم, وتقع على أنحاء وَجهات مختلفة". نماية المطلب (7059/57). ثم حكى في اليد امجردة 
قولان فقال: "فإني لم أر أحدا من الأصحاب غير الإمام يذكر هذين القولين في اليد المجردة في كتاب 
الدعاوي والبينات» وإن أطلقوا القولين ثي اليد امجردة في سائر الكتب» فهو ف الكلام المعترض الذي لا 
يُقصدُ تفصيله» وقد بحنت عن كلام الأئمة وُسّْعة جهدي, فلم أر أحدا منهم يعول على اليد المجردة» 
وَإنما ذكروا اليد والتصرف معها لَمّا أرادوا تفصيل الكلام في ذلك قصدا إليه". ينظر: نماية المطلب 
(570/18).» ثم قال: "فقد انتظم مما ذكرناه أن اليد بمجردها لا يجوز اعتمادها -وإن دامت- في 
الشهادة على الملك لصاحبها". نفس المرجع .)511/١(‏ 

؟ ) حكاه الإمام عن الجمهور. ينظر: تحاية المطلب »)5١١/١78(‏ هو قول البغوي. ينظر: التهذيب 
(1/0؟١)»‏ وصححه النووي في روضة الطالبين (51/8 ؟). 

7 ) حكاه الإمام عن القاضي: "قال القاضي: لا تجوز الشهادة على الملك باليد والتصرف, وإن اجتمعا 
حتى ينضم إليهما تفاوض الناس بنسبة ذلك الشيء إلى ملك ذي اليد المتصرف". ينظر: تماية المطلب 
(مظ/١تك).‏ 

: ) وهو طريق الشيخ أبي محمد والد الإمام. قال الإمام: "وكان شيخي يقول: اليد والتصرف يدلان 
على الملك مذهبا واحدا." ينظر: المرجع السابق. ثم ضعفه الإمام بقوله: " والذي كان يحكيه شيخي مما 
له عند يدولا أعذة هع دهن" قاية اللظلب 41/1523 
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[المسألة الثانية]7'' واختلفوا في حدّ المدّة القصيرة» فقال الشيخ أبو حامد: هي كالشهر 


العبادي: أن في ما دون عشرة أيام وجهان./“) وقيل: هي سنة» وقيل: نسفها.(*) 


وا يح: التجوع في ذلك إلى العرف. فمتى مضت مدّة يحصل ظنّ قوي بالملك له شهد 
به.0؟ وحيث كان هناك منازعٌ» فإن أقام بينةً لى يشهد لدى اليد بالملك قطعًا."' وإن لم يكن 


أقام بينة 00 أظهرهما: لل 


وحيث قلناء لا تحوز الشهادة بالملك. بناء عليهما تجوز الشهادة اليد" وق اشتراظط طول 


١‏ ) زيادة مني لتمام التنسيق. 
١‏ ) ينظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص77 وكفاية النبيه (9 4/1١‏ ؟١؟).‏ 
* )لم أجده تعليقه. حكاه ابن الرفعة عن صاحب الزوائد. انظر: كفاية النبيه من المراجع السابق. 
5 ) قوله: أنه ما زاد على عشرة فطويلة» وفيما دوتما وجهان. انظر: العزيز »)7/١(‏ وروضة الطالبين 
(/57؟)» وكفاية النبيه (9 5/١‏ ؟7؟). 
ه ) حكاه ابن أبي الدم عن أبي علي. ينظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص777. 
5 ) هو الصحيح. انظر: الحاوي للماوردّي (717/117)» والعزيز: (77/17)» أدب القضاء لابن أبي 
الدم ص777» روضة الطالبين: »)553/1١1١(‏ وكفاية النبيه (5 5/1١‏ 7؟). 
؛ ) ينظر: روضة الطالبين (57/8؟). 
) نقل الوجهين عن ابن كج. انظر: العزيز »)77/١(‏ وروضة الطالبين (//57 ؟)» وكفاية النبيه 
(5/19؟5). 
3 ) وهو اطلاق الأكثرين» وهو الظاهر. انظر: المرجع السابق. 
٠‏ )انظر: الحاوي الكبير »)9077/١17(‏ حلية العلماء: //588» التهذيب: (5/8 ؟١5))»‏ العزيز: 
(١/77)؛‏ أدب القضاء لابن أبي الدم: ص777. 
سل 
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المدّة وجهان( وجزم البغوي باشتراطه.7' ويجوز الشهادة باليد بالإستفاضة؛ قاله ابن كج 
وكزقان الزاقى ليه "اول عون العيادة باكلاك: جرد اليد دون التصرقت» ولا شكسه غلن 


واعلم أن المراد باليد في كلام الفقهاء هنا وغيره الاستيلاء؛ لا اليد المقبضة الماسة:(*) 


وق الاكتفاء 2 الشهادة بالملك بمجرد التسامع على النحو المتقدم 2 النسب» وفاقا وخلافا 


دوك اليد» والتصرف» ويتصور ذلك 2 الملك اليد فيان" أحدهما: نعم» ونسبه 


١‏ ) الوجه الأول: عدم اشتراط ذلكء اليد والتصرف يدلان على الملك مذهبًا واحدّاء وهو قول الشيخ 
أبي محمد كما تقدم. ينظر: نهحاية المطلب .)51١١/1١48(‏ 

١‏ ) ينظر: التهذيب »)5١5/8(‏ هو الوجه الثاني» والأصح الذي اختاره النووي في روضة الطالبين 
(0/؟:؟). 

© ) ينظر: العزيز .)77/١(‏ 

: ) انظر: الحاوي: (1//117"*)» والمهذب: (؟5/ه*")» ونماية المطلب »)5١١/1١/(‏ وحلية العلماء: 
(ا/خك؟). 

ه ) قلما كانت اليد سيت املك والاأسعيللاء اسعيز لذللكينظرة الدياية ق غريب اللديت والأثر 
(507/9))» ولسان العرب .)"514/١1١(‏ وقال الزركشي: اليد قسمان؛ حسية ومعنوية. فالحسية عندنا 
من الأصابع إلى الكوع يدخل الذراع تبعا. اما المعنوية: فالمراد بما الاستيلاء على الشيء. وهي كناية لما 
قبلها؛ لأن باليد يكون التصرف." ينظر: المنشور في القواعد الفقهية (1/./9"؟). 

”) المعطل: كلك شيء ثُرِك ضائعاً. العين (؟/9). 

.77 ينظر: الوسيط (//5074)» أدب القضاء لابن أبي الدم ص4‎ )٠١ 


لحن 
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الغزالي إلى العراقيّين. 17" والماوردي إلى الأكثرين.7"' وقال الرّافعي: هو أقرب إلى اطلاق 


الأكثرين.(" وأظهرهما؛ وهو نص في حرملة7): لاء بل» لا بدّ من انضمام اليد والتصرف:(0) 


وعن الماوردي عنه: بأنّه لا بد من التصرف. فإن أراد به التصعف / وإن خلا عن اليد» فهو (و/7ه (١‏ 


قال الرافعي: وجواز الشهادة على الملك بالتسامع مشهور. فلعلٌ من لا يكتفي به» يكتفي 
بانضمام أحد الأمرين» من اليد والتصرف إليه» أو يعتبرهما جميعاء ولكن لا يُعتبر طول المدّة 
فيهما إِذا انضِمًا إليدء وإلاء فهما إذا طالت مدتمما كافيان ى جواز الشهادة. وأما من لا 
يكتفي بمما كما مرّء فإنّه لا يصحّ حمل هذا عليه؛ فإِنّه يشترط التسامع واليد والتصرف. 
ويشترط في الشهادة بالتسامع: أن لا يعارض في يدٍ التسامع يدّ ولا تصرّف ولا منازعةٌ على 


الصحيح كما ان 


.)7074/8( ينظر: الوسيط‎ )١ 
.)؟/1١17( ؟) ينظر: الحاوي الكبير‎ 
.)77/1١( ؟) ينظر: العزيز‎ 
؛ ) في مختصر حرملة. كتاب أي عبد الله» حرملة بن يحبى التجيبي المصري 47 ١ه صاحب الإمام‎ 
الشافعي» وأحد رواة مذهبه الجديد بمصر. وروى عن ابن وهب. روى عنه مسلم؛ وابن قتيبة العسقلاني.‎ 
صنف مختصر حرملة ودون فيه أقوال الشافعي» ومذهبه. توفي سنة 47 7ه عن 7/17 سنة.‎ 
.)١١8/١( طبقات الشافعيين‎ »)١717/7( انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ 
.)77/1١( ه) ينظر: العزيز‎ 
.)310/1107( ينظر: الحاوي الكبير‎ ) 
.)77/1١5( ينظر: العزيز‎ )٠ 
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فإن قلنا: بجواز الشهادة بالتسامع المجرّد فيه فلا يكفي قول الشاهد: " ممعت الناس يقولون 
هو لفلان." وكذا في النسب لا يقول: "سمعت الناس يقولون هو فلان بن فلان. وإن كان 


ذلك مسد شهادته» بل ينعين أن يقول: أشهذ أنه لهء أو أله انه 007 


قال الرافعي: لكن عن الشيخ أبي عاصم/ أنه لو شهد بالملك» وآخر بأنّه في يده مدة طويلة 
يتصرف فيه بلا منازع» تمت الشهادة. وهذا على ما ذكره شارح كلامه!" مصيراً منه إلى 


الاكتفاء بذكر السببء والظاهر الأؤل. 9 انتهى 

وقد صبّح ابن أبي الدم بالوجهين|*) 

وكذا لو قال: أشهد أن هذه الدار ملك زيد» لأنى رأيته يتصرف فيها بالحدم والبناء والإسكان 
والفضخار مندة طويلةا بغير مفازع» مع شيوع ملكه لما بين الناين» لا يسمع علق الضككييم 17 
ولا فرق في الشهادة بالملك مستندا إلى التسامُع واليد والتصرف بين العقار وغيره؛ كالعبد 


قربي ا 


"51 ينظر: أدب القضاء لابن ابي الدع ص٠5" و‎ )١ 
؟ ) القاضي أبو العاصم العبادي. تقدم ترجمته‎ 
هو أبو سعد الهروي الذي شرح أدب القضاء لأبي العاصم العبادي. تقدم ترجمته.‎ ) * 
.)77/1١( ينظر: الإشراف لأبي سعد الهروي ص5 ه 4» والعزيز‎ )4 
ه) أدب القضاء لابن أبي الدم ص١5”. وغرب هذا الخلاف عنه ابن السبكي؛ انظر: طبقات الشافعية‎ 
)١١5//8( الكبرى‎ 
.”51١ص ينظر: أدب القضاء لابن أبي الدم‎ )*5 
.)555/8( ينظر: العزيز (18/16)» روضة الطالبين‎ )1 
بض‎ 
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الثالثة: التصرف المعتبر في الباب هو تصرف املك بالدخول» والخروج» والستكق: والهدم, 
والبناء» والبيع) والفسخ بعده» العا 


وي الإجارة!") وجهان:7") أصحهما عند الغزالي: أنّه لا يُكتفى بما.©) 

قال الرافعي: وأوفقهما لإطلاق الأصحاب أنه يكتفى بحا (*) 

قال: وليمدٌ هذا الخلاف في مجرّد الرهن؛ ولا يكفي التصرف مرّة واحدة.(0) 

فرع 

في قبول شهادة الأعمى فيما ثبت بالإستفاضة كالنسب ولملك» وجهان؛7" أصحهما: 


يك وثانبهها: له تقبل. وقال الروياني: هو الأصح عند عامة الأصحاب» وعليه يدل 


النص :(8) 


)١‏ ينظر: العزيز »)7/١(‏ روضة الطالبين (59/8 ؟). 
)١‏ الإجارة: عبارة عن العققد على المنافع بعوض هو مال. انظر: التعريفات للجرجاني ص١٠‏ » ومعجم 
مقاليد العلوم في الحدود والرسوم .)55/١(‏ 
؟) ينظر: الوسيط (075/107؟)» والوجيز 57/9١‏ ؟)» العزيز »)7/1١(‏ وروضة الطالبين (//9: ؟). 
5) ينظر: نفس المراجع السابقة. 
ه) ينظر: العزيز .)77/1١5(‏ 
) ينظر: العزيز »)7/١(‏ وروضة الطالبين (9/8: ؟). 
)٠‏ الوجه الأول: أتما تقبل. والثاني: لا تقبل. وقال الماوردي: " تقبل إذا لم تعتبر مشاهدته بالتصرف" 
الحاوي الكبير .)57/١17(‏ ينظر: بحر المذهب ».)١07/١5(‏ والعزيز »)75/١(‏ وروضة الطالبين 
(0/؟5). 
8) وهو الأصح؛ صححه الشيخان. انظر: العزيز »)75/١5(‏ وروضة الطالبين (554/8؟). 
48) ينظر: الأم: (48/0) مختصر المزني (517/8).؛ وبحر المذهب .)١71/١5(‏ 
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وقال القاضي أبو الطيب: مراد الأصحاب بقبوها إذا مع ذلك مرارا وتكرر من قوم مختلفين؛ 
قُ أزمان مختلفة» حتى صار بحيث لا يَشْكُّ فيه كالتواتر عنده» ولا نحوز له الشهادة إلا على 


هذا الي ا 


وهو إشارة إلى أنّ الإستفاضة فى حق الأعمى .لا تحصّل إلا على .هذا الوجه. وإن كانت 


تحصل ف حق البصير بعدلين عنده) وعنك شي 008 00 


وقال الرافعي: ويمكن أن يقال: الوجه بعدم قبولها مخصوص بما إذا كان السماع من عدد لا 
يؤمن تواطؤهم عليه كشخصين» وثلاثة, ما إذا حصل من الجمع الكثير؛ فلا حاجة إلى 


مشاهدة المخبرين» ومعرفة 00 


فإن قلنا: تقبل» فذلك إذا لم يحتج إلى تعيين وإشارة» بأن يكون الرجل معروفاً باسمه. ونسبه 
الأدق» وأراد اثبات نسبه الأعلى» لكوثه علوي فيشهد الأعمى بسبه الأعلى.. ويتصور أيضًا 
في النسب الأدن» بأن يصف المشهود له. فيقول: التجل الذي اسمه كذا وكذاء وكنيته كذاء 
ويذكر سوقه, ومصلاه ومسكنه؛ فلان بن فلان» ثم يقيم الرّجل بينة أخرى على أنّه منّصف 


بتلك الصّفات» وصورته في الملك: أن يشهد في دار معروفة أتما لفلان بن فلان. 


.5١9 و‎ ١85 ينظر: التعليقة الكبرى لأبي الطيب ص‎ )١ 
4ه تقدم‎ ٠5 ؟) هو أبو حامدء أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد. الشيخ أبو حامد الإسفراييني» المتوفي‎ 
.١١١7 ترجمته في صفحة‎ 
وأدب القضاء لابن أبي‎ »)"5/١1( نقل عنه هذا القول تلميذه الماوردي» وغيره انظر: الحاوي الكبير‎ 
الدع م‎ 
.١84ص ينظر: التعليقة الكبرى لأبي الطيب‎ )'* 
.)76/1١75( ينظر: العزيز‎ ): 
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فرع آخر 
ما يجوز الشهادة به اعتمادا على الإستفاضة يجوز الحلف عليه اعتمادا عليها بل أولى () 
هذا بيان ما يعتمده الشاهد في جواز الشهادة. وأما الخطٌ فقد مب في الإستفاضة أنه ليس له 


اعتماده كن 


فرع ثالث 

له إلمام بالباب؛ إذا ادعى أنّه وارث إنسانٍ» وطلب تركته أو حِصّتَه منهاء فليبيّن جهة الوراثة, 

من بُنوّة أو أخوّة, وولاء» وغيرها. 

وقال السرخسي(": لا يكفي ذكر الجهة لطلب التركة على المذهبء بل لا بدّ من التعدض 

مدي الرارقا فشول: آنا الوم وو رق :اذا كبياك عدالاق خب اقبيباطى حال الها ماك رهق (و850] رن 


ابنه» لا نعرف له وارثا سواه قبلت» ودفعت التركةٌ إليه» وتُسمع هذه الشهادةٌ ©) 


وإن كانت على النفي» ولم يتعرضوا لاشتراط تقدير هذه الشهادة بالإثبات» بأن يقول هو 


وارثه» لا نعلم له وارثا غيره. وإن شرطه بعضهم في شهادة الاعسار» فيحتمل أَتم أهملوه هنا 


)١‏ ينظر: العزيز »)75-1١/5/1١5(‏ وروضة الطالبين (5/8 5 ؟).. 

؟) ينظر: المراجع السابقة. 

*') هو أبو الفرج السرخسي. المعروف بالزاز. تقدم ترجمته. 

:) ينظر أيضا: تماية المطلب »)١*5/17(‏ و(9١89/1١5.0-1١).‏ والعزيز »)7070/1١(‏ وروضة الطالبين 
((لاه ؟). 
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اعتمادا على ها ذكر فق الإعسار على أن القورائ والبندنيجى صوراها قيما إذا شهد أنه 
وارث من لا وارث له غيره» ويحتمل خلاقه 0000 
إذا قال أشهد أله أحوه لا وارنك لهاغيره» شعت وإن كان فى اللفظ خاو 210 


ولو قال أشهد أنّه وارثه» وأقطع بأنّه لا وارث له غيره سّيْل فإن قال: أردت بالقطع أي لا 
أعلم» قبلت. وإِن قال أردت القطع به فعن الشافعي: أنه يرجع إلى نفي العلم لأنْ القطع به 
غال!"" والغل يه عفاعة !"ا وقال يعضهم لاخقبل شهاده 1" 


وفي صيرورته مجروحا في غيرها فيان ا 


ويشترط أن يكون الشاهد من أهل الخبرة الباطنة بحاله» وهي تحصل بالمخالطة في قديم الزمان 


وحديثه. ويرجع إلى قوله في أنه من أهلها. فإن عرف القاضي بذلك لم يحنج إلى تصريح 


١‏ )ينظر: ترير الفنوئ (؟/21). 
؟) الجزرف: وهو الأخذ بكثرة» ومنه الجزاف وامجازفة في الشراء والبيع وهو المساهلة» والبيع بلا كيل ولا 
وزن. والحلف مجازفا: أي غير مستثبت فيها. ينظر: جمهرة اللغة »)4170/١(‏ تمذيب اللغة .)١١9/1١5(‏ 
لعل المراد هنا: تساهل وكذب وقول بدون تفيّت. والله أعلم 
*') ينظر: تماية المطلب .)١59/1١9(‏ 
الشهادة على البت» وقال: " ومعنى البتء معنى العلم". انظر: الأم (555/5)»: وكفاية النبيه 
(8ال/كده). 
) منهم البغوي» ينظر: التهذيب (377/8)» وكفاية النبيه .)5557/1١4(‏ 
5) منهم ابن أبي الدم. انظر: أدب القضاء له ص١١5.‏ 
)٠١‏ ينظر: كفاية النبيه (8 55/1١‏ ه). 
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الشاهد.7' وقال ابن أبي الدم: إن كان الشاهد فقيهاء وغلب على ظَنٌ القاضى أنه لا يشهد 
إل زو كان أعبيرا اط حاله الأ يشترط اتسساوه ويك فق إناهصدلاة عل لمعيب 
وقدا مل غن الفوراق أله لا بذ من كاله 7" 

كإذا ثيك خطة الؤرقة بق انض + أن ال.صاكب: قرض» أغطى بحتس وله يطالب يكيل 
سوا كان من لا جيب أو من يجب على المذهب, 7 وزعم الإمام نقي الخلاف فيه لها 


وقال القاضي إن كان ممن يحب حَجْب حرمان, كالأخ وابن الابن سأل الحاكم عن حاله 


ف البلاة الى سافر إليها كما ميباقء. فإن. ل .يظير وازث. غيرة: سلم اليه للال 7 


)١‏ ينظر: تماية المطلب (97/7") و »)١١9/١9(‏ والعزيز (/07؟) و :4)74/١(‏ وأدب القضاء لابن 
أبي الدم ص 4١١‏ وروضة الطالبين (07/9؟). 
؟) أدب القضاء لابن أبي الدم ص 4٠١‏ . ذكر فيه ثلاثة أوجه؛ الأول: يغبت بعدلين فقط. والثاني: 
بثلاثة عدول ذكور. والثالث: بشاهد وامرأتين وبالشاهد واليمين. وهو المذهب. ينظر: العزيز (5/؟)» 
وروضة الطالبين (9/ 307 ). 
؟) ينظر: العزيز (5ه//07؟) و »)7070/1١(‏ وروض الطالبين 1079/9" ). 
:) في مسألة طلب الكفيل من لا يتصور حجبه وجهان؛ أحدهما: يجب للاحتياط في مظنة الإشكال. 
والثاني: لا يحب» ويستحب؛ فإنه إذا بحثء» فقد قدم الممكن في الاحتياط. والثاني أصح. ينظر: 
التهذيب ص55 5؛ وتماية المطلب »)١15/1(‏ وهو ما أورده البندنيجي والجمهور» كما حكى ذلك في 
كفاية النبيه ( 55/1١‏ ه). 
ه) نفي الخلاف في مسألة تسليم التركة إلى من لا يتصور حجبه حجب حرمان كالابن. قال الإمام: 
"فلا خلاف أنه يسلم إليه التركة» إذا كان عصبة". ينظر: تحاية المطلب (785/17١)؛‏ و .)١89/19(‏ 
وحكى فيها ابن الرفعة وجها آخر؛ عن القاضي : أنه لا يعطى شيئاً قبل البحثء كلابن» والأخ". 
وقال: والأوّل أصح؛ انظر: كفاية النبيه .)5557/1١4(‏ 
*) ينظر: كفاية النبيه »)555/١(‏ وتماية المطلب ص55 .١‏ 
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وق لد عقي به ونين 07 


وإن لم يكن له بينة محصّلة لما ادّعاه» بأن لم يكن من أهل الخبرة» أو من أهلهاء ولم يتعرض 
لنفى وارث آخرء أو قال: لا وارث له غيره في هذه البلدة؛ فإن كان له فرض لا يحجب عنه 
أغطى فرضه عائلا, أفصة 7" ما عكن؛ مقف ها تقلت فين والذي له فرض لا يحجب عنه؛ 


الزوجان والأبوان. 


ا 0 . 8 55 5 5 فيه 1 5 
ترك أبوين وابنتين وأربع زوجات. والزوج يعطى الربع على تقدير أتما [تركت]' " أبوين وابنين 


)١‏ هذان الوجهان في طلب الكفيل ممن يتصور حجبه حجب حرمان؛ حكاهما الإمام وقال: " أنمما 
مرتبان على الوجهين في الابن. ولا شك أن هذه الصورة أولى بطلب كفيل". ينظر: نماية المطلب 
١١4/90‏ )» وكفاية النبيه (١1/ههه).‏ 
؟) الفصٌ: أصل الشيء وحقيقته. وانفصّ من الشيء: أي انتزع وانفصل منه. ينظر: جمهرة اللغة 
»)١57/1(‏ والزاهر في معاني كلمات الناس 571/١(‏ 9 555)» والصحاح تاج اللغة (59/7 .)٠١‏ 
والمقصود هنا: أنقصُ ما يُسْتَيْمّن من التركة أي: عائلا. انظر: تماية المطلب »)١75/1(‏ وكفاية النبيه 
(8ا/كده). 
*) ساقط من (و): والتكملة موافق لما في المطلب العالي ص” 4 .١‏ 
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وزوجاء وهو ثلاث من خمسة عشر. 


والأب يعطى السدس عائلا وهو إذا كان الميت ذكرا؛ أربعة أسهم من سبعة وعشرين» بتقدير 
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أنه خلف أبوين وبنتين وزوجة. 


00) 


وإذا كان أن [فاففاق ] "١‏ من كيه عشرع بتقدي ؛ آغا خلفت أبوين ونسن وووس 2 


١ ينظر: المطلب العالي ص5 ؛‎ )١ 


بتتان 


زوجات 


صورة مسألة الزوجة. 
ا »اع 
3 

0/5 )ع 

4| 0/5 

١١| ع/؟‎ 

دض 


15 


دين 


أت ١/5‏ 
أم ١‏ 
بنتان ارك 
زوج ١‏ 


١ 


؟) في (و): ثمان» والصحيح المثبت موافق لما في المطلب العاللي ص 45 ١‏ وكما هو موضح في صورة 


المسألة . 


*) صورة المسألة إذا كان الميت ذكراً 


5 
١/7 
رذق‎ 


١/1 


/1" 
كد 
3 


3 


ال 


ضورة المسالة إذا كان للبت الى 


5/, 
0 
رذق 


١/5 


١ 
عد‎ 
؟‎ 


١ 
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والأمّ تعطى أيضا السدس عائلاء فإن كان الميت رجلا؛ أعطيت سهمان من سبعة عشرء 


و 
ع 


بتقدير أنه خلف أختين لأب وأمٌ[وولدي الأم؛ وزوجة] 7 وأمّا. وإن كانت امرأة؛ أعطيت 


سهما من عشرة» بتقدير أ خلفت زوجاء وأختين لدم وأختين لأب وأم ان 0 


)ينظ ساقظ من و )4 والقدرث الصحيح موافق لما في المطلب العاللي ص" 5 .١‏ 
؟) ضورة المسألة إذا كان الميت .ذكراً صورة المسألة ]ذا كان امبرف أنتى 


٠ ١/ 
> جد‎ 
3 ١/«| شقيقتان م / شقيقتان‎ 
١ أم 0 1 أم حل‎ 
١ ١/9 | أختان لأم‎ 4 ١9| أختان لأم‎ 
م‎ 0/١ زوج‎ 0 ١/5 زوجة‎ 


؟) ينظر: نحاية المطلب »)١ 50/١5(‏ وروضة الطالبين (///اه ؟ سيره ؟)2 


وكفاية النبيه (١5/1هه)»‏ 
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فإن كان الحاضر مع الزوجة ابنان أعطيت ربع الثمن غير عائل» لأنّ المسألة لا تعول إذا كان 
0 


وف المسألة وجه أنَّ ذا الفرض الذي لا يحجب لا يعطى شيئًا قبل البحث» كما لا يعطى 
غيره»''' وعلى كلا الوجهين» يكشف الحاكم عن حاله في البلاد التي سافر إليهاء وينبني 
الأمر على ما يظهر له. وإن لم يكن له فرض» يحجب عنه قطعًاء إما بأن يكون له فرض 
يمكن حجبه عنه كالجدّ والجدّة» وبنت الابن» وولدٍ الأَمٌّ أو لا يكون صاحب فرضء سواء 
كان لا يحجب كالابن [والبنت]7"؛ أو ممن يمكن حجبه كالأخ, وابن الابن» لم يعطى شيئًا 
في الحال» بل يفخّص القاضي عن حال الميّت في البلاد التي سافر إليها فيكتب إليها 
بالاستكشاف» أو يأمر من ينادي فيها: آلا! إِنّ فلانًا مات» فإن كان له وارث فليات 
لقاضيء أو ليبعث إليه. ومن / عرف له وارثا فليذكر./4) 


)١‏ يقصد مسألة الزوجية الأولى؛ إذا خلف رجلٌ: أبوين» وأربع زوجاتء وابنين بدل البنتين. تعطى ثلاثة 
أسهم من ست وتسعين كما هو مبين في الجدول التالي. انظر: روضة الطالبين (///70). 


صورة المسألة 
:”ةم 45و 
أب 5/ااء ١‏ 
أم تداك ١‏ 
: زوجات 1١/81‏ ا »م 1 
ابنان ب م١‏ ١ه‏ 


؟) نقل هذا عن القاضي الحسين. والأوّل أصحٌ. ينظر: نحاية المطلب »)١ 41/١9(‏ وكفاية النبيه 

(ما/كده). 

؟) قول المصنف: "والبنت" محتملة؛ ولعلّه يقصد البنت العاصبة بأخيهاء لا البنت صاحبة النصف. 

5) ينظر: نحاية المطلب »)١ 40/١9(‏ والعزيز (١/١/17؟)»‏ وكفاية النبيه (١5/1هه-/اهه).‏ 
.م 
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ع 


فإن حضرت بينة جاز للحاكم أن يسمعها من غير دعوى» وعلى اك خصم» لأها بينة 
غلى. ها لزم الكشف عه 7" 


فإذا فخص مدة تغلب على الظنّ [...]7" في نقلها أنه لوكان وارثٌ لظهرء ولم يظهرء سلم 
المال الذي يسعحقه اليه ا 


وفية اقول أت لا يسلم إلبه شيع سيق تقوم البينة بصي الورلة'"" ويضه أله .إن كان المدكن 


من لا يحجب دفع إليه» وإن كان ممن قد يحجب لم 2 إليه 1 


وعلى الذهبي سل اكيل لذي الفوض الذي علدا قرطية عافالا قبل القسص #«فيه ودين" 
أصحهما: نعم» كما يعطى ذو الفرض الذي يمكن حجبه فرضه كاملا.(" وثانيهما: لاء 


حى لقي بيد بأنه ليس هناك من يحجبه نه (8) 


.)01/1١/( ساقط من (و)» والمثبت موافق لما في الحاوي الكبير (7517/11)» وكفاية النبيه‎ )١ 
؟) ينظر: المراجع السابقة.‎ 
؟) في (و): أنه. وهو مكرر.‎ 
سواء كان لا يحجب او ما يمكن حجبه؛ ويكون البحث والتفحص قائما مقام خبرة الشهود. وهو‎ ) 4 
والعزيز‎ »)١41/١9( و‎ )١١5/0/( الأصح؛ وقال النووي: هو المذهب. ينظر: تماية المطلب‎ 
(720/1؟)» وروضة الطلبين (///اه؟).‎ 
ضعفه الإمام. وحكاه الماوردي عن أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة. ونقله الشيخان عن‎ ) 
والمراجع السابقة.‎ »)١11/1( السرخسي. ينظر: الحاوي الكبير‎ 
نظر: العزيز (70770/17)» وروضة الطلبين (//517؟).‎ )” 
قال الإمام: " وهذان الوجهان كالوجهين في أن الأخ هل يصرف إليه بعد البحث شيء أم يتوقف‎ )٠ 
.)١41/١9( إلى أن يقيم بينة خابرة". ينظر: نماية المطلب‎ 
وهو الأصح لأن الخبرة إذا حصلتء فهي أقصى الإمكان. ينظر: ينظر: المرجع السابق.‎ )8 
.)١51/١9( ينظر: تماية المطلب‎ ) 

.م" 
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وإذا أعطي الحاضر ما يستحقّه كاملا وبقي شيء» فهو لبيت المال. 7 وحيث يعطى ويكتب 


عليه خحُجّة بما أخذه. 
وق مطاليعه كقيل بتكاف ولاكصضاب ري 
أشهرها: فيه قولان» أظهرههما: لاء لكن 000-57 
والثابي: القطع ا 


والغالث: حمل النصّ بأنّه يؤفخذ على ما إذا كان الحاضر ممّن يُحججب كالأخ؛ وحمل الآخر 


)١‏ على التقديرين: إِما؛ِ أن المذهب المشهور أن بيت المال يرث بالعصوبة؛ إذا لم يخلف الميت وارثا بقرابة 
ونكاح وولاء» أو فضل عنه شيء. أو على وجه آخر: أنه يوضع ماله في بيت المال على سبيل المصلحة 
لا إرثا. ينظر: العزيز (5/ 55 5)» وروضة الطالبين (ه/ه) 
)١‏ النص الأوّل: قال الشافعي رضي الله عنه: " ... فإذا بلغ الغاية التي لو كان له فيها ولد لعرفه؛ 
وادعى الابن أن لا وارث له غيره» دفع إليه المال كله, ولا يدفعه إلا بأن يأخذ به ضمينا بعدد المال". 
ينظر: الأم (551/5)» ومختصر المزتي (574/8). النص الثاني: "وتحوز الشهادة أتمم لا يعرفون له وارثا 
غير فلان إذا كانوا من أهل المعرفة الباطنة» وإن قالوا بلغنا أن له وارثا غيره لم يقسم الميراث حتى يعلم كم 
هو فإن تطاول ذلك دعي الوارث بكفيل للميراث؛ ولا تحبره" انظر: مختصر المزني (5/8 ١؟).‏ 
؟') ينظر: الحاوي الكبير (/5/1 )١١‏ و 57/١17(‏ ")2 واختصر الرافعي بذكر طريقين؛ الأول: فيه قولان. 
والثاني: نفي الخلافء وأدرج بقية الطرق في الثاني. انظر: العزيز (5171-57170/15). 
5 ) والقول الأوّل: أنه لا بدّ من أخذ الضَّمِينِء احتيّاطاً واستكشافاً. والثاني: لا. اختاره الإمامء وأظهرهها 
عند الرافعي والنووي. بل اقتصر النووي بذكر هذين القولين في الروضة» وقال: أظهرهما: لا يجحب. 
ولكن يستحب. ثم ذكر بقية الطرق كالأقوال. ينظر: تحاية المطلب »)١ 50/١95(‏ والعزيز (171/1؟)» 
وروضة الطالبين (//517؟). 
) أي: بنفي الوجوبء وهؤلاء حملوا ما في المختصر على الاستحباب. 

“ا 
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على ما إذا كان ممن [لا]() يجب" والرابع: حمل الأول على ما إذا لم يكن ثقدٌ موسراء 


والثاني على الثقة الموسر. 

امسن الك إن كان فى كي يديت الكقالنا تطقاء وان كان عد لك عيضي اا للق ا 
فروع 

الأّل: لو قامت بينّة على أنّ [فلانَ ابئ]!؟) فلان الميّت أو أخوه ونحوه ولم يتعرّضوا لكونه 


وازقاه قال القاطتي !* والبغوي: لاحك مادق ريق أنه ارك" 


وقال العراقيون: هو كما لو لم يكن من أهل الخبرة الباطنة» فيكون الحكم كما تقدم؛ فيسأل 


الحاكم عن حاله في البلاد الى سافر إليها. فإن لم يظهر له وارث» سلم المال إلى هذا 


الحاضر ان 


)١‏ ساقط من (و)» والمثبت موافق لما في الحاوي والعزيز. 
؟) ينظر: الحاوي الكبير »)357/1١1(‏ والعزيز .)7071١/١(‏ 
*) ينظر: المراجع السابقة. 
: ) في (و): فلان بن؛ بدون همزة على كلمة "ابن". والظاهر ما أثبته لأن كلمة "ابن" هنا جاءت خبرا 
ل "إن" وليست نعتاً للاسم قبلها ولا بدلا منه. والله أعلم. ينظر: الإملاء والترقيم في الكتابة العربية 
»١78‏ وقواعد الإملاء العربي ص 75, وجواهر الإملاء لأحمد الحهاشخمي ص45 .١‏ 
ه) هو القاضي أبي سعد الحروي. تقدم ترجمته. اطلاق القاضي هنا يوهم أنه هو القاضي الحسين» ولكن 
حكى الشيخان هذا القول عن القاضي أبي سعد الحروي. انظر: العزيز 59/1١(‏ ؟)» وروضة الطالبين 
ل 
؟) انظر: التهذيب للبغوي (//*2). 
)٠‏ ينظر: العزيز (77/7/11)» وروضة الطالبين (///ه©). 

.م 
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وقال ابن سريج: إن كان أخاء فلا يصرف إليه شيء بعد الفحص بخلاف الابن.2"7 قال 
الرافعي: وأجاب الإمام في الابن بما ذكره العرقيون» وحكى في الأخ وجهين فحُصّل فيهما 
معاد 


الثاني: قال الروياني: القياس؛ أن لا يصحّ الضمان قبل دفع المال إليه كضمان 
العهدة 9)9©) 


الغالث: لو شهد شاهدان لعمرو يله وارث. زيد لا نعرف له.وارثا سواه وشهد آخران لبكر 


02 


أنّه وارثُ زيدٍ المذكور لا نعرف له وارثا سواه ثبت أتمما وارثاه» ولا يقدح ذلك في خبرة 
البيّنة. ولو كانت شهادة الآخرين: أن زيدا ابنه» ولم يتعرضوا لنفي علمهم بعزم» ثبت نسبه 


واحتيج إلى بيّنة بالحصرء قاله ابن الصلاح.(*) 


.)777/1١( ينظر: الحاوي الكبير(17١59/1 3)» والعزيز‎ )١ 
؟) ينظر: المراجع السابقة.‎ 
العهدة: لغة: كتاب يُكتب بين قوم بِعَهْد من بيع أو حلف. وشرعا: ضمان الثمن للمشتري إن‎ )* 
استحق المبيع» أو وُحِدَ فيه عيب. ويسمى أيضا ضمان الدّرك أو ضمان الخلاص. ينظر: جمهرة اللغة‎ 
والتعريفات للجرجاني‎ »)5٠/1( وتمذيب الأسماء واللغات‎ »)١515/5( (؟/578))» وبحر المذهب‎ 
.١ ص55‎ 
.)71757/1١( ينظر: بحر المذهب للوياني (477/5 )؛ وكذا حكاه عنه الرافعي. انظر: العزيز‎ ): 
ينظر: فتاوى ابن الصلاح (؟01799/5).‎ ) 

ه.؟ 
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الرابع: لو قامت بيّنة على إقرار المورّث بأنّه لا وارث له سوى هؤلاءء أفتى الشيخ ابن 
الصلاح بأن ذلك يكفيء ويقوم مقام البيّنة أنه [لا](') وارث له غيره. وقال: كما يعتمد 
إقراره في أصل الإرث» يعتمد في الحصر. قال: وف فتاوى القاضي في الإقرار مسألة [في هذا 


الجنس غير هذه ورعا دلت بعض الدلالة]7) لي 0 


.)54١7/7( في (و): ولا. والمثبت الصحيح موافق لما في فتاوى ابن الصلاح‎ )١ 
؟) في (و) بياض. والمثبت من فتاوي ابن الصلاح.‎ 
.)4١7/7( انظر: فتاوى ابن الصلاح‎ )* 

ك.” 
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الفصل الثااى 
في أحكام الشهادة. 


الأولى: في تحملها وأدائها وقد [تم](' الكلام في الأداء وهو واجب في الجملة» وكتمان 


الشهادة اب" 


وأما وجوب الأداء» فضبط الغزاللي من يجب عليه؛ بأنه كك متحمّل متعيّن, يُذْعَى إلى الأداى 


فون ينناف درزة مسافة اعدو 917 


القيد الأوّل: قصد تحيُّل الشهادة. فلو لم يقصده لكن تحملها اتفاقًاء [بأنه] ) سمع شيئًا أو 


وقع بِصَبهُ عليه اتفاقًا ففى وجوب الأداء وجهان؛ أوفقهما لإطلاق الأكثرين: أنه يحب( 


)١‏ في (ط) مرٌ. 
؟) ينظر: الحاوي الكبير .)57/1١17(‏ وبحر المذهب (5 »)١ 55/١‏ والعزيز »)75/١(‏ وروضة الطالبين 
(/؛؟:؟). 
؟) قال ابن فارس: العَذُوَى: طلبك إلى والٍ ليعديك على من ظلمك أي: ينتقم منه باعتدائه عليك. 
والفقهاء يقولون مسافة العدوى وكأتمم استعاروها من هذه العدوى؛ لأن صاحبها يصل فيها الذهاب 
والعود بعدو واحدٍ لما فيه من القوة والجلادة. واصطلاحا: هو الَّذِي يرجع عَنه المبكّر إِلَيْهِ قبل اللَّيْل. 
انظر: المصباح المنير (7337/7)» وتاج العروس .)١3/753(‏ نماية المطلب »)٠١ 5/١7(‏ والوسيط 
(76/5)؛ وتمذيب الأسماء واللغات »)١7/4(‏ والتوقيف على مهمات التعاريف .)58//١(‏ 
5) ينظر: الوسيط (7375/1)» والوجيز ص57 7. 
5) في (ط): فإن. 
5) والوجه الثاني: لا يحب عليه لعدم التزامه. والأول: أصح. ينظر: العزيز »)7/١(‏ وروضة الطالبين 
(مله: ؟). 

/ا.م 
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القيد الثاني: التعيين. فإذا لم يكن في الواقعة إلا شاهدان» بأن لم يتحمّل سواهماء أو مات 
الباقون» أو جنُواء أو غابواء وجب عليهما الأداء» فمن امتنع عصى. قال الماوردي: واختير 
أن يكون عدد الشهود ثمانية؛ اثنان بموتان» واثنان يغيبان» واثنان بمرضانء واثنان يحضران 


)١( لاذداء‎ 


وإن لم يكن فيها إلا شاهد واحدء إِمّا لانتفاء غيره» أو لأنّ الآخر فاسقٌ مجمعٌ على فسقه؛ 
فإن كان الحقٌ مما ينبت بشاهد ومين؛ فإن [كان] 7 الحاكم يرى ذلك وجب عليه الأداء 


على الأصخ وإن ل يرة الشاهد: وإذا كات الخاكم (الايزاه ل جب على الأضع 90 (و/4ه؟/ب) 


[وإن]) كان مما لا يغبت بمماء [فإن]7' كان ف الواقعة شهود؛ فالأداء فرض كفايةٌ 


.)١ ؛ه/١5( وبحر المذهب‎ »)51/١1( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١ 

؟ ) مكرر ف (ط) 

؟) إذا كان مما لا يحكم فيه بالشاهد واليمين كالنكاح والطلاق وجناية العمد» يسقط فرض الأداء عن 
الثاني قولا واحدا. وإن كان ما يحكم فيه بالشاهد» ذكر الماوردي فيها أربعة أحوال: الأول: فإن كان 
الشاهد والحاكم يرى الحكم به يجب أن يشهد وعليه أن يحكم. الثاني: وإن كانا لا يريان ذلك لا يجب 
أن يشهك. الثالث: إن كان هو والحاكم يريان الحكم به يلزمه أن يشهد لأنه يعتقد أن ما يشهد به حق 
واجب. الرابع: إن كان في إلزام الحاكم غير واجب عنده والإلزام معتبر باجتهاد الحاكم دون الشاهد. 
ينظر: الحاوي الكبير ».)07/١1(‏ وبحر المذهب (5 .)١ 45/١‏ وعند الشيخان وجهان: أصحهما: أنه 
يجب الأداء إذا كان الحق يثبت بشاهد ويمين. ول يتعرضا لذكر مذهب الشاهد ولا الحاكم. والوجه 
الثافي: لابن كج: أنه يلزمه الأداء» ولو كان الحق لا يثبت بشاهد ويمين؛ لأتما أمانة» وينتفع المدعى به 
في اندفاع بعض تممة الكذب. ينظر: العزيز »)75/١(‏ وروضة الطالبين (55/8؟). 

: ) في (ط): وكذا إن 


ه )ب (ط): وإن 
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عليهم؛ فإن قام به اثنان منهم سقط الفرض!'' عن الباقين» وإن امتنعوا كلّهم أثمواء سواءٌ 
طلبهم جتمعين أو يا قال الماوردي والروياني: والمدعة أذلذ أعظمهم إثاء لأنه متبوع 
في الامتناع» كما لو أجاب أُوّلا فإنّه يكون أكثرهم أجرا.(" سواء كان الامتناع لياع من 
المشهود عليه أو لغيره. 


قال القاضي: ولا يقبل القاضي شهادة الممتنع ف شيء أصلا حٌَ 00 [قال 
الرافعي] :7" ويوافقه ما قيل: أن المدعي لو قال للقاضي: لي عند فلان شهادةٌ» وهو ممتنع من 
أدائهاء فأحضره ليشهد» لم جيه لأثه بإعيلةا فاسقٌ بالامتناع فلا ينتفع بشهادته () 


)١‏ الفرض: في اللغة: القطع؛ والتقدير» والحز في الشيء. واصطلاحاً: الفعل المطلوب طلباً جازماً» وقيل: 
ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه ويكفر جاحده ويعذب تاركه. ويرادفه الواجبء واللازم. انظر: 


القاموس المحيط »)787/8/١(‏ التعريفات .)5١7/1١(‏ 


؟) ينظر: الحاوي الكبير »)50/١1(‏ ونهاية المطلب ».)575/١/(‏ والعزيز »)7/1١(‏ وروضة الطالبين 
(/؛:؟). 
*) ينظر: الحاوي الكبير (4)51/117 وبحر المذهب (5 .)١ 55/١‏ 
4:) حكاه عنه الرافعي في العزيز .)79/1١(‏ 
ه ) ساقط من (ط). 
5) أي: زعم الرافعي. هذا من كلام المصنف رحمه الله لعله لم يوافقه عليه» لما سيأت من الخلاف. قال 
الإمام الواحدي المفسّر: أن الرّعم والرّعم لغتان» وأكثر ما يستعمل فيما لا يتحقق... وعن ابن الأعرابي: 
الزعم القول يكون حقاء ويكون باطلا. وفي معنى الذي هو حق؛ قال ابن أبي الصلة في لاميّته: 
الجا رلك ذا فق بصصدورق أذنة لكر اله 
انظر: العين /١(‏ 515)» وتمذيب اللغة (7/ 5784 )١‏ والبسيط للواحدي (47//5 ه5)» وتمذيب الأسماء 
واللغات .)١75/9(‏ 
)٠‏ ينظر: العزيز .)79/١17(‏ وقال النووي: وينبغي أن يعمل هذا على ما إذا قال: هو ممتنع بلا عذر. 
والله أعلم. روضة الطالبين (58/8 ؟). 
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وقال الماوردي: فسقه بذلك معتبر بدخوله في الصغائر والكبائر بحسب الحال. فإن دخل في 


الكبائر فسق أو في الصغائر فلا.(١)‏ وهو يقتضي أن ذلك يختلف باختلاف حال المشهود به. 
وإن طلب ذو الحقٌ الأداء من اثنين معيَّين وجب عليهما في أصحٌ الوجهين.(") 
قال الإمام: ومحلّهما إذا لم يعلما إباء الباقين» فإن علماه وجب قطعًا 9©) 


وجعل الماوردي والروياني: تحلهما ما إذا ١‏ يعلما إباءهم ولا إجابتهم, ومقتضاه انا إذا علما 
0 


عع 


رغبة الباقين في الإجابة أنّه لا يحب. ويجريان فيما إذا لم يُطلب الأداءٌ إِلّا من واحد. 


القيد الثالث: أن يدعى من مسافة قريّبة. ومهما كان القاضى في البلد وجب عليه الإجابة 


والأداء على المذهب. وقيل: إَِا يجب الأداء إذا اجتمع مع القاضي. وكذا الحكم لو كان في 


مناقة العدوئ فنا ذوقنا هذا اللعيو ا 


وقال الماوردي والروياتي: [لا يجب إذا]27 كان القاضي خارج البلدء بَعْدَتْ المسافة أو 


قَبِيث: سواء. [كان]!" ذا مركوب أو لا. وإن كان ق البلد؛ فإن كان ضغيرا لرمعه الإجابة. 


.)55/11( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١ 

؟) ذكر الماوردي فيه وجهين؛ الثاني: لا يتعين إلا أن يعلم أن غيره لا يحيب. وقال الرافعي: أصحهما وبه 
قال أبو إسحاق: يجبء وإلا لأفضي إلى التواكل. ينظر: الحاوي الكبير (51/11)» والعزيز ))75/1١(‏ 
وروضة الطالبين (5/8 5 ؟). 

؟) ينظر: نماية المطلب .)575/١/(‏ 

5:) ينظر: الحاوي الكبير ».)51/1١1(‏ وبحر المذهب .)١55/١5(‏ 

ه) ينظر: العزيز »)717-177/١(‏ وروضة الطالبين (45/8؟). 

5 ) في (و): "لا يجب إلا إذا"؛ وزيادة "إلا" خطأء والمثبت الصحيح من (ط). 

)ف (ط): أكان 
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وإن كان كبيرا؛ فإن جرت عادته بالمشي في جميع أقطاره لزمته» وإلّا فلا. إلا أن يكون ذا 
مركوب يلزمه. فإن لم يكن له مركوب» وأحضر إليه ما يركبه» فإن لم ينكر الناس ركوب مثله 


لزمته الإجابة» وإن أنكروه ل يلزمه.7") 


ولو [دُعِيَ ]7 من مسافة القصر(" لم تلزمه الإجابةٌ قطعًا. وإن دعي من دوتما وفوق مسافة 
العدوى» فوجهان ينبنيان على قبول شهادة الفرع في هذه المسافة. وصحّح النووي [أتما]!؟) 
لا تلزم.(*) 

وقد اختلف الأصحاب في ثلاثة قيود آخر, 

أحدها:" كون الشاهد عدلا. فإن كان فاسقاء ودعي للأداء؛ فإن كان فسقه مجمعا عليه 
ظاهرًا أو خفيّك لم يجر له أن يشهد فضلا عن أن يجبء. كذا قاله القاضي والبغوي 


.)١ 55/١ 5( وبحر المذهب‎ »)55/١1/( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١ 
؟ ) في (و) :ادعى» والظاهر أنه خطأ. والمقبت من (ط).‎ 
مسافة القصر: أربعة بُردء البرد يساوي أربعة فراسخ» فهو ستة عشر فرسخا. وكل فرسخ ثلاثة أميال‎ ) * 
كيلو متر. ينظر: الحاوي‎ ) 68017٠١ 5( هاشمية» فا مجموع: ثمانية وأربعون ميلا هاشمية. ويقدر اليوم ب‎ 
والشرح الممتع (51/5؟).‎ »)54-١ 5/8/5( والمجموع‎ »)*5٠0/5( الكبير‎ 
كذا في (و). وفي (ط): أنه.‎ ) 5 
.)717/١( ه) ينظر: روضة الطالبين (45/8١)؛ وهو الصحيحء وبه قال الرافعي في العزيز‎ 
وهو القيد الرابع.‎ ) 5 
أدب القضاء لابن أبي الدم ص273717 وكفاية النبيه‎ »)717/١7( والعزيز‎ »)35١7/8( ينظر: التهذيب‎ )٠ 
.)88/195( 
"١١ 
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واقتصر الشيخ أبو علي أنه لا يلزمه الأداء.7") 

وقال الماوردي: إن كان فسقه ظاهرًا لم يجز له التحمّل والأداءء وإن كان خفيًا جاز له.7") 
وكذا قاله الإمام في الأصول'!" وهو مقتضى كلام الغزالي في باب الرجوع.7) وقال الروياني: 
إذا كان فاسقا في الباطن» عدلا في الظاهرء فهل له أن يشهد أو عليه أن يشهد؟ فيه وجهان 
ينبنيان على وجهين في أن الفاسق هل عليه إقامةٌ الشهادة؟ قال: ويحتمل أن يقال: لا 
يشهد, لأنّ فيه حملا على الحكم بالباطل.7 وقال ابن أبي الدّم في العدل ظاهرًا الفاسق 
باطنًا: الذي فهمته من كلامهم أنه لا يحرم عليه أداء الشهادة» بل يُستحب [وهو ]7 الذي 


آراه حيكا 7 ومن أشار إلبه الماوردي والقناضي الطبرض 0 


وقال ابن الصباغ: إن كان فسقه مجتهدا فيه فإن تعيّن عليه» لزمه الحضورء وإن لم يتعيّن» فإن 


قلنا: لو كان عدلا لزمه الحضور فهنا وجهان. ومنهم من قال: إن كان غيرَ متعيّن عليه لم 


ناوفةه يوان عرق فرعيال الي ا 


)١‏ حكاه عنه ابن أبي الدم. انظر: أدب القضاء ص7717. 
؟)» وهو الذي صِحّحه ابن أبي الدّم. ينظر: الحاوي الكبير (7/11١5؟)»‏ وأدب القضاء ص 29517 
ونحاية امحتاج (//7؟5). 
*) ينظر: التلخيص في أصول الفقه (؟/781). 
5) ينظر: الوسيط (588/107). 
ه) ينظر خر الذهب (5 19/9 ): 
5)ن (ط): هو 
)٠‏ ينظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص7717. 
8) انظر: التعليقة الكبرى ص ١١7؛‏ الحاوي الكبير »)5١11/11(‏ والمرجع السابق. 
4) ينظر: الشامل لابن الصباغ ص .77١‏ 
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فإن قلنا: لا يجوز له أن يشهد, فإن كان فسقه مجتهّدا فيه كشرب/ النبيذ» فإن كان خفيًا (و/هه؟/) 
وهو عند الناس عدلُ الظاهر لزمه الأداء عند معتقد حلّه. وإن كان قد ظهر عنه» ففي لزوم 

الأداء عند من لا يجوّزه وجهان؛ أظهرهما: 0 وجزم القاضي بمقابله 7) وينبخي أن ليبج 

على هذين الوجهين وجوب الأداء عند من [زعم تجويزه] .19 17) 

وعن ابن كج: أنه [إن]" أُطلق القول بأنّ له أن يشهد؛ بأنّه يحب الأداء في الفسق الخفي. 
وأطلّق الخلاف فيما إذا كان ظاهرا.( فإن حمل على اطلاقه فهو مخالف لما م أولا. وإن 
حمل على الفسق الجتهد فيه فهو موافق له.7) 


وعنه(": رواية وجهين 2 9 الشاهد» هل له أن يشهد بما لكين أن القاضي يريب عليه 


)١‏ هو الأظهرء والوجه الثاني: للسرخسي أنه لا يحب في الفسق المجتهد فيه إذا كان ظاهرا. ينظر: العزيز 
»)707/١(‏ وروضة الطالبين (8/ 5غ ؟). 

؟) ينظر: كفاية النبيه .)865/1١9(‏ 

* ) في (ط): يجوزه. 

54) قاله ابن الرفعة. انظر: نفس المرجع السابق. 

ه ) ساقط من (ط) 

5) وقال ابن الرفعة: وعندي أن ذلك عين ما نقله عن أبي الفرج إلا أن يكون ابن كج حكى الوجهين 
في الفسق الظاهر» سواء إن كان الحاكم يراه فسمّاء أو لا» فحينئذ يكون غيره» ويكون موافمًا لما قلت: 
إنه يحب تخرجيه. ينظر: العزيز »)717/1١(‏ وروضة الطالبين (8/ه 5 ؟)» كفاية النبيه .)863/1١5(‏ 

)١‏ لأن المذهب: يحرم عليه أن يشهد إن كان فسقه مجمعا عليه» سواء كان فسقه ظاهرا أو خفيًا. انظر: 
الحاوي الكبير »)75١ 5/١1(‏ وبحر المذهب ».)3"75/1١5(‏ العزيز »)77/1١(‏ وروضة الطالبين 
»)١45/8(‏ وكفاية النبيه (85/15)؛ وصرح النووي بالمذهب في روضة الطالبين (547/8). 

) أي: ابن كج. 

) في (ط): علمه 
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ما لا يعتقده الشاهد كالبيع الذي ترتب عليه شفعة الجوار(') وهو لا يعتقد تبوتما (") 


[القيد. العا ]: أن لا يكوة به عنذد جنعه من الحضون :في تفسنه أو ماله أو مرووءتة. فإن 
كان به مرضٌ يشقٌ عليه [به]/*) الحضور؛ وهو المرض المانع من حضور الجمعة» ل يلزمه» بل 
إما أن يُشْهد على شهادته أو يبحت القاضي من يسمع شهادته, وكذا [أن يخافت]0 من 
ظالم. ولو طُّلب في حَرٌ أو برْدٍ شديدين؛ أو مطرء لم يلزمه. وكذا إن كانت المرأةُ ُحَدرو1') 
تقريعا غلى الضحيح أنه لا يلزمها الاروس للحلق» وغير المخدرة يلزمها النضور .9" وحيثك 
يلزمها؛ لم يكن لزوجها منغها.") 


وكذا لو لحقه ضرر في ماله؛ بأن خاف عليه الضياع لو حضر. ولو ضَّمِنَ له الداعي حفظه. 


وكذا لو دعاه في وقت يتعطّل فيه عن كشبه» ولو بذل له قدر كيه لم يلزمه قبوله (*) 


)١‏ شفعة الجوار: هي تملك البقعة جيرا بما قام على المشتري بالجوار. ينظر: التعريفات للجرجاني 
ل" 
؟) ينظر: العزيز »)717/1١57(‏ وروضة الطالبين (//55؟). 
* ) في (ط): القيد الرابع. 
؛ ) ساقط من (ط) 
ه ) في (ط) إن كان يخاف 
5) قال البغوي: "وهي التي لا تخرج إلى السوق لحوائجهاء ولا إلى الولائم؛ ولا تخرج إلا إلى الحمام 
بالنهار". التهذيب (8/8/؟5). 
7) ينظر: العزيز »)7/1١5(‏ وروضة الطالبين (//7 54 ؟)» وكفاية النبيه .)0.0-/5/1١9(‏ 
) حكاه الرافعي عن ابن كج. انظر: العزيز .)78/١(‏ 
9) ينظر: الحاوي الكبير »)55/1١1(‏ وبحر المذهب (5 .)١ 55/١‏ 
1١+‏ 
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الغالث:27 أن يكون القاضى المدعوٌ إليه عدلاء مستجمعا للشرائط [المرعية] .7 فلو كان 
جائرا [مُتَعينَا]1'" ففي وجوب الحضور والأداء وجهان7). ولو شاك في أنه هل تقبل شهادته؟ 


لزمته الخوايج ا 


ولو شهد عنده فتوقّف عن قبوله حي يفخص عن عدالته» [ثم دعي ]!" إلى حاكم آخرء 
لزمه أن يشهد عنده أيضا. ولو ردٌّ شهادته لجرحه؛ ثم طلب منه عند قاضي آخرء ففي لزومه 


0000 


وح 3 اجتمء 9 شرائط وجوب الأداء لا يرهق. فلو كان 2 صلاة أو حمام, كاله على 


١‏ ) وهو القيد السادس. 
؟ ) في (ط) المرغبة 
١‏ ) كذا في (ط) وف (و) متعنتا 
:) حكي عن الشيخ أبي الفرج الوجهين؛ الأول: لاء لأنه لا يؤمن أن يرد شهادته جورا وتعنتا فيعير 
بذلك. والثاي: ورجحه النووي: أنه يجب. وقال الماوردي: فإن كان جوره في الحق المشهود به لم تلزمه 
الإجابة» وإن كان في غيره لزمته. الحاوي الكبير »)5”/١17(‏ وروضة الطالبين (//55؟). 
ه) لجواز أن يقبل شهدته. ينظر: الحاوي الكبير (5/11 )١١‏ و (/١/17ه)»‏ والعزيز »)73/1١7(‏ وروضة 
الطالبين (//7 5 ؟)» وكفاية النبيه .)89/1١9(‏ 
5 )في (ط) ودعي 
)٠‏ ينظر: الحاوي الكبير (07١/ل/اه).‏ 
8) ساقط من (و). 
جح دنا 
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طعام» فله التأخير إلى أن يفرغ.(١‏ ولا بمهل ثلاثة [أيام] 7" في أظهر القولين2) 


قال الماوردي والروياي: ولا فرق في وجوب الأداء عند القاضى بين أن يكون الشاهد يعتقد 


صحّة ولايته أو لاء [لفشق] () أو جهل./*) 


وجميع ما تقدّم في الأداء في حقوق الآدميين. وأما حقوق الله تعالى: فإن كان في عدم أدائها 
إيجحاب حدّ على غيره» كشهود الزنا إذا لم يكملواء يلزمه الأداء ويعصي بتركه. وإلاء فإن ظهر 
من المشهود عليه ندمٌ تدب إلى أن لا يؤدّيّهاء وإن لم يكن ندِمَ» تدب أن يؤدّيَهاء وكُره 


تركهاء قاله الرويا” 


ومن شهد بحقٌّ يعلمه. فإن كان صادقا أثيب على قصده وإعانته على ايصال الحقٌّ إلى 
مستحقّيه وتخليص الظلم من الظلمء وإن كان كاذبًا لسقوط الحقٌّ الذي شهد به وهو لا 


بشع نس على تمبدة ذون شيادته لأعا مدر | بالقصيي) ا 


قال الشيخ عز الدين: وفي تغرمه ورجوعه على الظالم بما أخذه نظر.(*) 


.)97/1١9( ينظر: روضة الطالبين (//”55)» وكفاية النبيه‎ )١ 
في (و): أقوال. وهو خطأء والصحيح المثبت من (ط).‎ )١ 
عن أبي الحسين بن القطان حكاية القولين: أنه هل بمهل إلى ثلاثة أيام؟ والظاهر عن ابن كج»‎ )'* 
.)97/19( والمشهور عند النووي: المنع. الثاني: نعم. ينظر: روضة الطالبين (57/8 ؟)» وكفاية النبيه‎ 
نكسن‎ 
.)379/١5( وبحر المذهب‎ »))5١ 5/١1( ه) ينظر: الحاوي الكبير‎ 
.)١ 45/1 4( ينظر: بحر المذهب‎ )5 
في (ط): بالمخصم.‎ ) ١ 
في الفوائد في اختصار المقاصد ص85» ثم قال: "لأن الخطأ والعمد في الأسباب والمباشرات سيّان في‎ )8 
باب الضمان"‎ 
"5 
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فرعان 


الأوّل: قال ابن كج والماوردي والروياني: يلزم الشاهدٌ [الأداء]7') عند الأمير والوزير إذا دُعِيَ 
إليه. وضابط وجوب الأداء على هذا أن يُدعىَ له عند ذي ولاية يصحٌ منه استيفاء الحقٌّ 
لأهله سواء كان من أهل العدل أو البغي.7'' [قال الأخيران] 7 فلو كان جائرا فإن كان 
جوره في حق المشهود به لا يلزمه الإجابة» وإن كان في حقّ غيره» لزمته.!' وقال ابن 


القفطان: © لا يحب إِلّا عند القضاة () 


وقال الإقام والغزال+ .ولو #غن إل الأداء عند حك انب [وجويه]!") على أن حكنه هل 


١‏ ) ساقط من (و). 

؟) ينظر: الحاوي الكبير »))55/١177(‏ وبحر المذهب (5 4)١ 57/١‏ بل؛ حكى ابن كج فيه وجهينء 
وصحح الوجوب. ينظر: العزيز (728/1)» وروضة الطالبين (57/8؟). 

" ) ساقط من (ط). يقصد به: الماوردي والرويابي. 

5) ينظر: الحاوي الكبير »)57/١1(‏ وبحر المذهب (5 »)١ 417/١‏ والصحيح قول ابن كج كما تقدم. 
ه ) هو أبو الحسن بن القطان» أحمد بن محمد بن أحمد, البغدادي» أخذ عن ابن أبي هريرة» وابن 
سريج» له كتاب: "الفروع", قال الخطيب البغدادي: "هو من كبراء الشافعيين". توفي حرحمه الله- في 
جمادى الأولى» سنة 9ه8ه. 

ينظر: طبقات الشافعيين لابن كثير 2»)7557-751١ /١(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة /١(‏ 
55-4 1. 

؟) ينظر: العزيز »)7/١(‏ وروضة الطالبين (55/8 ؟). 

٠‏ ) ف (ط): وجوده. 


ومين 
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يلزم بدون الرضى؟ فإن الزمناه دوثه. لزم الأداىء ولو فلد.(1) 


الغابي: قال الروياني: لو قال ذو الحقٌّ للشاهد / عفوت عن هذه الشهادة» ثم طلبها هنك إؤو روه لارن) 
لزمه أداءها لأنّه حقّ الله تعالى لا يسقط بإسقاطه. والله أعلم (") 


المسألة الثانية: في أخذ الأجرة على التحمُّل والأداءٍ. 


آنا الأداءة فلس له الخد آلعرة عليه لطقاء وهل له أكل أاججرة على ضور إل اليس لان 
نظِر؛ فإن تعيّن عليه لم يجز قطعًا. وإن لم يتعيّن فأوجه؛ أحدها؛ وهو الذي في المقنع:/*) 


الجوازء”؟ وأصححها: المنع.( وثالئها: له أخذها إن عطله عن اكتسابه. 


)١‏ لم أقف عليه عند الإمام ولا الغزاليي في كتبهما الفقهية» غير أنمما تكلما في مسألة لزوم الحكم برضا 
ا محكوم عليه. ولكن قال به الماوردي قبلهما. انظر: الحاوي الكبير (017/117)» تماية المطلب 
(88/18ه)ء والوسيط (5915/10). 

؟ )ينظرة بحر المذهب (117/154). 

*) الهاء في (له) يعود إلى الأداء. والمقصود: هل له أخذ الأجرة على الحضور إلى المجلس للأداء؟ 

:) كتاب المقنع في الفقه لأبي المحاسن أحمد بن محمد المحاملي الشافعي. حقق في الجامعة الإسلامية في 
رسالة ماجستير من أوله إلى كتاب ميسم الصدقة» يوسف بن محمد بن عبد الله. وهو مخطوط في الجامعة 
الإسلامية» رقمه 51/4/ف50/8١.‏ ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية »)7071/١(‏ طبقات الشافعية 
الكبرى (58/5). 

ه) ينظر: العزيز .)8١/1١7(‏ 

5) أطلق الغزاللي جواز أخذ أجرة المركوب. وذكر العمراني الوجهين إذا لم يتعين عليه» وعند القاضي 
الحسين وجه واحد. وأطلق الرافعي المنع إذا تعين. ينظر: الوسيط (7075/1)» والوجيز ص57 25 والبيان 
559/19 )» والعزيز »)8١/1١(‏ وروضة الطالبين (//58 ؟)» وكفاية النبيه .)97/١9(‏ 
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ورابغهاء لله إن عطله عدها كان له أن يأخد قدو ما يفوته دياق ذللك الب 00 


[وأما] 7 أخذ الأجرة على التحمّل» فإن لم يتعيّن عليه على ما سيأي إن شاء الله فله 


أخذهاء وإن تعيّن عليه» ففي جواز أخذها وجهان؛ أظهرهما: الجواز.9) 


قال أبو الفرج: وهذا إذا دُعي ليتحمّل» فأمًا إن أتاه المشهود عليه» فليس للتحمل أجرة في 
ذه ا © 

وهذا يقتضي أنّ الأجرة على الذّهاب لا على نفس التحمّل. قال الرافعي: وقضيّة قولنا: أن 
له طلبُ الأجرة إذا دُعي للتحمُّل؛ أن له طلبها إذا دعي للأداء من غير فرق بين أن يكون 
القاضي معه في البلد أم لاء وأن يكون النظرُ إلى الأجرة مطلقاء لا إلى نفقة الطريق» وكذا 
المركوب خاصة.؛ ثم يصرف المأخوذ إلى ما شاء. ولا يمنع ذلك كون الأداء فرضا كما ذكرنا 


قي اله لتحمًا مع تعيّنه على أظهر الوجهين. اي 80 


.)ه5/1١1( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١ 
؟ )ني (ط): وإنما‎ 
هو الأصح عند الشيخين. انظر: ينظر: العزيز (1/١8)؛ وروضة الطالبين (59/4 ؟).‎ )* 
وروضة الطالبين (//59؟).‎ »)8١/1١7( ينظر: العزيز‎ )5 
انظر: العزيز (87/17). قال النووي: "قلت: هذا الذي أورده الرافعي رحمه الله ضعيف مع أنه‎ ) 
خلاف قول الأصحاب كما سبق» فإن فرض من يحتاج إلى الركوب في البلد» فهو محتمل» والوجوب‎ 
ظاهر حيتئذ. والله أعلم." انظر: روضة الطالبين (59/8؟).‎ 
"1 
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وفرّق الماوردي وغيره بينهماء بأنْ أخذ الأجرة في الأداء يوجب ريبة» على أن الماوردي حكى 
الوجهين فيما إذا كان يشتغل عن كسبه بالتحمل» وجعل في أخذ الأجرة عليهما ثلاثة أوجه؛ 
وقالقياة جوز على ليخد .دون الأدلي 07 


ع 


وما أخذ الأجرة على كتابة الصلكٌ؛ فإن لم يتعيّن عليه جاز [عليه]!" وكذا إن تعينت في 
أظهر الومجيية 7 

وخيث منعنا الأجرة على الحضور للأداى فإن كان يأ من مسافة العدوى قما قوق قله 
طلب أجرة مركوب. وإن كان القاضي في البلد لم يلزمه أجرة مركوب» قاله الإمام والبغوي./* 


ويظهر أن يقال: إذا احتاج إلى قطع مسافة لمثلها أجرة» جاز له أخذها على قطعهاء ويحمّل 
[ما ذكراه] (*' على ما إذا لم يكن لمثلها أجرةٌ في العادة 09) 


وألحق البغوي والخوارزمي نفقة الطريق بأجرة المكوب في جواز الأخذ عن بعد المسافة.") 


وهل له إذا أخذ أجرة المركوب أو نفقة الطريق أن يصرفها في شىء آخر ويمعشى؟ فيه وجهان 


.)557/11( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١ 
في (ط): قطعا.‎ ) ١ 
وهو الصحيح كما ذكره الشيخان؛ إذا لم يرزق من بيت المال؛‎ »)5١9/( ينظر: التهذيب للبغوي‎ )'" 
.)؟5٠0/8( فإن رزق» قنع به ولا أجرة. ينظر: العزيز (87/11)» وروضة الطالبين‎ 
.)؟١؟17/8( والتهذيب‎ »)557 5/١/( ينظر: نماية المطلب‎ ): 
ه ) ساقط من (ط).‎ 
ذكره الإمام. انظر: المرجع السابق.‎ )5 
.)5١17/8( ؛ ) ينظر: التهيب‎ 
قن‎ 
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كالوجهين فيما إذا أَعْطى فقيرا ديناراء وقال: اشتر به ثوبا لنفسكء» هل له صرفه إلى غيره؟ 
أشبههما الجواد 7 


والنفقة المذكورة هنا يجوز أن يراد بها النفقة الدائمة والنفقة الزائدة بسبب الذهاب» كما في 
نفقة العامل» والنفقة الواجبة على الولي إذا حجّ بالصبي. 
الغالثة: لو كان في الواقعة شاهدان فأكثر [ودُعى](" واحدٌ. ودعى آخر |ليؤدي|7) 


فامتنع؛ وقال: احلف مع شاهدك؛ عصى. 

وكذا لو امتنع الشاهدان برد الوديعة من الشهادة وقالا للمودع احلف على الرد.!4) 

فرع 

للسلف خلاف في جواز أخذ الأجرة على رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلمء فمنع منها جماعة منهم؛ الإمام أحجدث", وإسحاقء() وقالوا: لو أخذ لم 


١‏ ) ينظر: التهذيب »)5١/8/8(‏ قال القاضي الحسين: إنه الظاهر من المذهب. والأصح عند الرافعي: 
الجواز. انظر: العزيز »)8١/1١(‏ وروضة الطالب (//59؟). 

) كذا في (ط)» وى (و): فادعى 

" ) في (و) و (ط): ليؤد. 

) ينظر: نحاية المطلب »)575-77+/1١7/(‏ والوسيط (107/ه907؟)» والعزيز .)76/1١(‏ 

ه ) هو أبو عبد الله» أحمد بن محمد بن حنبل» الذهلي» الشيباف» المرزي» البغدادي؛ أحد أئمة الأعلام؛ 
صاحب المذهب الحنبلي» ولد سنة 84 ١ه.‏ من أشهر شيوخه هشيم بن بشير الواسطي» والإمام محمد 
بن إدريس الشافعي وغيرهما كثير. روى عنه البخاري ومسلم. له المسند في ثلاثين مجلدأ» توفي في سنة 
١‏ ٠ه.‏ ينظر: منازل الأئمة الأربعة »)575/١(‏ تاريخ اربل »)١0/7(‏ وسير أعلام النبلاء 
»)188/1١(‏ تاريخ ابن بشار (ه/١١١٠١).‏ 

١‏ ) هو أبو يعقوب» إسحاق بن إبراهيم بن تَخْلّد بن إبراهيم التميمي. أحد الأئمة روى عن حماد بن 
أسامة وابن عيينة ومعاذ بن هشام الدستوائي» وعدة. روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي- 


يض 
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تقبل روايقه. ١7‏ وأجازها آخرون» وأفتى أبو إسحاق الشيرازي بالجواز لمن امتنع عليه الكسب 
لعيالة للتحدث دون غيره 7 


الرابعة: تحمل الشهادة من فروض الكفايات فيما يتوقف حصوله على الشهادة وهو 
النكاح وكذا الرجعة على قول اشتراط الشهادة فيهاء فلو امتنع الكل أثموا. ولو طلب من 
اثنين الحضور فإن لم يكن هناك غيرهما تعيّن عليهما. وإن كان غيرهما فالمشهور أتمما لا 
يتعيّدان» وفيه وجه أن المدعوٌ يتعيّن عليه / التحمّل إِلَا أن يعلم أن غيره يتحمّل» ونسبه (و/5؟/|) 


الروياق إل أن إسحاق وضضي 7 


وما تحمّلها في التصرفات المالية» والأقارير» ففى كونه فرض كفاية وجهان؛) أحدهما: لاء بل 


- وأحمد بن حنبل وغيرهم كثير. توفي سنة 117٠ه.‏ ينظر: رواة التهذيب 2775 وسير أعلام النبلاء 
»)558/1١(‏ وتاريخ ابن بشار »)78١/5(‏ وتحذيب الكمال (؟7077/5). 
١‏ ) ينظر: مسائل ابن هانئع .)5١/7(‏ روي عن الإمام أحمد في مثل هذه المسألة روايتين. أحدهما: 
عدم الجواز. والثاني: يصح أخذ الأجرة بلا شرط. واختار ابن قدامة الجواز» وفرق في الإقناع بين أخذ 
جعالة» وأخذه أجرة. ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد )١7١/7(‏ و (51/9). والمغني لابن قدامة 
(15/6؟) و (ه/١٠4)»‏ والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل »)9٠١/7(‏ وزاد المستقنع (150/1). 
١‏ ) ينظر: النجم الوهاج .)755/1١١(‏ 
* ) إذا بدأ باستدعاء أحدهم إلى تحمل الشهادة أو أدائها فقيه وجهان: أحدههما: يتعين عليه فرض 
الإجابة إلا أن يعلم أن غيره يجيب فلا يتعين عليه. والثاني: هو الصحيح من المذهب. بحر المذهب 
.)١55/١4(‏ 
؛ ) ذكر الإمام الوجهين. انظر: نماية المطلب (375/16). 

خرن 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


هو مندوب إليه. وأشهرههما نعم(" 
وخصّص ابن قطان الخلاف في العقود بما إذا لم يتقابضا لتأجيل أو غيره. وقال إن تقابضا لم 


خب قنك 7 


قال الرافعي: ومنهم من يقتضي طرده في النكاح أيضا. فإن قلنا أنه فرض فذلك إذا حضر 
المشهود عليه عند الشاهد» وكان مستجمعا شرائط العدالة. [فأمًا]7 إذا دُعي للتحمّل 
فوجهان,7) أظهرهما: أنّ الإجابة لا تحب إِلّا أن يكون هناك عذر على الصحيح؛7 بأن 
كان المشهود عليه مريضا أو محبوسا أو امرأة محذرة على قولنا لا تخرج للتحليف. وكذا إذا 


دغاة القاضى ليشهد على آمر ثبت عندهة فعليد اللإنعابة: (0) 


قال الإمام: في المريض والاعتبار في الموضع الذي دعي إليه. فالموضع الذي بحب الإجابة منه 


للذما | وكسمل "١|‏ أن ركون غيوو عن الاكورين ل ماه ا 


١‏ ) عند الرافعي» وصححه النووي» وهو قول العرقيين. انظر: العزيز (73/1)» وروضة الطالبين 
(:/517). 
” ) ينظر: العزيز (80/1). 
؟ ) في (ط): أما 
؛ ) حكى الوجهين عن ابن كج. انظر: العزيز (80/16). 
ه ) وهو قول القاضي أبي حَامدء وأبى الفرج والبغوي. انظر: التهذيب »)5١17/8(‏ العزيز (860/1)؛ 
وروضة الطالبين (58/8؟). 
5 ) ينظر: العزيز »)60١/١(‏ وينظر أيضا: روضة الطالبين (5/8//8؟). 
0 )ف (ط): ويظهر 
8 ) ينظر: تماية المطلب (577/18). 
فض 
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ذهب وتحمّل 9 استّجمعت الشرائط» 00 
وقد مب عن الماوردي أنّ عليه الإجابة [إن]7' كان فسقه خفيًا على هذا القول 9 


وأما كتابة الصكوك ففى كوكا فرض كفاية وجهان» أشبههما: ب وثانيهما: أنه 
يُستحبُ. فإن قلنا: لا يجب أو يجبء ولم يتعيّن الشخص للا فله أخذ الأجرة» وكذا إن تعيّن 
ف أظهر الوجهين؛ إن ١‏ يرزقه الإمام» فإن رزقه شيئًا عليهاء قنع به ولا أجرة له 


ع( 

فروع 

لا ينبغي للشاهد أن يتحمّل الشهادة وبه ما يمنعه من الضبطء وتمام الفهم» كجوع [أو 
عطش ]ع7 أو هم أو غضب. 


.)85/1١5( حكاه ابن الرفعة عن القاضي الحسين. ينظر: كفاية النبيه‎ ) ١ 
في (ط): إذا‎ ) ١ 
في هذا البحثء رقم اللوحة (ه5؟/أ).‎ ) * 
»)85/١( ؛ ) عند الرافعي وحكاه عن أبي الفرج السرخسي» وأصحهما عند النووي. انظر: العزيز‎ 
.)5650//( وروضة الطالبين‎ 
ه ) هو الأظهر عند الشيخين. ينظر: المراجع السابقة.‎ 
قال الرافعي: "هذه آداب التحمل والأداء» منقولة من مختصر أبي القاسم الصيمري". ينظر: العزيز‎ ) 5 
.) ١/19 
)ف (ط): وعطش.‎ 
ا‎ 
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و 
0 


وإذا أشهده من لا يجوز الشهادة عليه كصي ومجنونٍ, ١‏ يلتفت إليه. وكذا إذا أن بكتاب 
أنشئ على ما لا يجوز بالإجماع, وإن أنشئ على مختلف فيه» وهو لا يعتقده» قال بعضهم 


يض عنه./"أ 


وقال الصيمري:7') يشهد فيه وينقله إلى الحاكم» فيحكم باجتهاده. وقد مدّ هذا أو مثله ©) 
وإذا رأى في الكتاب كلمة مكروهة؛ أو مُعادَة فلا بأس بالضرب عليهاء سيّما إذا لم يَسْبقه 
بالشهادة أحدٌء وإن أغفل الكاتب ما لا بد منه» ألحقه؛ وإِن رأى سطرًا ناقصاء شَّعَل موضع 
البياض بخط أو خطين. 

وإذا قرأ الكتاب على المتبايعَيّنِ مثلاء وقال: عرفتما ما فيه أشهد عليكما؟ فقالا: نعم» أو 
أجلء أو بلى كان للتحمل. ولا يكفى أن يقول له: الأمر إليك» أو إن شئت» كان 
كما ترى» أو استخر الله. وإذا مع إقرارا بدين أو عتق أو طلاق فله أن يشهد به. لكن لا 
يقول أشهدي ذلا 


ع ع 


قال الماوردي: فإن كان حضر عنده ونم يسترعه قال: أشهد أنه أق عندي بكذا. وإن م يكن 


حضر عنده قال أشهد أن سمعته يقول كذا وفيه ان 


١‏ )انظر: العزيز 87/١‏ )» وروضة الطالبين (50/8؟). 
؟ ) أبو القاسم الصيمري» تقدم ترجمته. 
* ) ينظر: العزيز 85/١‏ ). 
؛ ) كذا في (ط)» وسقط من (و). 
ه ) ينظر: العزيز (١8/1)»ء‏ وروضة الطلبين (65/8؟5-١551).‏ 
5 ) ينظر: الحاوي البير (1١7/1؟5؟).‏ 
م 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


قال ابن أبي الدّم: ويقول شاهد عقد النكاح: حضرت العقد أو مجلس العقد الجاري بين 
المزوج والزوج المذكورين» وأشهد به. ومن الناس من يقول: إِيّْ أشهد أي حضرت العقد, 
والأوّل أصوبء ولا يبعد تصحيح الثاني» وهو قريب من الخلاف في لفظ شهادة المرضعة 
على الإرضاع فقطء فإنّ شهادتًّا تقبل على فعلٍ نفسهاء إذا لم تدّع أجرة قولّا واحدًا مع 
الاختلاف في كيفيّة لفظها. فالمذهب أتا تقول أني أرضعته, أو أنه ارتضع مي .(0) 


ع 


وقال الفوراق: لا تقول أشهد أن أرضعته 9") 


قال ابن أبي الدم: ونظيره أن يقول هذا العقد الجاري بين الولي والزوج» عُقد بمشهدي 
وفخضوري. ومقلة الشهادة يرؤية الخلال» فإن: شهد أنّ هذه الليلة من رمضاتء أو أن اعد أؤل 
يوم منه كفى. ولو قال: أشهد أنّ رأيت هلال هذا شهر رمضان هذه / السنة» في هذه 
الساعة» أو وقت المغرب» ففيه النظر المتقدم. وإن [قال]:0" رأيت هلال شهر رمضان» من 


هله السحقه ل يوقت ويه اي ل ا 


ويُثْبِثُ الشاهدٌ في الكتاب الذي يحمل فيه اسمه واسم أبيه وجدهء ويجوز أن يترك اسم الجدء 


١‏ ) هو المذهب. ينظر: الحاوي الكبير ».)5١٠5/1١١(‏ وأدب القضاء لابن أبي الدم ص "ه35 و /اه". 
؟ )ينظر: بحر المذهب »)59/١١(‏ والوسيط »)١93/5(‏ وكفاية النبيه .)١ 54 4/1١9(‏ 
* ) كذا في (ط). وفى (و): كان 
: ) ينظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص 01 ". 
خض 


(و/ ١ه‏ ؟ا/ب) 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


ويذكر جدا أعلا [لشهرته]2'7) ولا يغبت الكنية إلا أن يكون في الشهود مشارك له في الاسم 
والنسب. ويستحب الاستعانة بما يفيك التذكرء [وإذا أشهده على القاضى يسجل به كتب 


الكنيادة عل اثفاذ القاضن .فا قيف أو كيه ماقي ولا يكن على ار |0 


قال الرافعى كأنه يعنى إذا حضر الإنشاءء والأولى في كتاب الدَّيْن المؤكّل» أن يقرّر من له 
الدّين؛ ولا بأن يقول: ما الذي لك على هذا؟ فإذا قال: كذا موْجّلا. قرّر مَن عليه الدَّيْن؛ 


تحرزا من الاختلاف. وف السسلّم يقرّر المسَلّم أوَلا؛ خوفا من أن ينكره السّلّم [إذا]9 أقر 
صاحبّه أؤلاء ويطالبُهُ بالمدفوع إليه. 


وإذا أتى الشاهدٌ القاضي للأداء أقعده عن بمينه» وإذا كانت شهادته مثبتة في كتاب أخذه 
واتأمله :قإذا سآله للسيوة له سوق القاضى لضف اإليدثا 


وعن العبادي أن الشهادة قبل استثذانه أو سؤاله لا تصح, والمذهب الأوّل. 


ولو شهد من غير استعذانه وقال القاضي: كنت ذاهلا ل أسمع؛ لم يعتد بما جرى .(0) 


١‏ )ف (ط): ليشتهر بما 
؟ ) كذا في (و) و (ط)» ولكن اللفظ لا يتضح لي. ولعل فيه سقط. أما لفظ العزيز: "وإذا أشهده 
القاضي على شيء» سجل به كتب الشهادة على إنفاذ القاضي ما فيه؛ أو حكمه بما فيه» ولا يكتب 
الشهادة على إقراره". انظر: العزيز .)85-/6/1١(‏ 
© ) ينظر: العزيز »))84-/8/1١(‏ وروضة الطالبين (//551). 
5 )في (ط): لو 
ه ) ينظر: العزيز .)654/1١(‏ 
5 ) ينظر: العزيز .)85/1١5(‏ 

عضر 
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قال ابن أبي الدم [ويستحب]7(" للشاهد أن يبجّل قدرٌ القاضى ف الأداءء فيقول: أطال الله 


بقاء سيّدنا الحاكمء ويزيد من ألقابه والدعاء له ثما يقتضيه حاله وقدره» 9 يقول: أشهد 
ا 


١‏ )ف (ط): واستحب 


؟ ) ينظر: أدب القضاء لابن أ الدم ص 579 . 


يض 
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الباب الرابع 
في الشاهد واليمين. 

والقضاء بالشاهد واليمين جائز في الجملة. وفيما يثبت بالشاهد واليمين عبارتان للأصحاب 
ترجعان إلى معى واعل. أحدهما: أن [كل ما]7'؟ ينبت برجل وامرأتين. يقبت بشاهد وعين: 
إلا عيوب النساء [وبايها]7 وما لا يغبت يحم لا يغبت بمما. الثانية: أن الذي يثبت بشاهد 
ويمين؛ الأموال أعياتما وديوتماء وما يُقَصّد منه المال» كالبيوع» والإجارات» والحبات» والقراض» 
والمساقاة» واتلاف الأموال» والجنايات الموجبة للمال» كالخطأء وشبه العمد» والجوائف» وكذا 
حقوق المال؛ كالرهن» والأجلء والخنيارء على ما تقدّمء فيما يقبت برجل وامرأقين 9 

ولا فرق في الحكم بمما بين أن يتمكن من إقامة البيّنة الكاملة أو لا. وفيه وجه أنه لا يحكم 
ما إلذ عند عدر اليوئة الكاملة) رحلين أو وجل وامرانين: وإنا ملف للد يعد شهادة 


الشاهد وتعديله .ولا يعدك يد قبليهنا 2 


وعن ابن أبي هريرة: أنه يجوز تقديم اليمين على شهادة الرجل» كما يجوز تقديم شهادة المرأتين 
0 


١‏ )ني (و) و(ط): كلما. والظاهر أنه خطأ من النساخ. 
) سقط من (ط) 
* ) ينظر: نماية المطلب /١/(‏ 559)» والعزيز )865/١*(‏ . 
5 ) ينظر: العزيز (31/1)» وهو الصحيح؛ صححه النووي انظر: روضة الطالبين (557/8)» واقتصر 
عليه في مغني امحتاج (57/5 5)» وتهحاية امحتاج .)١79/١9(‏ 
ه ) ينظر: المراجع السابقة» وكفاية النبيه .)١548/1١5(‏ 
عض 
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يحب على الحالف أن يتعرض ف بمينه لصدق الشاهد فيقول: والله إِقّ مستحقٌ عليه كذاء 


وي [محق]»'" وشاهدي صادق فيما شهد به.!" ولو قدّم تصديقه وأخر الاستحقاق 


ا وعن الإصطخري: أنه لا يحب التعدض ل 


ولا يجوز الحكم بشهادة امرأتين ومين في الأموال.0) وف الحكم بذلك [فيما يَكْبَت]7) 
بشهادة النسوة وجهان؛ أوفقهما لإطلاق الأكثرين المنع. (") 

ثم القضاء [بالشاهد واليمين قضاء]!" بالشاهد أو باليمين أو بمما؟ فيه ثلاثة أوجه؛ 
أصحّها: بمماء ويظهر فائدتما في العْرم إذا رجع الشاهد على الصحيح في اقتضاء الرجوع 


الغرم. فعلى الأوّل: يُغرم على المال. وعلى الثانى: لا يغرم شيئًا. وعلى الثالث: يغرم 
لمك الك 


١‏ )ف (ط): مستحق 
” ) انظر: العزيز »)37/1١(‏ وأدب القضاء لابن أبي لدم ص937؟. 
* ) قال الإمام: "ولم أر أحداً من الأصحاب تضايق في ذلك". انظر: نماية المطلب (/7570/1). 
؛ ) حكاه عنه ابن أبي الدم في أدب القضاء ص25"5937 وينظر: كفاية النبيه .)١559/1١9(‏ 
ه ) أطلق ذلك الشيخان. انظر: العزيز »)31/1١5(‏ وروضة الطالبين (//؟55١).‏ 
5 ) سقط من (ط): فيما لا يثبت 
١‏ ) فيه وجهان؛ أحدهما: الجواز» وهو قول طائفة حكاه الشيخ أبي علي عن أبي طاهر الزيادي. والثاني: 
المنع. هو اطلاق الأكثرين» وصححه الشيخان. العزيز »)41/١(‏ وروضة الطالبين (8/؟551)؛ أدب 
القضاء ص/59”. 
8 ) سقط من (ط) 
3 ) الوجه الأوّل: أنه قضاء بالشاهد. الثاني: باليمين . الثالث: أن القضاء يقع بمما جميعا. وهو 
الصحيح عند الشيخين, وابن أبي الدم. انظر: العزيز (1١/31).؛‏ أدب القضاء ص/2759» وروضة 
الطالبين (//555). 

م 
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وقال الإمام: يحتمل أن يخرئج على خلاف في أن المركي هل يُغرم؟ لأنَّ قول الشاهد هو الذي 
نفذ الحكم ببسي ا 


قال الرافعي: ويجيء مثل هذا في النصف على الوجه الغالث.7© / (و/07ه؟/أ) 


وحكى ابن أبي الدم عن الشيخ أبي علي أنه قال: لا قائل على الأوّل؛ بوجوب جميع المال 
ولو فشق الشاهك بعد القطناءء لم ينقض الحكي أو قبل البمين تعذريت البمين»'”*"' وصار كآن 
لا شاهد. فيحلف المدعى عليه» فإن نكل ردت اليمين على المدعي. ولو لم يحلف المدعي 
مع شاهده» وطلب يمين الخنصمء فله ذلك» فإن حلف سقطت الدعوى. وليس له أن يحلف 


بعد ذلك مع شاهده. بخلاف ما لو أقام الْبيّنة بعد يمين المدعى عليه؛ فإتّما تسمع.00) 


قال اغاملى لان يعوة نى علس الغر ووبعانق النضوف رقيو الشاعه فحعة مان 


.)571/1١( ينظر: تحاية المطلب‎ ) ١ 
.)931/1( ؟ ) ينظر: العزيز‎ 
قال الشيخ أبو علي: " لا صائر إلى أنه يغرم الكل» وهذا يدل على ضعف هذا الوجه؛ وهو أنه‎ ) * 
.59/ يقبت به فقط. انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص‎ 
وجه الغرابة أن الشيخ أبا علي اقتصر على وجهين: إما أنه يثبت الحكم بمما فيكون عليه نصف‎ ) 4 
الغرم» أو يثبت باليمين فقطء فلا يكون عليه شيء؛ مع أن ثبوت الحكم بمما يقتضي أن ينفرد ثبوته‎ 
بأحدهما. والله أعلم.‎ 
»)97/1( ه ) عند الرافعي والنووي: " وإِن فسق قبل القضاء صار كأن لا شاهد". ينظر: العزيز‎ 
وروضة الطالبين (//؟555).‎ 
ينظر: لمراجع السابقة.‎ ) 5 
ينظر: العزيز (57/17)» وروضة الطالبين (/85؟).‎ ) 

ضرفن 
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وإن نكل المدعى عليه فأراد المدعي بمين الردّء مكن منها في أصحّ القرلين نا ور 
القولان فيما إذا ادعى مالا فأنكر المدعى عليه ونكل ولم يحلف المدعي بمين الردء ثم أقام 
شاهدا واحداء وأراد أن يحلف معه. فإن قلنا: ليس له أن يحلف بمين اليد حبس المدعى عليه 
حل لف أو ا 

وقال الرافعي* ما ينيقي أن حلش للدعى عليه 17" وقد" ذكر صااحب الشامل نموا مهب 


وفي الباب مسائل:- 


الأولى: ادعى ورثة ميّت دينا أو عينا لمورئهم» [وإنها يحْكم](*) غلى المدعى عليه إذا بينوا ثلاثة 
أشياء؛ الموتء والوراثة» وأصل المال. والأوّل والثاني لا يحكم فيهما بالشاهد واليمين؛ وإا 
يثبتان بشاهدينء أو إقرار المدعى عليه. وأما المال فيثبت بالشاهد واليمين. فإن ادعى جميعٌ 


الورئة به» وهم كاملوا الحال» وأقاموا شاهدا واحداء وحلفوا معه» استحقوا المدغى» وكان تركة 


١‏ ) صححه الشيخان. ينظر: العزيز »)47/١5(‏ وروضة الطالبين (57/4؟)» والقول الثاني: لا يمكن 
منه . 
؟ ) انظر: روضة الطالبين (//*5؟). 
* ) قاله الرافعي نقلا عن ابن الصباغ. انظر: العزيز .)97/١5(‏ 
؟ ) ما قاله المصنف تبعاً لأصله أنه المنقول؛ ذكره الماوردي عن أبي حامد الإسفرايني» وقال إنه خطأ. 
وما نقله الشيخ أبو حامد هو المنقول عن القاضي أبي الطيب والقاضي الحسين وابن الصباغ وا محاملي 
والعمراني» وما ذكره الشيخ احتمالاً فقهه ظاهر. ينظر: الشامل ص 88 *» والحاوي الكبير (77/11): 
والعزيز .)57/١(‏ 
ه ) في (ط): فإنا نحكم. 

شف 
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يُقضى منك يون الميّت» وينفذ وصاياه. وإن حلف بعضهم ونكل بعضهم» استحقٌ الحالف 


نصيبه منه دوك الناكل .17 


قال الشيخ أبو علي وأبو الفرج: ويحلف كل واحد على الجميع لا على حِصّته؛ سواء حلف 
كل منهم أو بعضهم. وكذا الغريم والوصيّ على القول بحلفهما. !"ا 


قال الرافعي: وفي كلام غيره ما يشعر خلافه. 2 


وغن الماوردي* أن يخلف: أن عورثة يستحق ف ذتة هذا كذاء لو كلق أله يستحقه يطريق 
الإرث عن موزئه كذاء من ذَيْن جملته كذا وكذاء وأن شاهدي لصادق. ولو مات الناكل7) لم 


يكن لوارتة أن لق البطلان. محق مورثه يكولس كذ قاله الإنام والعزال 0 


قال الرافعي: وفي كلام ابن كجّ ما مُنَارَعٌ كين 


؛)59/١/( ونحاية المطلب‎ »)7/8/1١1( هذاهو المذهب عند الشافعية. ينظر: الحاوي الكبير‎ ) ١ 
وروضة الطالبين (/54؟).‎ »)57/1١( والعزيز‎ 

١‏ ) ينظر: العزيز »)33/١1(‏ وروضة الطالبين (/757)» والمطلب العاللي ص 2١45‏ رقم اللوحة: 
(ن//ا"/ب). 

© ) ينظر: العزيز (93/15). 

: ) الناكل: فاعل من نكل نكولاء والنكول عن اليمين: الامتناع منها. وشرعا: امتناع من وجبت عليه 
أو له بمين. ينظر: العين (377/0)» شرح حدود ابن عرفة (4171/1). 

ه ) ينظر: الحاوي الكبير »)79/١117(‏ نمحاية المطلب (8 5/١‏ *>-*58), والوسيط (910///07)ء 
المطلب العالي ص ١85‏ و ١185‏ رقم اللوحة:(ن//ا؟/ب و 7,88 ). 

” ) ينظر: العزيز »)41/1١(‏ وقال: وقد تَوجّه بأنّه حقّه فله تأخيره. 


رشيف 
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قلت: وكذا في كلام القاضي الطبري وابن الصباغ. ١7‏ وقد حكاه الأولان وجهًا [في 


موضع] 7" آخرء وقالوا: له الدعوى بذلك والحلف إذا يُدّت اليمينُ عليه أيضاء 9 


وفرّع الإمام عليه أنّهِ لو أراد الوارث أن يقيم شاهدا آخرء ليحلف معهء فهل كن من 
الخلف؟98 فيه اسبالان. 80 


ع 


أمَا لو أقام مدع شاهدا في خصومة, ثم مات فأقام وارثه شاهدا آخر إيجوز] 


يقال له البعاء عليه ويخوة أن [يقال] 7 عليه تخديد الدتوى وإقامة الأول 


0 أن 


وإن حلف بعضهم ومات بعضهم قبل أن يحلف أو ينكل فلوارثئه أن يحلف» لكن هل 


يحناج إلى تجديد الدعوى وإقامة الشاهد؟ فيه احتمالان للإمام.8) 


." 57 ينظر: التعليقة للقاضي الطبري ص ١557»؛ والشامل لابن الصباغ ص‎ ) ١ 

” ) ساقط من (و). 

* ) ينظر: الشامل لابن الصباغ ص 57 7. 

: ) قال : أما الحلفء فلا معنى له بعد ما أبطله المورّث الناكل. نحاية المطلب .)5171/1١8(‏ 

ه ) محل الاحتمالين: في؛ هل هذا الشاهد ينضم إلى الشاهد الذي أقامه الورثة في ابتداء الخصومة» حتى 

يقال: تمت البيّنة» فتُعْني عن اليمين؟ قال الإمام: هذا بمثابة ما لو أقام المورّث شاهداً في خصومةء 

ومات» فأقام الوارث شاهداً آخر". ثم ساق الاحتمالين كما يأق. انظر: نحاية المطلب -511/1١/8(‏ 

.) 035 

” ) في (و): بجواز. والظاهر أنه خطأء والصحيح المثقبت من (ط). 

) في (ط): يقول 

8 ) قال رحمه الله: فيه احتمال من قبل أن الوارث يحتاج إلى تجحديد الدعوىء وما يأني به في حكم 

خصومة جديدة» فلو قيل: لا بد من استعادة شهادة الشاهد الأول, لكان ممكناً. ولو قيل: انتظام- 
رضن 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


35 5 5 عب ١‏ 
قال الرافعي: والأشبه أنه لا يحتاب7") 


قلرك: وجزم به الماوردي 17 وهو الأظهر عند الغزا لي ووجهه أن الثاني لو كان دوا فمات 


علق وا 


ويبجري الاحتمالان فيما لو أقام مدع بحذا الحق ثم ماتء فأراد وارثه إقامة شاهد 
آخر ليحكم له بلبيّنة» فهل له البناء على الدعوى والشهادة المتقدمة من مويّثه أم لا 


بد من استثنافها وإقامة الأوّل؟ 


ولو امتنع الورئة من الحلف وعلى الميّت دين فهل للغريم أن يحلف؟ فيه قولان تقدّما؛ 
الجديد” الصحيح: المنع.(*) 


-الخلافة يوجب البناء على ما كانء لم يبعٌدء ولذلك لو أقام الموروث الأول شاهداًء ومات قبل أن يحلف 
أو ينكل» فأراد الوارث أن يحلف مع ذلك الشاهدء فهذا محتملٌ لما ذكرناه؛ من جهة أنه يحتاج إلى تحديد 
الدعوى, وِيْحئَجُ فيه أن الورثة إذا أقاموا شاهدا» وحلف بعضهمء ومات بعضهم قبل أن يحلف أو ينكل 
فوارثه هل يحلفى؟ فيه التردد الذي ذكرته؛ من جهة احتياجه إلى ابتداء الدعوى. انظر: تماية المطلب 
(18/؟؟ة). 
١‏ ) هو الأشبه عند الرافعي. والأصح عند النووي. انظر: العزيز »)//١(‏ روضة الطالبين (55/8؟). 
١‏ ) ذكره في القسامة. ينظر: الحاوي الكبير (41/1). 
© ) ينظر: الوسيط (3107//107). 
5 ) الجديد: هو مصطلح أطلقه الشافعية على أقوال الشافعي - رحمه الله -- بعد دخوله مصر تصنيفا أو 
إفتاء أو إملاءً» ومن رواته: المزني» والبيوطي» والربيع المرادي. انظر: مقدمة المجموع »)55/١(‏ وتحرير 
ألفاظ التنبيه »)77/١(‏ سلم المتعلم المحتاج ص575: ومصطلحات المذهب الشافعي ص4 ". 
ه ) القول الأوّل: الجواز. والثاني: المنع» وهو الجديد الصحيح. ينظر: الحاوي الكبير (805/110)؛ 
والشامل 842 

مم 
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قال الفوراي: لين إذا لم يكن في التركة وفاء من غير هذا ا" فإن كان؛ لم يحلف 


0 


ويجريان / فيما إذا أوصى لإنسان بشيء مرسلٍ في التركة ولم يحلف الوارث» هل يحلف (و/517؟/ب) 
الموصى له؟ فإن كانت الوصية بعين في يد أجنيت» قال الرافعي: ينبغي أن يجوز هذا قطعًا.©) 

وهذا يقتضي أن لا يكون للوارث الدعوى بمذه العين ولا الحلف عليهاء وأنْ ذلك للموصى 

له خاصّة. وقد تقدم في القسامة تردّد الإمام في سماع دعواه بما. (4) 
وحكى الماوردي في جواز حلف الموصى له بلمعيّنِ طريقان: أحدهما: طرد القولين. والثاني: 
القطع بأنّه يحلف/(*) 


ويجريان في كلّ حقّ توقف ثبوته على بمين امتنع منها مدعيه؛ وتعلق به حقّ ثالث7), كما 


إذا أحبل الراهن المرهونة» وقلنا لا ينفذ إِحْبَالُهُ من غير إذن المرتمن» واختلفا في الإذن» وامتنعا 


١‏ ) سقط من (ط) 
١‏ ) ينظر: المهمات في شرح الروضة والرافعي (97/5؟) و (3070/9؟). 
* ) ينظر: العزيز »)97/١7(‏ وروضة الطالبين (//55؟) 
5 ) قال الإمام: فإن قيل: لو أوصى رجل لرجل بعين من أعيان ماله؛ ثم مات الموصيء وادعى مدّع 
استحقاقاً في العين الموصى بماء فهل يحلف الوارث لتنفيذ الوصية» أم كيف السبيل فيه؟ قلنا: هذا فيه 
تردد» وفضل نظر: يجوز أن يقال: الوارث يحلف حتى إذا انتهت الخنصومة» استّحقّت الوصية. ويتجه أن 
يقال: إذا قبل الموصى له الوصية؛ ثم ظهرت الدعوى» فالخصومة تتعلق بالموصى له؛ فإنه مَلّك العين» 
واستبدٌ بما في ظاهر الحال» فيتعلق النزاع به وتتوجه الدعوى عليه. ينظر: نحاية المطلب (41/137). 
ه ) ينظر: الحاوي الكبير .)85/١1(‏ 
5 ) حكاه ابن الرفعة عن البندنيجي. 

مم 
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من الحلف» هل تحلف ارو 


ولو كان الذي لم يحلف غائبًا أو مجنونً أو صبيّاء فإذا أحضر الغائب» وأفاق المجنون» وبلغ 
الصيئ» حلف وأخذ نصيبه» ولا يقف على إعادة الشهادة» بخلاف ما إذا كانت الدعوى لا 
عن جهة الإرث» كما لو قال: أوصى موتك لي ولفلان الغائب أو الصيح أو المجنون بكذاء 
أو 'اشيريت آنا وقلان. مدك هذا بكذاء: وأقام. شاهدا وحلق معهه فإن حؤلة0 له يعطون 
شيمًا إلا بعد تحديد الدعوى» وإقامة الشاهد أو غيره والحلف. وما تقدّم في [الوارث]7" فيما 
إذا لم يخرج الشاهد عن الأهلية» فإن خرج عنهاء فوجهان/؟)؛ أحدهما للقفال: أنه يحلف 
ويعطى نصييّه. والثاني: واختاره أبو علئ» لا. وكذا لو رجع, لم يكن لهذا أن يحلف. ولو 
مات الغائب أو الصين أو المجنون» فلوارثه أن يحلف ويأخذ حصّته. فإن كان وارثه الحالف» لم 


سي ياه الأ" 


الثانية: لو حلف بعض الورثة مع الشاهد, وكان البعض الآخر غائبًا أو صبيًًا أو مجنون» فهل 


١‏ ) قال الماوردي: خرجها أكثر الأصحاب على قولين» وجوز بعضهم أن تحلف قولا واحداً لتعيين 
حقها في مصيرها أم ولدٍ لسيدها. الحاوي الكبير (85/11). 
؟ ) أي: الغائب والمجنون والصبي. 
* ) كذا في النسختينء وف العزيز والروضة: الميراث. 
: ) حكاهما الرافعي عن أبي الفرج. والأصح: أتمم لا يحلفون» لأن الحكم اتصل بشهادته في حقّ الحالف 
دون غَيْرِهِ. وهو اختيار الشيخ أبي علي. انظر: العزيز .)15/١5(‏ 
ه ) ينظر: العزيز (43-9//1)» وروضة الطالبين (//57؟). 
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يوقف نصيبه؟ فيه طريقان7"؛ أصححهما: لاء'" وثانيهما: أنّه على القولين فيما إذا أقام مدع 
شاهدا واحدا بعينِء هل يُنزع إلى أن تكمل البيّنة؟ قال الرافعي: وينبغي أن يكون الحاضر 
الذي لم يشرع في الخصومة؛ ولم يشعر بالحال كالصين والمجنون والغائب في بقاء حقّه بخلاف 


دعكا فى اناك 9 

الثالثة: إذا أخذ الحالف نصيبه. فالنّص أنه لا يشاركه فيه من لم يحلف,7؟) ونصّ في الأصحّ 
أغنا إذا أدغيا دازلا إرفا ‏ [ناك ]0 الحدهنا وكذب الكن 9 ' أن الكذوب يشاكد" فمن 
الأصحاب من خرّج من تلك إلى هذه قولا7) وقررهما الأكثرون.07) واختلفوا في الفرق»7") 


فقيل: المسألة هنا في الدين» ونا يتعيّن بالقبض, وت في العين؛ قالوا: ولو قُرِضَتْ مسألَةُ 


١‏ ) سبب الخلاف هنا: اختلاف الأصحاب في تفسير نص الإمام» إذ قال في المجنون: أنه يوقَفٌ حقه. 
انظر: الأم (5/5؟)» وعنعصر المزن .)4١4/(‏ 
١‏ ) هو اختيار الماوردي والأصح عند الشيخين. ينظر: الحاوي الكبير »)8١/11(‏ والعزيز (١9//1)؛‏ 
وروضة الطالبين (//555). 
؟ ) ينظر: العزيز .)39/8/1١5(‏ 
: ) انظر: الأم (7017/5)» ومختصر المزتي (5/8 .)4١‏ 
ه ) في (ط): فصدق. 
5 ) أي: أقر المدعى عليه لأحدهما دون الآخر. 
١‏ ) ينظر: الأم ».)5١8/9(‏ ومختصر المزي (575/8)» والحاوي الكبير (60/11). 
) حكى عن ابن القاص هذا القول عن الأصحاب وهو: أن ما أخذه الحالف يشاركه فيه من لم 
يحلف, لان الارث يثبت على الشيوع. انظر: بحر المذهب »)١80/١5(‏ والبيان للعمراني (550/1)؛ 
والعزيز .)55/1١(‏ 
8 ) أي: قرر الجمهور العمل بالنصين المذكورين عن الإمام الشافعي. 
٠‏ )ني المسألة طريقان» ذكرهما الإمام في نحاية المطلب .)7715/١/(‏ وانظر أيضا: العزيز -95/١(‏ 
7 )» وروضة الطالبين (54/8 65-5٠5‏ 5). 

يأرفن 
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الشاهد واليمين في العين» شاركه من لم يحلف. ولو فرضت مسألة الصلح في الدَّيْنء انفرد 
القة له ها العز 0 


يل 


وقال أكثرهم: إنما أخذه الحالف هنا لأنّه ثبت بالشهاد واليمين» والإنسان لا يأخذ حمقا 
ييمين غيره7". وما أخذه في مسألة الصّلح ثبت بإقرار المدعى عليه وإقرار المدعي أنه 


مَؤرُوث. فلا فرق هنا ولا في مسألة الإقرار بين العين والدين 29 


وإذا أخذ الحالف نصيبه من الدين والعين وعلى المورّث دينٌ» فهل يقضى منه جميعه أم 


بالحصّة؟ قال ابن الصباغ: ينبني على أن الغريم [هل يحلف]؟) 


إن قلنا: يحلف لم يلزم الحالف إلا قضاء حصنّه. وإن قلنا: لاء انبنى على أن من لم يحلف 


هل يشارك الحالف؟ إن قلنا: نعم» قُضِيَ منه الجميع» وإن قلنا: لاء لم يلزمه إلا الحصة:(©) 


١‏ ) هذا هو الطريق الأول. واستبعده الإمام. 
؟ ) يعني: الناكل. 
* ) هو الطريق الثاني وهو طريق الجمهور» وصححه الإمام. انظر: تماية المطلب .)574/1١7(‏ ونازعهم 
الغزاليي قائلا: فمهم من قال قولان بالنقل والتخريج والصحيح أنه فرض ههنا في الدين» وذلك إنما يتعين 
بالتعيين فلا يشاركه فيه» وي الصلح في جزء من العين وهو مشترك بإقراره» فكيف ينفرد به؟. انتهى 
انظر: الوسيط (9079/107)» والعزيز »)937/1١7(‏ وروضة الطالبين (//ه5؟). 
4 ) سافط من (أظ): 
ه ) وأما من لم يحلف, فإن كان حاضرا كامل الحال» ونكل عن اليمين» ذكر الامام أن حقه يبطل 
بالنكول» ولو ماتء ل يكن لوارثه أن يحلف. ينظر: تحاية المطلب »)5701/١/(‏ والعزيز (١//9)؛‏ 
وروضة الطالبين (//ه5؟). 

كرض 
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الرابعة: لو أقام بعض الورثة شاهدين بما ادعاه ثبت [ويأخذ](" من لم يدّعَ نصيبه من غير 
حاجة إلى تحديد دعوّى. وإقامة بيّنة. فإن كان صبيًًا أو مجنونً قبض القاضي نصيبه» سوا 
كان المدعى دينا أو عيناء ثم يأمر بالتصرف/ فيه بالغبطة.7) وإن كان غائبًا فإن كان المدعَى 


عيناة القرعها وتفظى سعطة الغاكب 2 (واله ؟/أ) 


قال الرافعي: وإيرادهم يشعر بأنْ هذا الانتزاع واجب وهو الظاهر. لكن تقدّم في الوديعة أن 
الغاصب لو حمل المغصوب إلى القاضي في غيبة المالك» ففي وجوبه [قولان]!” فيجوز أن 


ا 6 
يأنيا هنا. اتتهى 
وابن الصباغ فرق بينها.07) 


وإن كان ديناء ففى قبض نصيبه الوجهان المتقدمان في الوديعة» أن من عليه دين الغائب إذا 


أحضره إلى القاضي هل عليه أن يقبضه؟ أظهرها: لا.7! وصحح امحاملي هنا أَنّه يأخذه.(") 


١‏ ) ف (ط): وأخذ 
؟ ) قال الماوردي: الغبطة أن يكون له سهم مشاع من عقار يرغب فيه الشريك ليعمل له الملك فيبذل 
فيه أكثر من ثمنه» أو يكون له عقار محجورٌ يرغب فيه الجار أو غيره لعرض حصته فيزيد في ثمنه زيادة 
ظاهرة لا يجدها الولي من غيره ولا فيما بعد وقته. الحاوي الكبير (755/8). 
* ) فيه وجهان: أحدهما: أنه لا يجب انتزاعها. والثاني: يجب وهو الظاهر. انظر: روضة الطالبين 
(ىالاه ؟). 
: ) ف (ط): وجهان, أظهرهما عدم الوجوب. وهو الذي عند الرافعي. 
ه ) ينظر: العزيز )٠١١/١7(‏ و ونسخة (ط): 85/5/]. 
5 ) لم أقف عليه في الشامل. ينظر: العزيز .)١١17/1(‏ 
؛ ) ينظر: (ط): 5/؟86/أ. 
8 ) ينظر: كفاية النبيه (5/85/9). 
لضن 
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وقال الفارقي:7١)‏ النلاف إذا كان المدينٌ ثقَدٌّ مليّا فإن لم يكن كذلك أخذه منه قطعًا.(") 


قال الرافعي: فإن لم يقبضه. فإذا حضر الغائب فينبغي أن يأخذ نصيبه من المدعى عليه؛ ولا 
[يساهم]7" الحاضر فيما أخذه. وقد سبق في الشركة أنّ أحد الورثة لا ينفرد بقبض شيء من 
دين التركة. فلو قبض» شاركه الآخر [فيه].0©) وهنا قالوا: يأخذ نصيبه, كأتمم جعلوا غيبة 
الريك عذرا فيكبوا الخاضر من الاشاد 0 

وقال ابن أي الدّم: إذا أقام بعض الورثة شاهدين بالدين» أو أقرّ به المديون وأخذ حصته. 
والباقون حاضرون ولم يطالبواء أو غائبون من غير إذن الحاكم. فالذي يظهر لي أن من لم 
يقبض شاركه قولا واحدا. وعندي أم اتفقوا عليه أو اختاروه مع ذكر خلاف فيه ولحم أن 
يطالبوا الدين. وإن أخذ حصّته بإذن الحاكم فهل لمن لم يأخذ حاضرًا كان أو غائبًا أن 


يشاركه؟ فيه نظر. انتهى7”) 


١‏ ) هو القاضي أبو علىء الحسن بن إبراهيم بن علي بن برهون الفارقي. أخذ عن الشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي» وابن الصباغ. روى عنه الصّائن ابن عساكرء وأبو سعد بن أبي عصرون. قال النووي: له 
الفوائد وهو قليل الوجود. مات بواسط في /07هه. 
انظر: تمذيب الأسماء واللغات 2))5٠١/7(‏ وطبقات الشافعية الكبرى (51/17)» طبقات الشافعيين 
(المكه). 
؟ ) انظر: المهمات للإسنوي (7/5): وأسن المطالب )1١84/7(‏ و (073/5)» والغرر البهية في 
شرح البهجة الوردّية .)١١7/8(‏ 
* ) في (ط): يشاركه 
4 ) سقط من (ط) 
ه ) انظر: العزيز .)١١١/1١(‏ 
5 ) ينظر: أدب القضاء لابن أي الدم ص ,."1١‏ 

"5 
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ع 


ثم إِنا يأخذ الحاكم نصيب الغائب إذا لم يكن له وكيل» فإن كانء قبضه وكيله: )١7‏ 


ولو ادعى على شخص أن مويّثه أوصى [له]7') ولفلان بكذا وأقام شاهدين» وفلان غائب 


أو صب لم ومعد تشبيية | قال ]ا فإن حضر وبلغ فعيله تحديد الدعوى والبيّئة (4) 


الخامسة: ادّعى ثلاثة أن أباهم وقف عليهم هذه الضيعة7' وأنكر باقي الورثة» فأقام المدعون 
شاهدا 07 0 أن يحلفوا معه ويثبتوا ا بذلك» فينبيى ذلك على أن الوقف ينبت 


تعالى؟ فعلى الآ ا شت بهما. 0 وعلى الثابي. فيه وجهان؛ أصحّهما عند الأكترين» 


١‏ ) ينظر: العزيز »)١٠١١/1١(‏ وروضة الطالبين (5517/8؟). 
١‏ ) سقط من (ط) 
* ) ساقط من (و) 
) انظر: العزيز »)٠١٠١/١(‏ وروضة الطالبين (//551).؛ لأن الدعوى في الارث لشخص واحد. 
ه ) الضيعة: الْفةُ. قال النووي: الضَيْعة والضّْيّاع عِنْد الحَاضِرة: مَال الرجل من التخل والكَرم وَالْأَرْضء 
وَالُعرب لا تعرف الضّيْعَة إِلّا الحرفة والصناعة» وسمعتهم يَقُولُونَ: ضَيْعَة فلان المخرازة» وضيعة آخر اَل 
وسّفّ المُوصء وعمل التّخلء ورعي الإبل» وَمَا أشبه ذَلِك. انتهى انظر: العين »)١514/7(‏ وتحهذيب 
الأسماء واللغات (5//9 57-4 ). 
5 ) وهو الأظهر القولين: انظر: تحاية المطلب .)5199/1١/(‏ 
٠‏ ) أي: الملك فيه للواقف أو للموقوف عليه. 
) ينظر: تماية المطلب (13/1)» العزيز »)٠١1/15(‏ وروضة الطالبين (/51؟). 

كك 
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5 


وقيل: أنه منصوص عليه: أنه يثبت 000 وثانيهما: لا» وصحّحه 000 وعدكته 


الشاشي7 فقال: إن قلنا الملك لله لم يثبت بمماء وإن قلنا للآدمي فوجهان ©) 


ولو ادعى ورثة ميّت على رجل أنه غصب هذه الدار» وقالوا: كانت لأبيناء وقفها علينا أو 
على فلانٍ مثاء وأقاموا شاهدا وحلفوا معه» ثبت الغصب قطعًاء وكذا الوقف؛ إن قلنا: يثبت 
بشاهد ويعين. وإن قلنا: لا يثبت بمماء ثبت بإقرار الورثة. كما لو ادعى على رجل أن هذا 
العبد الذي [يستقفه](0) كان عبدي وعتقته فغصبه» أو أن هذه الجارية أم ولدي» وأقام 


قدا باعي ملت و 


التفريع: إن قلنا يغبت الوقف بشاهد ويمين» فالمدعون إما أن يدعوا وقف ترتيب أو وقف 


تشريلك: 


القسم الأوّل: أن يدعوا وقف ترتيب بأن يقولوا: وقف الضيعة عليناء ثم على أولادناء ثم 
على أولاد أولادنا وهكذاء ثم على الفقراء» فهم بعد إقامة الشاهد إما أن يحلفواء أو ينكلواء 


أو يحلف بعضهم وينكل بعض. 


))١؟541/8( والتهذيب‎ ».)579/1١/( صححه الإمام والبغوي» وقواه الشيخان. انظر: نحاية الطلب‎ )١ 
وروضة الطالبين (17/8ه؟).‎ »)١١١/1١( والعزيز‎ 
والعزيز‎ »)١541/8( والتهذيب‎ »)5١5/4( منهم المزني» وإليه يميل العراقيون. انظر: مختصر المزتي‎ ) ١ 
وروضة الطالبين (//517؟).‎ »)٠١١/16( 
القفال الشاشي. تقدم ترجمته.‎ ) ” 
.)١5 ينظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (5/؟١ و‎ ) 
ه ) في (و): سرقه» والصحيح المثبت من (ط).‎ 
وروضة الطالبين (/8؟).‎ »)٠١7/1( ينظر: بحر المذهب (170/14١)؛ والعزيز‎ ) 5 
بخان‎ 
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الحالة الأولى: أن يحلفوا جميعا؛ فيثبت الوقف ولا حقٌّ لباقي الورثة في الضيعة. ثم إذا انقرض 

الحالفون, إما معاء أو على التعاقّب» فالبطن الثاني يأخذون الدار وقفا بيمين أو بغير يمين؟ 

فيه وجهانء وقيل قولان؛ أحدهما: لا يأخذوتما إلا بيمين كالبطن الأول وضعّفه جماعة. ' (و/./ه؟/ب) 
وأْصِحُهما: أكم باخذو عا قور ميق كما لذ أقنت ‏ الرائكف يلكا الشف ناه ويف 

وللميّت غرء فإنّه يأخذه بغير يمين.(' وبيّن القفال وطائفة الخلاف على أن البطن الثاني 

يتلقُون من البطن الأَوّل؛ فلا يحتاجون إلى يمين»!"' أو من الواقف؛ فيحتاجون إليها. ومقتضى 

هذا إلينا أن يكون الأصك, لأنّه لا بد من اليمين.9) 


قال [الروياني] :0 ولا يصحّ هذا عندي:(*) 


ويجري هذا الخلاف في [البطن الثالث]7' والرابع» ومن بعدهم إذا آل الأمر إليهم.(") 


١‏ ) هو الأصح عند الجمهور» وهو ظاهر النص. ينظر: مختصر المزئي »)4١5//(‏ الحاوي الكبير 
(40/11)» والعزيز »)١١7/1١7(‏ وروضة الطلبين (5//8؟)» وكفاية النبيه .)١15/1١9(‏ 
؟ ) هو المذهب. ينظر: حلية العلماء (//587)» بحر المذهب .)١57/١5(‏ 
٠“‏ ) وهو اختيار لبن سريج. وغلطه الروياي. وقال البندنيجي: ليس بشيء. ينظر: حلية العلماء 
(587/0)» بحر المذهب »)١157/١5(‏ والعزيز 5/1١9‏ ١١)ء‏ وكفاية النبيه .)١75/1١59(‏ 
: ) كذا في (و)» وفي (ط): النووي» والأول موافق لما في العزيز »)٠١7/١(‏ وهو قضية قول الروياني؛ 
كما بأيٍ الحاشية التالية. 
ه ) قال الروياني: وقال القفال: فيه قولان مبنيان على أتحم يتلقون الوقف عن آبائهم أو عن الواقف» 
فإن قلنا عن الواقف يلزمهم اليمين» وإن قلنا عن آبائهم فلا يمين عليهم وفي هذا نظر ولا يصح عندي.. 
وقال النووي: الاصح عند الجمهور: بلا يمين وهو ظاهر نصه في المختصر. انظر: بحر المذهب 
»)١157/١:4(‏ وروضة الطالبين (5//8؟). 
5 ) في (ط): الأول والثالك 
؛ ) انظر: العزيز »)١١7/1١5(‏ وروضة الطالبين (//5/8؟). 

ين 
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فإن قلنا: يحتاجون إلى اليمين فلو كان يصرف الوقف بعد الثلاثة المدّعين إلى الفقراء إذا 
انتهى الاستحقاق إليهم بعد البطون» فإن كانوا محصورين كفقراء قرية أو محلة 
حلفواء(' وإلا فقد تعذر تحليفهم؛ وفيه وجهان(" أصحّهما أنه يصرف إليهم 
ريراة 
سريج]"): أنّه يبطل ويعود ملكا مطلقا لورثة الواقف. والثاني: أنه يصرف إلى أقرب الناس 
إلى الواقف./"! وعلى هذا هل يختصّ بفقرائهم ويقدّمْ المقدم في الإرث أو يعمّهم والأغنياء 


ويراععى قرب [الدرجة]")؟ فيه الخلاف المتقدّم في المنقطع الأخير. 


والثاني: أنه الكل 05 مصرفه. وفيه مدنا أحدهما إلابن 


.)١175/1١5( هذا طريقة القاضي الحسين. حكاه عنه ابن الرفعة في كفاية النبيه‎ ) ١ 
.)390/11( قاله الماوردي وغيره. انظر: الحاوي الكبير‎ ) ” 
هو المذهب. قال الشاشي: فإن انقرض الأولاد» وانتهى الوقف إلى المساكين» فلا أيمان عليهم على‎ ) * 
ظاهر مذهب الشافعي. وصححه النووي. انظر: حلية العلماء (/587))» وبحر المذهب» وروضة‎ 
.)55/8//( الطالبين‎ 
في (و): توقف. والصحيح المثبت من (ط).‎ ) 4 
ه ) قال الروياي والنووي: فيه ثلاثة أوجه. الثالث وهو اختيار النووي: أنه يرجع إلى الفقراء من غير يمين‎ 
بمين للضرورة الداعية إلى ترك اليمين» ولا يبمكن إبطال الوقف بعد صحته. انظر: بحر المذهب‎ 
.)١175/1١9( وروضة الطالبين (55//8)» وكفاية النبيه‎ »)١5/١5( 
في (و) و (ط): لابن شريح. وهو خطأء تقدم التنبيه عليه. ينظر: حلية العلماء (5857/4)» بحر‎ ) ” 
.)١٠١7/1١( والعزيز‎ .)١57/١5( المذهب‎ 
.)١٠١5/١5( وهو اختيار الرافعي. انظر: العزيز‎ ) ” 
ف (و): الزوجة. و(ط): المزوجة. وكلاهما خطأء المثبت الصحيح موافق لما في المطلب العالي‎ ) 
تحقيق الطالب إسماعيل يوسف» رقم اللوحة ن/47/ أ.‎ ٠١ صه‎ 

هه" 
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ولو مات واحد من الحالفين» وقلنا بالمنصوص الصحيح أنه إذا وقف على جماعة ثم من 
بعدهم على آخرين» كان نصيب من مات أن بقي في طبقته؛ [صرف نصيبه إلى الباقين]»7") 


نان عات كان عترق نضيثة إل القالت 1 


وف وف ذلك على اليمين طريقان: أحدهما: أنه على القولين في البطن الثاني. والثاني: أنه 
ينبني على توقّف استحقاقهم عليها؛ إن ل يتوقّف هناكء لم يتوقف هناء وهو الصحيح. وإن 
توقف ثم فهنا وجهان. وإن قلنا في أصل المسألة أن نصيب من مات للبطن الثاتي» قال 
الماوردي: يصرف إلى الفقراء. ولعلّه فرّعه على الصحيح أَتُم لا يحلفون إذا آل الأمر إليهم.(") 
الحالة الثانية: أن ينكلوا جميعا عن اليمين مع الشاهد؛ فالضيعة تركةٌ يُقضى فيها ديون الميت» 
وينفذ وصاياه إن كاناء وإن لم يكونا أو فضّل عنهماء قُسّم بين الورثة» وتكون حصّة المدعين 
وقمًا عليهم بإقرارهم» وحصّة الباقين [بَركًا]!' فإذا مات المدعون قال القاضي ابن كج والإمام 
والبغوي: لا يصرف إلى أولادهم بغير بمين» أي على سبيل الوقفء ولا يكون إقرار الأوّلين 
لاز عابيو 


1 بنش بن ا 
١‏ ) وكذا إذا أطلق الواقف في أصح الوجهين. انظر: الحاوي الكبير (/90/11)» وكفاية النبيه 
.)١75/19(‏ 
* ) قال: يستحقه المساكين حتى ينقرض جميعهم. انتهى أي: الأبناء الثلاثة. انظر: الحاوي الكبير 
(50/11)» وكفاية النبيه (90/11). 
3 ) في (و) و (ط) والصحيح: المقينت. والله أعلم. 
ه ) ينظر: نحاية المذهب »)550/١(‏ التهذيب (8/؟55)» والعزيز .)١٠١/1١(‏ 
كن 
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ما أقروا به من غير يمين. !"أ 
قال الرافعي: ويمكنٌ بناء الخلاف [على أن البطن الثاني يأخذون من الواقف أو من البطن 
الأؤل؟ فإن أراد أهل البطن الثاني أن يحلفوا]7'' على أن جميع الدارٍ وقفٌء فهل لهم ذلك؟ 


فيه طريقان؛ 


أحدهما: فيه قولان» سواء قلنا: كم لو حلفوا لا يكون شي منهما وقمَّاء أو وقلنا: أن 
[حصّة الأولين تبقى]7" وقفا وإن لم يختلفوا./') واختلفوا في حالهما على ثلاثة طرق؛ أحدها: 
أغها سبطاذن: سيقن على كع [واصهاء. في ||" .وثانيها: ألما مبنتان على 


أن البطن الثان يتلقُّون الوقف من الواقف أو من الأؤل7". 


1 ) ينظرة الشامل صن ه؟. والبيان 4/5 84)ء والعوير ١١/11‏ ), 
) ساقط من (و). 
* ) في (و): صحة الأولين تبقا. والصحيح المثبت من (ط). 
5 ) ينظر: العزيز .)١٠١ 7/1١9‏ 
ه ) كذا في (و)؛ الظاهر أن فيه سقط. وعبارة العزيز : يوجه أحدهما بأن البطن الثاني تبع الأول؛ وإذا 
لم يحلفواء لم يحلفوا. والثاني: وهو الأصحّ؛ فإنهم أصحاب حَقّء كالأولين» فإن أبطل الأولون حقّهم 
بالذكول» فلهم ألا يبطلوا حقوقهم. انظر: العزيز .)١١7/١5(‏ 
5 ) سقط من (ط) 
) أي: من البطن الأول. 
لاع" 
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فعلى [الأول]:7" لحم أن يحلفوا. وعلى الثاني ل7.0 والثالث: أنمما مبنيان على أن الوقف 
المنقطع الابتداء هل يصح؟ فإن قلنا: يصح حلفواء ولا يضرٌ انقطاع أوله بنكول الأولين. وإن 
قلنا: باطل؛ لم يحلفوا (©) 


والطريق الثاني: القطع بأتُم [يحلفون] 9) 


ولو أراد أهفل البطن الثاني أن يحلفوا في حياة البطن الأول بعد نكوطهو!" فهل لم 
ذلك؟ فيه طريقان؛ أحدهما: فيه قولان. والثاني: القطع بأنه ليس لهم ذلك. 


قال الرويابي: وهو أشبه بالصوافي 31 


وإن مات الباقي من الورثة فإن ورثهم المدعون صارت الدار كلها وقفا / بإقرارهم» وإن ورثهم 
1 رده ١‏ 
غيرهم وعاد المدعون فادعوا وقف بقيّنها عليهم بعد انبرام الحكم مع الأوّلين. فإن ادعوا )5 ١‏ 


١‏ )ف (و): الثاني» و في (ط): الأولى» والصحيح المثبت موافق لما في العزيز 4/١7‏ ١٠)4؛‏ لأن 
أصحاب الطريق الثاني اختلفوا على طريقين: أظهرهما عند الرافعي: أتحم يتلقون من البطن الأول أو من 
الواقف. والثاني: هو الطريق الثالث الذي ذكره المؤلف. 
١‏ ) وهو طريق القفال كما ذكره الروياني. انظر: بحر المذهب .)١515/١5(‏ 
* ) انظر: بحر المذهب .)١515/١5(‏ 
؛ ) في (ط): يحلفوا 
ه ) وهو طريق الشيخ أبي حامد كما ذكره الرافعي. انظر: العزيز .)١٠١ 4/1١5(‏ 
5 )انظر: عر الذهب 8/543 :)١‏ 
احيرا 
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علمهم بوقفها صحّت الدعوى عليهم» وإن 0 يدّعوا علبي ]| ١‏ تصححّ الدعوى عليهم, 


كذا قاله الروياني./" ويَنَّجِهُ وأن يجيء فيه خلاف. 


الحالة الثالقة: أن يحلف بعضهم وينكل بعضهم. فإن حلف واحد ونكل اثنان» أخذ الحالف 
الثلث» والثلثان الباقيان تركة؛ تقضي منها الديون» وتنفذ الوصايا. ومهما فضل؛ قال جماعة 
منهم الماورديء والحاملي والبندنيجي» والبغوي, والروياني: يُقَسّم بين جميع الورثة من المنكرين 
والناكلين» سوى الحالق. وتكون حضة التاكلين وقفا 9 


وقال ابن الصباغ: يقفَسُم بين جميع الورثة فما كي الْمَنِينَ الغلاثة يكون وقفا عليهم 
نكا اك 


وعلى كك حال؛ فإذا مات الثلاثة» فالبطن الثانى من ولده» وولد ولده» يستحقّون نصيب 
الحالف إن حلفوا قطعًا. فإن لم يحلفوا ففيه القولان. وولد كلك من الناكليّن والحالفٍ لا 
يستحقٌ نصيب الناكل وقفا إن لم يحلف قطعًاء فإن حلف؛ ففيه القولان في أولاد الجميع إذا 


كلرك أضكيياة الانهس اف اذا 


١‏ ) في (و): عليهم؛ والظاهر أنه خطأء والصحيح المثبت من (ط). 
؟ ) انظر: بحر المذهب .)١55/1١5(‏ 
* ) قال الماوردي: لأن الحالف مقر بأن الثلثين وقف على أخويه. انظر: الحاوي الكبير ))57/1١1(‏ 
وبحر المذهب »))١57/١5(‏ والتهذيب (8/؟5 ؟)» والعزيز »)١١ 5/١(‏ وكفاية النبيه .)١78/1١9(‏ 
) ينظر: الشامل ص 4ه و هه 9ه والعرين (؟/ 4 + .)١‏ 
ه ) تقدمت هذه المسائل. وينظر: الوسيط (10/١٠8؟).‏ 
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وإن مات الحالف أُوَلا وبقي [الناكلان]('' ففي نصيبه ثلاثة أوجه("؛ أصحها: أنه يصرف 
إلى البطن الثاني سواء فيه أولاد الحالف والناكلَيْنِء ونُسِب إلى النصّء واستبعده الإمام 
والغزالي .”ا 

وعلى هذا في احتياجهم إلى اليمين القولان المتقدمان. وإن قلنا يحتاجون إليها فنكلا سقط 
هذا الوجه. وثانيهما: أنه يصرف إلى الناكلين. وثالثها: أن هذا وقف تعذر مصرفه فهو على 
الخلاف المتقدم في الوقف المتعذر صرفه؛ أنه يبطل أو يبقى ويصرف إلى أقرب الناس إلى 
الواقف أو الفقراء والمصالح أو مصرف الرّكاة أقوال» فيكون في مصرف هذا إلى أن يموت 


الباكلان أقوال» وأصيكهاة اله يش »+ ويضرف إلى أقرب: الناس إلى الواقك 0 
وغلى هذا إذا زال التعذّر بموتث التاكلين يصرف إلى البطن الثاى. 


قال الإمام: ويجيء في حلف أقرب الناس إلى الواقف على قولنا يصرف إليهم الخلاف.(*) 
فإن قلنا: يحلفون فامتنعواء قال الإمام: فهذا وقف لا يُدرَى له مصرف وحكمه مستقصى في 


كتاب الوقف. وإن قلنا: بأنه يصرف إلى النكلين» ففى احتياجهما إلى اليمين قولان مرتبان 


١‏ ) في (ط): الناكلين 
؟ ) حكى ابن الرفعة هذه الأوجه عن القاضي أبي الطيبء والبندنيجيء وابن الصباغ وغيرهم. انظر: 
كفاية النبيه .)١80/1١5(‏ 
* ) قال الإمام: هو ضعيف لأنه مخالف لشرط الواقف. انظر: نماية المطلب »)5147/1١/(‏ والوسيط 
010 والغرون ياست )ء وكا التووي! هن الأصيع عد امهو 00:87 وكقاية 
النبيه .)١80/1١5(‏ 
: ) هو الأصح عند الشيخين. وقال النووي: هو المذهب. انظر: العزيز »)٠١5/١(‏ وروضة الطالبين 
(8/ؤه؟). 
ه ) ينظر: نمحاية المطلب .)517/1١/8(‏ 

ين 
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على ما إذا كانا قد حلفاء وعاد إليهما نصيب الثالث» وهنا أولى لحاجتهما إليهاء لأتمم لم 


يسبق منهم يمين. 7 والذي جزم به العراقيون والماوردي: أَتّمما لا يحتاجان إليها:(") 
فإن قلنا: يحلفان فنكلا سقط هذا الوجه © 


فإن مات النكلان في حياة الحالف» انتقل ما حكمنا بأنّه وقف عليهما بإقرارهما إلى 
الحالف 47) 


قال البغوي والرافعي: وفي توقفه على بينه وجهان, '*) وجزم الماوردي بأنه لا يتوقفء وهو 
الظاه (0) 


فلعل الوجهين في أن الحالف هل ينتّزع بقية الضيعة من باقي الورثة بحلفه الأول أم يحتاج إلى 


بمين أخرى كما في البظن الفا بعد حلف البظن الأؤل وموئف؟00 


فرعان 


.)5١؟/8( والتهذيب‎ ».)558- 5557/١7/( انظر: نمحاية المطلب‎ ) ١ 
قال الماوردي: قال الماوردي: فإن قلنا: إن البطن الثاني يأخذون بغير يمين عند فقط البطن الأول»‎ ) ١ 
.)557/1١/( ونحاية المطلب‎ ».)47/١1( انتقل إليهما نصيبه. انظر: الحاوي الكبير‎ 
وروضة الطالبين (59/4؟).‎ »)١١5/1١( لأنه تعذر الصرف إليهم لنكولهما. ينظر: العزيز‎ ) * 
.)١٠١ 5/١ 5( ينظر: العزيز‎ ) : 
.)٠١ 5/١ 3( ه ) ينظر: التهذيب (559/8). والعزيز‎ 
.)97/117( ينظر: الحاوي الكبير‎ ) 5 
تقدم الوجهين في هذا البحث.‎ ) 
وهم‎ 
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0 


الأؤل: لو لم يكن للميّت الذي تُسِب الوقف إليه وارثٌ إلا أولاده الغلاثة الذَّاكِدوْنَ أنه 
وقّف الضّيّعة عليهم ثم على أولادهم. وذكروا مالا صحيحًاء صارت الدارٌ وقفا بإقرارهم؛ 
وينتقل الوقف إلى البطن الثاى بغير يمين. فلو كان على الواقف دَينٌ محيظٌ بالتركة» فإن قضوه 


من مالهم خلصت وقفا لهم فإن لم يقضوه لم تقبل قوطم إلا بئّنة (أ 

فإن أقاموا شاهدا وحلفوا معهء أَنْضِيَ الوقفث إن كان [واقة]() في الصّّحّةء وإن وقع في 
المرض لم يصمٌ لأنه وصية تبْطِلٌ باستغراق الديون. فإن لم تكن / بينةٌ» فلهم تحليفُ أرباب 
الديون على نفي العلم بالوقف. فإن حلفوا صرفت في ديوتهم» وإن نكلوا ردت على الورثة. 


فإن حلفوا ثبت الوقف» وإن ن نكلوا صرفت في الدين. 5 


الثاي: لو ادعوا على رجل أنه وقّف عليهم ضيعة أو دارا أو على ورثته وأنكرواء فأقاموا 
شاهداء فينظر؛ أيحلفون مع الشاهد أم ينكلون» أم يحلف بعضهم دون بعض؛ والحكم كما 


ق: الأحوال. إلا آنا يت ججغلنا كة المعن .به أو بعضه تركة هناك [25كة]9) هنا يد 


المدعى عليه 


القسم الثاني: وقف التشريك .كما لو قال البنون الثلاثة في المثال المتقدم: وقفها علينا أو 
على أولادناء وأولاد أولادنا ما تناسلناء فإن أقرضنا فعلى الفقراء» وأقاموا شاهدا واحداء فإما 


أن يحلفوا معه أو ينكلوا أو يحلف بعضهم دون بعض. فإن حلفوا معه أخذوا الضيعة وقفا 


.)١80/1١9( وكفاية النبيه‎ »)١55/١5( ينظر: بحر المذهب‎ ) ١ 
؟ )بي (ط): وقع‎ 
.)١81/1١9( وكفاية النبيه‎ »)١55/١5( ينظر: بحر المذهب‎ ) * 
؛ ) في (ط): يتركه‎ 
.)550/4( وروضة الطالبين‎ »)/١7( ه ) ينظر: العزيز‎ 

يكن 


(و/9ه؟/ب) 
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أثلاثاء فإذا ولد لأحدهم ولد فقد صار الوقف أرباعا بزعمهم؛ فيوقف ربع الغلّة إلى أن يبلغ 


الؤلده' وله بضرقتة البدسق قل صلل المنشب 0 
وفيه وجه أنه إلا يعطى بغير بمين] 7777 


وعلى هذا هل يترك الربعغ الموقف بين الحالفين الثلاثة أم ينتزع» [ويجعل 32 يلد امون ؟ فيه 


وجهان أقريهما الغان ‏ ©) 


وإن تخلفق اسعحقه وإن تكل فالمنضوض أن الموقوف يضرف إلى العلاثة الخالفين]120 وغل 
هذا كأنه لم يولد.' فاعترض المزني فقال: يحب أن يوقف إلى أن يحلف» أو يموت» فيقوم 
و السنايي ا 


واعترض غيره أيضا وقال: ينبغي أن يصرف نصيبه إليه من غير يمين لأنْ الحالفين المستحقين 


١‏ ) ينظر: نحاية المطلب »)544/1١/(‏ والعزيز (1/١17-1١١)؛‏ وروضة الطالبين (50/8؟)» 
وكفاية النبيه .)١85١/1١9(‏ 
١‏ ) في (و): لغيرهن؛ والصحيح المثبت من (ط). 
؟ )لم يقل به إلا أبو الفرج السرخسي ينظر: العزيز »)٠١1/1١7(‏ وروضة الطالبين (570/4)» وكفاية 
اليه 121/5 
: ) هو أصحهما عند الشيخين. ينظر: العزيز »)٠١17//١(‏ وروضة الطالبين »)75٠0//8(‏ وكفاية النبيه 
)١181/19(‏ 
ه ) ساقط من (و). 
5 ) هو المذهب. ينظر: مختصر المزني )4١5/8(‏ روضة الطالبين (551/8). 
٠‏ ) ينظر: مختصر المزني »)4١5/(‏ والعزيز .)٠١0/15(‏ 
عووم 
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معروفين به. فهو كما لو كان ف أيديهم عين فاعترفوا بحصّة منها لصي فَإتّما تسلم إلى 


١ 3‏ 
له 
وللأصحاب في الجواب طريقان:7") 


أحدهما: أن المسالة مفروضةٌ فيما إذا شرط الواقف شركة من يحدث إن رغب في الوقف. 


ورغبعة فيه لكوت يقبولة ؤقيبه. يعذ بلوغس ذا يلق هكاله رذوي "ا 


واختلف هؤلاء فيما إذا أطلق» فمنهم من قال يصرف إليه نصيبه من غير يمين» وهو تفريع 


على الصحيح ف أن بعض أهل الوقف إذا رده يعود نضيبه إلى الباقيت 9 
وقال الخروة:بيوقق إلى أن لك مصلفت: وارته كما قاله لليف 
وقال اتغروقة ير ١]‏ يطالفين كبا هه طليه 1 


والوقف المطلق محمول على الشرط المذكور وهو أشهر الطريقين؛ وهو جواب الجمهور: أنه يرد 
عليهم مطلقا؛ لأنّ الواقف جعل الثلاثة أصلا في الاستحقاق» ثم أدخل من يحدث على 


١‏ ) قال ابن الرفعة: والصحيح باتفاق الأصحاب: احتياج الصغير إلى اليمين. ينظر: كفاية النبيه 
(181/19). 
١”‏ ) ينظر: الحاوي الكبير »)9"/1١17(‏ وكفاية النبيه .)١81١/1١9(‏ 
* ) وهو قول أبي الفياض البصري. ينظر: الحاوي الكبير (417-35/130)» والعزيز »)٠١1/17(‏ وكفاية 
النبيه .)١/١/19(‏ 
: ) ينظر: كفاية النبيه .)١/85/1١9(‏ 
ه ) حكي عن الشيخ أبي حاتم القزويني. ينظر: مختصر المزتي »)5١5/4(‏ والعزيز .)١٠١37/1(‏ 
) في (ط): على 
١‏ ) وهو الظاهر عند الجمهور. ينظر: تماية المطلب 5/١/(‏ 5 5)» والعزيز .)١٠١/8/١(‏ 
هه 
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سيل الغولء قإذا سقظ الداحا قبيمف الكلة عل الأصول؛ كما إذا نات السنان عن أل 


فحضر ثلاثة ادعى كل منهم ألفا على الميّت وأقام شاهداء فإن حلفوا معه فالألف بينهم 
وإن حلف اثنان فهي بينهماء وإن حلف واحد فهو له./') وعلى قول المزني ومن تابعه: 


نصيب المولود تعدِّر مصرفه فيجيء فيه الخلاف السابق» كذا قاله الإمام والغزالي والرافعى(") 


وهو يخرج على أنّ المدعي إذا نكل عن بمين الردّ أو اليمين المكيّلة» هل يسقط حقُّه وانتهت 
الخصومة» أم له ولوارئه أن يحلف من بعد؟ فعلى الأوّل: تعذّر ]7 المصرف. وعلى الثاني: لا 


ويوقف حيٌ يحلف أو يحلف إوارثه]7') وهو ما ذكره القاضي والبغوي./*) 


وعلى المذهب المنصوص: لو مات الولد الحادث قبل بلوغه أو بعده» وقبل النكول» قام ورثته 


مقامه فيحلفون ويستحقون الغلة الموقوفة. فإن حلف بعضهم دون بعض استحق الحالف 
نصيبه دون الناكل فيردٌ نصيبه إلى المدّعِين./") 


وقال الروياني: إن كان الوارث ممّن حلف أوّلا, 7 ففي توقف استحقاق الموقوف على 


تحديد اليمين الوجهان المقثمان في البطن الثاى في الوقف ارتب( 


.) 1١81-1١ 7/1١( ينظر: التهذيب (8/ه5 ؟). والعزيز‎ ) ١ 
.)١٠١ 8/1١9 والعزيز‎ »)"10/1١/07( والوسيط‎ »)555/١/( ؟ ) ينظر: تمحاية المطلب‎ 
.)١85/1١9( في (و) و (ط): بعد والصحيح المثبت موافق لما في كفاية النبيه‎ ) * 
؛ ) في (ط): ولديه‎ 
.)١/85/1١9( والتهذيب (5/8 5؟)» وكفاية النبيه‎ »)555-5155/1١7/( ه ) ينظر: نهحاية المطلب‎ 
وكفاية النبيه‎ »)١١//١7( والتهذيب (5/8 55)» العزيز‎ »)١57/١5( ينظر: بحر المذهب‎ ) 5 
.)189/19( 
؛ ) أي: إن كان عمومته الثلاثة الذين حلفوا.‎ 
.)١57/1١5( ينظر: بحر المذهب‎ ) 8 
وهم‎ 
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ولو مات بعد البلوغ والنكول لم يستحقّ الوارث الغلّة الموقوفة بحلفه. وأما رقبة الموقوف وغلته 
من بعد موته» فيأخذها / الثلاثة الحالفون من غير تجديد بمين على المنصوص. وأما على ما 
قاله المزق» فقد قال الإمام: هو على الخلاف المتقدّم فيما إذا مات بعض البطن الأوّل في 


وف التوتييع بغنا آن' خلق الكان هل مماجوة إل البميةة" 


ولو مات واحدٌّ من الحالفين في صغر المولود» وقف من يوم موته للمولود» وتثبت الغلّة. فإن 
بلغ وحلف أخذ الثلث والربع الموقوقيّن في المدّتَيْنء وإن نكل صرف الربع إلى الاثنين الباقيَيْن 
وورثة الميّتء وصرف الثلث إلى الباقين خاصة. ويأتي فيه رأي المزني.7") 

ولو أن الولد بلغ مجنوناء أَدَمْنَا وقفف الغلة طمعا في إفاقته» فإن حدث له ولد قبل إفاقته 
وقف لولده الخمس [وللمجنون من يوم الولادة الخمس]ء! فإن أفاق المجنون» وبلغ ولده, 
وحلفاء أخذ امجنون الربع من يوم ولادته إلى يوم ولادة ولده» والخمس من يومئذ. وأخذ وله 


ولو مات المجنون في جنونه بعد ما ولد له فالغلة الموقوفة له لورثته إذا حلفواء» ويوقف لولده 


0 لاد (ه) 


قال الروياني: فإذا بلغ ففي يمينه وجهان» أحدهما: يحلف بمينا واحدة على استحقاقه سهم 


نفسه فيستحقٌ بما سهمه وسهم أبيه. فإن حلف على استحقاقه سهم أبيه استحقّه دون 


.)١85/1١9( وكفاية النبيه‎ »)557/1١/( )انظر: تماية المطلب‎ ١ 
.)551/4( وروضة الطالبين‎ »)١١/8/١( ؟ ) ينظر: العزيز‎ 
ساقط من (ط)‎ )'* 
.)551/4( وروضة الطالبين‎ 4)١١/8/1١5( ؟) ينظر: العزيز‎ 
ينظر: نفس المراجع السابقة.‎ ) 
هم‎ 


لوا 
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سهمه. وثانيهما: يحلف عيئَيْن؛ٍ أحدهما على سهم نفسه. والأخرى على سهم أبيه. فإن 
عانيناا!؟ ييا" وإن نكل عنهما لم يستحقٌ شيئًاء وإن حلف على سهم أبيه دون 
سهمه استحق ذاك دون ذاء وخرج من أن يكون من أهل الوقف. وإن حلف على العكس 
استحقّ سهمه وصار من أهل الوقف. وسهم أبيه يردٌ على مكلف هذا كلد إذا لك 
المدعون» فإن نكلوا فَلِمَنْ بعدهم أن يحلف قطعًاء وإن حلف بعضهم دون بعض أخذ 
الحالف نصيبه ويبقى الباقي على ماكان. 27 


قال ابن الصباغ: وألحق أبو حامد7) وأبو الطيب بمذه الصورة» ما لو كان لأحدهم ولد صغير 


حين ادعو الوقق وردّه» .وقال: لمكم كما تقدم.ي. ذكول أحد البالغين؛ 0 


قلت: وقد صرح به الماورديء والمفهوم من إيراد أبي حامد وأبي الطيب تصوير المسألة فيما إذا 


حداك: الول بعك الوق فيضي كالواق اللنادرم بع للق ا 


)١‏ أي: اليمينين. 
؟) أي: السهمين. 
*) ينظر: بحر المذهب .)١57/1١5(‏ قال الماوردي: فإذا كان كذلكء فله أربعة أحوال: الأولى: أن 
يحلف اليمينين فيسحق بّكما السهمين. والثانية: أن ينكل عن اليمينين» فلا يستحق شيئًا. والثالثة: أن 
يحلف على حق أبيه» ولا يحلف على حق نفسه. فيستحق سهم أبيه» ولا يستحق سهم نفسه. ويخرج أن 
يكون من أهل الوقف. والرابعة: أن يحلف على حق نفسه؛ ولا يحلف على حق أبيه» فيستحق سهم 
نفسه. ولا يستحق سهم أبيه» ويصير من أهل الوقف, ولا يستحق سهم أبيه» ويرد على الإخوة الثلاثة. 
انظر: الحاوي الكبير (3//11). 
) أبو حامد هو أحمد بن أبي طاهر محمد الإسفراييى. تقدم ترجمته في صفحة ؟7١١.‏ 
) وهو النص. ينظر: الشامل ص »*5١‏ والتهذيب (5/8 5 ؟)» والعزيز »)١٠١/١7(‏ وروضة الطالبين 
١/0(‏ 5 ؟). 
”) ينظر: الحاوي الكبير (55/11). 

/لاه ”م 
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المسألة السادسة: جارية وولدها في [يد رجل سرقهما]!' فجاء مدع وقال: هذه مستولدتي 
والولد مني علقت به في ملكىء فإن أقام بذلك شاهدين ثبت ما ادعاه» وإن أقام واحدا 
وحلف معه أو رجلا وامرأتين» ثبت أن الجارية ملكه وسُلْمَتْ إليه. فإذا مات» فالمشهور أنه 


يحكم بعتقها بإقراره» لا بالشاهد واليمين. وفيه وجه أنه بمما.7") 


وأما الولد. ففى كنوت حتيته طريقان؛. [أصكهما]!" فيه قولان؛ أحدهاء: تنبت تبعاء2) 


ورجّحه بعضهم. وقال الرافعي: هو أشبه.7" وثانيهما: وهو نصّهء لا تثبت.(2 والثافي: القطع 
, تاللا ا / 

بنبوتهال""؛ وهو غريب./") 

فإن قلنا: تثبت حريته» ثبت نسبه قطعًا. وإن قلنا: لاء ففى ثبوت نسبهء قولان مضيا في 
الإقرار واللقيط ف اسعلحاق عبد غيره 7 


.)551/8( ساقط من (ط). ف (و): سرقهماء والأظهر: استرقهما. ينظر: روضة الطالبين‎ )١ 
وروضة الطالبين (//57؟).‎ »)97/1١57( ؟) ينظر: العزيز‎ 
؟) مكرر في (ط)‎ 
))4١5/8( أي: تبعا للجارية. قال المزئي: نص عليه الشافعي ف موضع آخر. ينظر: مختصر المزني‎ ) 
.)80/1١1( والعزيز (37/11). قال الماوردي: حكاه المزني عنه. ولم يوجد في كتبه. انظر: الحاوي الكبير‎ 
وروضة الطالبين (//57؟).‎ »)5 5/١1( ه) ينظر: العزيز‎ 
//( هو المنصوصء واختاره المزثي» وهو الأشبه عند النووي وصححه ابن الرفعة. انظر: مختصر المزي‎ )5 
وروضة الطالبين (//5؟)»‎ »)717/1١7/( ونحاية المطلب‎ »)8077/١10( والحاوي الكبير‎ ء.)4١١‎ -4 ١15 
.)١9-/1١9( وكفاية النبيه‎ 
.)١5/١( حكاه الرافعي عن أبي إسحاق. انظر: العزيز‎ )٠ 
))71071/1( بل» اقتصر الغزالي في الوسيط والنووي في الروضة بقولي الطريق الأول. انظر: الوسيط‎ )8 
.)55//( وروضة الطالبين‎ 
ينظر: ط(555/54/أ)» وروضة الطالبين (8/*ه ؟). (57/5) و 9ل ؟؟).‎ )9 

للحكوا 
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ولو كان في يد رجل عبدٌ يزعمه يسترقه فاذعى آخر أنه كان له وأعتقه» وأن ذا اليد غصبه 


واسترقّه ظلماء وأقام شاهدا وحلف معه أو رجلا وامرأتين» فطريقان؛ 


أحدهما: فيه قولان أحدهما: لا ينزع» ولا تسمع 0007 وأظهرهما: أتما تقبل وينتزع وينحكم 


والثاني: القطع بمذا.7©) 

قال القفال: ولو أن المدعى قال في مسألة الاستيلاد لصاحب اليد: استولدتّما في ملكك 
بالنكاح؛ ثم اشتريتها مع ولدهاء أو وهبتهما فعتق الولد علئ» وأقام عليه حجّة ناقصدً» كان 
على الطريقيق فق مسال العيك ا 


.)57//١/( ونحاية المطلب‎ »)5١5//( وهو اختيار المزني والإمام. ينظر: مختصر المزني‎ )١ 
.)9 5/١( ؟) ينظر: العزيز‎ 
قال الإمام: القول بثبوته تعنت» والقياس القطع في المسألتين بأن حرية الولد وعتق العبد لا يثبت.‎ )" 
.)57/8/1١7( انظر: نماية المطلب‎ 
ينظر: العزيز (35/17)» وروضة الطالبين (5/8 5؟).‎ )5 
"66 
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الباب الخامس 
الشهادة على الشهادة 
[وهي جائزة في الجملة. وفي الباب خمسة أطراف. / أق/+«رب) 


الأؤل: فيما تجوز فيه شهادة الفرع] :7 وهي جائزة في غير العقوبات كالعقود؛ من البيع» 
والإجارة» والرهن» والقراض» والنكاح وغيرهاء والفسوخ» والطلاق» والعتاق» والرضاعء 
والولادة, وعيوب النساء» سواءٌ كان الحقٌّ لادمية أو لله كالركوات» والكفارات» والوقف 


على هده ودياك العاف هذا للعيو 0 


وقد تقدّم في الصوم أَنْ الغزالي ذكر خلافا في ثبوت هلال رمضان بشهادة الفرع بناه على 


علدف ى ثوه عتوق ال 


وأما العقوبات فقد تقدّم أن في ثبوتما بشهادة الفرع ثلاثة أقوال؛7؛) أصححّها: عند الرافعي» 


لارا"؟ وكالفها: يغنت .حقوق الآدميين دون حدود الله شال 07 


١‏ ) ساقط من (ط) 
؟) ينظر: التهذيب (588/8))» والعزيز »)١١١-١٠١3/1١(‏ وروضة الطالبين (51/8)» تحفة المحتاج 
7/1 ؟). 
*) ينظر: نسخة السليمانية اسطنبول: /١؟/بء‏ والوسيط (5/7١ه).‏ 
5 ) والثاني: العقوبات كلها تثبت بالشهادة على الشهادة. وهو قول البندنيجي وقال الإمام: إنه أقيس. 
ينظر: نماية المطلب »)55/1١3(‏ والوسيط »))58١/107(‏ وكفاية النبيه (9 58/1١‏ ؟). 
ه). ينظر: العزيز .)١١١/1١(‏ 
”) قال النووي: المذهب قبوها في القصاص وحد القذف, ومنعها في حدود الله. وقال الرافعي: هو 
الأصح. ينظر: العزيز »)١١١/1١1(‏ وروضة الطالبين (571/8). 

دم 
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وخرج ابن القاص الخلاف في ثبوت الإحصان بشهادة الفرع.7") 

قال ابن الصباغ: ولا يجري الخلاف في استئناف القاضي الحدّء(" ويجري في كتاب القاضي 
إلى القاضيء, وفي التوكيل في استيفاء القصاصء» وحدّ القذف.7" فإن قلنا: لا يقبل كتاب 
القاضي إلى [القاضي]7'" في العقوبات» فلا تسمع؛ إذ لا فائدة لحا. 


وكلام الفوراتي يشير إلى أن الكتاب بالحكم أو بالاستيفاء بعد الحكم لا تقبل؛ وأما الحكم 
فيفل على لاني 


الطرف الثائ: في التحمٌّل؛ لا يجوز للشاهد أن يشهد على شهادة غيره إِلّا أن يعرف أنّ ما 


عنده شهادة جازمة بحقٌ ثابت. ولمعرفة ذلك ثلاثة طرق؛ 


أحدها: أن يشهده على شهادته بأن يقول: عندي شهادة بكذاء أو أنا شاهد بكذاء أو 


)١‏ ينظر: أدب القاضي لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد المعروف بان القاص» تحقيق: د. هلال السرحان» 
طبعة الإرشاد» ببغداد ١791١ه »)7070/1١(‏ والشامل ص 475 . 

؟)ينظر: الشامل ص 407+ والعزيز (11/11): 

*) ينظر: الشامل ص 476» والوسيط (7077/1). 

: ) في (و): القضاءء والصحيح المثبت من (ط). 

ه) ينظر: كفاية النبيه (9١81//1؟).‏ 


م 
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أشهدك على شهادق» أو فاشهد على شهادق» [أو يقول رونك لا أو فاشهد؛ هذا 
امه كك 
وعن القفال: أنّه يكفي أن يقول أشهدتك على شهادت بكذا. ا 


وقال أبو سحامدا": يشوط أن يقول: أشهد بكذاء فاشهد على شهادق. وعن تتهادق: 
ليكون قوله على شهادق إذن في التحمّلء» وعن شهادق إِذنّ في الأداءء فإنّه نائب عنه فيه 


فاعمّبر فيه إذنٌ كالوكيل والوصيح.(*) 


ويدلٌ على تأثير الإذن فيه أنّه لو قال له أحدٌ بعد التحمّل: لا تؤدٌ عيّى تلك الشهادة امتنع 


الأدليه وقسية للازردق إل اللسوي 1 


قال الروياني والعمراني: وهو كالوجه في أن المركي لا بدّ أن يقول هو عدل علي وَلِي. ولو 
سمعه يخبر أن لفلان على فلان كذا لا بلفظ الشهادة لم يجز أن يشهد على شهادته قطعًا") 


١‏ )كذا في (و)» وف (ط): إذا اسدّشْهدْت على شهادت فقد أَؤِنْتْ لك في أَنْ تشهد. 
)١‏ ينظر: تمحاية المطلب »)5//١3(‏ وروضة الطالبين (3557-551/8). 
*) حكاه عنه البغوي. ينظر: التهذيب (8/؟9؟). 
4) هو أبو حامد الغزالي. وتقدم ترجمته. ذكره في الخلاصة كما صرح بذلك ابن الرفعة. انظر: المطلب 
العالي تحقيق الطالب إسماعيل يوسف ص 454 7. 
ه) لم أجده بمذا النص. انظر: الخلاصة ص 537. ينظر: الحاوي الكبير (774/11)» وبحر المذهب 
(5١7/1ا‏ "ل والبيان (5١91075/1)ء‏ والعزيز .)١١/1١(‏ 
”) ينظر: الحاوي الكبير (11/؟5)» والعزيز »)١١/١(‏ وروضة الطالبين (557//8). 
)٠‏ ينظر: بحر المذهب (5١/3517)ء‏ البيان .)3075/1١(‏ 
ضف 
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وهل يقوم مقام قوله أشهد قوله: أعلم؛ أو أنحقق» أو أتيقّن» ونحوه من الألفاظ الي لا تحتمل 


تروذاة فيد وعيان؟ أسقييا: ي1؟ وعا مطردان فق قزانينيا مقامينا ف اكد 7 


وكذا لو يسمعه يقول: عندي شهادة مثبوتة لا أتمارى فيهاء وهي؛ أ أشهد أن لفلان على 
فلان كذا 9) 

وإذا خضل الاسعاء 1 يعض التبحمل من الترعادة ولغيره أن يشهد على شهادقه 3 
الطريق الثاني: أن يسمعه يشهد عند القاضي أن فلان على فلان كذاء فله أن يشهد على 
شهادته؛ وإن ١‏ يسترعه» وم يأذن له على الصحيح. وعلى هذا؛ للقاضى الذي اذُعِىَ عنده 
أن يشهد على شهادته عند قاض آخر. والشهادة عند المحكّم كالشهادة عند الحاكم سواء 
جوزنا التحكيم أو لا وعن الإصطخري: أنه إِنا يحوز على القول بحواز التحكيم. وجزم به 
الهمروي. ويجوز للمحكم أن ضهن على شهادته كالحاكم (*) 


:)17/90( والثاني: أنه يجوز. والصحيح الأول. ينظر: الحاوي الكبير (7/15١5)؛ونحاية المطلب‎ )١ 
؟).‎ 45/1١ 9( وكفاية البيه‎ »)917/١5( وبحر المذهب‎ 
؟).‎ 55/1١ 9( ؟) ينظر: وكفاية البيه‎ 
والوسيط (387/17). المطلب العالي تحقيق الطالب إسماعيل يوسف‎ »)79/١9( ينظر: نحاية المطلب‎ )'* 
.7١ صم‎ 
.)5507//( وروضة الطالبين‎ »)١١/1١( والعزيز‎ »)58/1١95( ؟) ينظر: تحاية المطلب‎ 
ه) ينظر: المراجع السابقة.‎ 
ولك‎ 
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الطريق الثالث: أن يبيّن شاهد الأصل سبب الوجوب بأن يقول: أشهد أن لفلان على فلان 
8 35 ع 00 ع 0 ٠‏ ع ا نل (١ا)اءع‏ 1 . . 5 
كذا من ثمن مبيع» أو قرضء أو إتلافء أو أرش جناية»7") أو عوض خلع ونحوه. فيجوز 


لسامعه أن يشهد على شهادته.» وإن ١‏ يسترعه » وم برذ عند عاك 1 
وفيه وجه نسبه الإمام إلى الأكثرين ورجّحه: أنه لا يكفي. !"ا 


ولو سمعه يقول أشهد أن لفلان على فلان كذا في غير مجلس الحكم ولم يبيّن السبب» لم يجز 
أن يشهد على شهادته. وكذا لو قال: / فاشهد [به أنت]7 علي» أو فاشهد [أنت به]7 (و/1١؟/ب)‏ 


علي ولم يقل على شهادق.(0) 


وهل يكفي في الشهادة على الإقرار أن يسمع المقرٌ يقول: لفلان عل ذا" قال أبو 


إسحاق: لا ولا بد من انضمام قرينةً إليه تشعر بالوجوب» بأن يسنده إلى سبب» فيقول: 


١‏ ) الأرش: دية الجراحة. واصطلاحا: الأرش: هو اسم للمال الواجب على ما دون النفس. ينظر: العين 
(581/5)» وتمذيب اللغة »))573/1١1١(‏ والتعريفات ص7١.‏ 
؟) ينظر: العزيز »)١١5 - ١١/1١(‏ وروضة الطالبين(/557 -58 5 ). 
*"') وفيه وجه ثالث عن أبي حاتم القزويني: أن الاسناد إلى السبب لا يكفي للتحمل؛ ووجها أن الشهادة 
عند القاضي لا تكفي أيضاء بل يشترط الاسترعاء. والصحيح الأول» كما صرح بذلك الشيخان. ينظر: 
نحاية المطلب »)59/1١9(‏ والعزيز »)١١ 5/1١(‏ وروضة الطالبين (//57؟). 
) في (و): أنت به. 
ه )في (ط): به أنت. 
5 ) هو الأصح. ينظر: روضة الطالبين (577/4). 
7 ) فيه وجهان. الأول: أنه لا يشهد. ينظر: الحاوي الكبير »)5717/1١17(‏ والعزيز »)١١ 5/1١7(‏ وروضة 
الطالبين (557//8). 

ان 
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من تمن مبيع ونحوه أو يسترعيّه فيقول: فاشهد علي به كالشهادة على الشهادة 07) 
وقال الجمهور: يكفي الإقرار امْجرّد في التحمّل. 7" 


قال الماوردي: والأصحّ عنديء أنه يعتبر حال الإقرار» فإن اقثّرن به قولٌ أو أمارةٌ دلّ على 
الوجوب ١‏ يحتج إلى استرعاء» كقوله: له على [ألف درف ]| "عق واجب. والأمارة أن مر 
المقُ عند الشاهد ليُشهده. وإن ١‏ يقترن به ذلك توقف التحمل على الاسترعاء (4) 


وحكى الروياتي: وجهين ف وجوب ذكر قوله: وأشهدني في الاقرار بالحق» أو بيان السبب 


كقوله: من تمن مبيع؛ وبناهما على هذين الوجهين في صحّة توقف التحمّل على ذلك !*) 


قال الماوردي: وعلى المذهب لو سمع إقراره [بحق]7 فقال: أشهد عليك به؟ فقال: لاء ففي 


بطلان شهادته وجهان ابد 


.)557/8( وروضة الطالبين‎ »)١١ 5/1١( ينظر: الحاوي الكبير (17١1/؟57)» والعزيز‎ ) ١ 
هو الوجه الثاني: وهو الظاهر من مذهب الشافعي» وقال الشيخان: هو الصحيح. ينظر: الحاوي‎ ) ١ 
وروضة الطالبين (//57؟5).‎ »)١١ 5/1١ والعزيز‎ .) 2985/1١ 5( الكبير (1١5/1؟١5)» وبحر المذهب‎ 
ساقط من (و)؛ و (ط)» والتكملة من الحاوي الكبير (57/11؟5).‎ ) * 
-8؟57).‎ 575/1١1( ينظر: الحاوي الكبير‎ ) : 
.)395/1١54( ه ) ينظر: بحر المذهب‎ 
)في (ط): بشيء.‎ 5 
أحدهما: قد بطلت بقوله: لا. والثاني: لا تبطل؛ لأن الرجوع في الإقرار غير مقبول. ينظر: الحاوي‎ ) ٠ 
.)5١؟/8/1١1( الكبير‎ 

م 
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وعلى قول أبي إسحاق لو قال: أشهد عليك به؟ فقال: اشهد علي به» أو نعم» كفى.(' ولو 
قال: اشهد؛ فثلاثة أوجه, ثالثها: إن قال [اشهد]7" علمء كفى» وإن اقتصر على اشهد لم 
0100 


ويحب على الفرع عند الأداء بيان جهة التحمُّل» فإن كان الأصل استرعاهء قال أشهد أن 
فلان بن فلان بن فلان وأعرفه بنسبه يشهد أن لفلان على فلان كذا وأشهدنئ على شهادته 
الف كا 

وقال الإمام: يقول أشهد أن فلات [شهد عندي أن لفلان على فلان كذا وأشهدني على 
شهادتة.وأؤن لي. أن أشهد إذا استشهدت» وأنا الآن أشهد على شهادته © 


وإن سمعه يشهد عند الحاكم قال اشيد أن فلان]0) بن فلان بن فلان شهد بكذا عند 


اكد 


) والذكب أن .من معع شخصا يقر لخر رفق أن يشهد غليه.من غير ابضاغ :جلافا لأ إسحاق 
كما تقدم. ينظر: الحاوي الكبير (1١7/1١4)5؛‏ وبحر المذهب (5١95/1*)ء‏ والعزيز (5 »)١١ 5/1١‏ 
وروضة الطالبين (//557)» وكفاية النبيه .)551/1١9(‏ 
؟ ) سقط من (ط) 
* ) الوجه الأول: أن قوله" اشهد" استرعاء صحيح كقوله: "نعم" بل هو أوكد لما فيه من لفظ الأمر. 
والثاني: أن لا يكون قوله " أشهد" استرعاء لما فيه من الاحتمال أن يشهد بحا على. ينظر: الحاوي 
الكبير (/1١8/1/؟5)»‏ وبحر المذهب ”5.0/١5(‏ - 041 ). 
: ) ينظر: العزيز »)١١ 5/١(‏ وروضة الطالبين (771/2). 
ه ) ينظر: تماية المطلب (40/15). 
5 ) سقط من (ط) 
٠‏ ) ينظر: الحاوي الكبير (571/11)» والمطلب العالي تحقيق الطالب إسماعيل يوسف ص2757 ورقم 
اللوحة: ن/اهه/ ب. 

لضن 
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وإن سمعه يضيفه إلي سبب قال: أشهد أن فلانًا يشهد على فلان لفلان بكذا من تمن مبيع 
00 
ونحوه. أ 
فإن كان الفرع فقيها يثق [القاضي]7" بمعرفته جاز الاكتفاء فلم يجب بيان جهة التحمّل» 


ويكفي قوله أشهد على شهادة فلان» لكن يستحبٌ البيان فإن أباه لم [يلزم] 29 (4) 


وهو كما مر فيما إذا عرف الحاكم من شاهد الإعسارء وحَصْرٍ الورثة أنّه من أهل الخبرة لا 


يسأله عن ذلك (©) 


وأطلق القاضي القول بأن ذكر سبب التحمل مستحب احتياطا إن لم يكونوا وافري العقول» 
فإن كانوا فلا. وأنه يكفى أن يقول: أشهد على شهادته بكذا 20 


والخلاف راجع إلى الخلاف المتقدم في أنه هل يجب على الشاهد بيان سبب الشهادة فيما 


يشهد به بالاستفاضة 9) 


ع 


قال الماوردي: وإذا مع الشاهد إقرار المقر فإن كان قد حضر عنده قال: أشهد أنه أقرٌ 
عندي بكذاء وإن لم يكن أشهده فلا يقول أشهدن» ليجتهد الحاكم رأيه في صحّة هذا 


التحمّل وفساده. وإن لم يكن حضره قال: أشهد أن سمعته يقرٌّ بكذا ولا يقول أقرٌّ عندي. 


١‏ ) ينظر: روضة الطالبين (77/8 - 5515).» والمطلب العاللي ص57 25 رقم اللوحة ن/ هه/ ب» 
والنجم الوهاج في شرح المنهاج »)7070/١١(‏ وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (179/5؟). 

؟ ) ساقط من (ط) 

* ) في (ط): يلزم به 

؟ ) ينظر: الوسيط 88/١‏ ")» والعزيز »)١١5/١(‏ وروضة الطالبين (//557). 

) تقدم في صفحة 5914. 

5 ) ينظر: المطلب العالي تحقيق الطالب إماعيل يوسف ص ؛ 5 25 ورقم اللوحة ن/55/أ. 

.7"7 تقدم في صفحة 57557 و‎ ) ١ 


خض 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


فإن أراد الشاهد أن يجتهد رأيه في صحّة هذا التحمّل نظر؛ فإن أراد أن يجتهد في صحّة هذا 


الإقرار وفساده ل يجُر» والحاكم أحقٌ بذلك. وإن أراد أن يجتهد في وجوب الأداء عليه 


[وعذعه :فيجيان "١:‏ وإن كان للنة استعاه قال أشي آنه أ عددى وأشيدق عله" 


بكذاء وعلى كك حال لا يكفي قوله أشهدي وأقدّ عندي [لأنّه](" إخبار لا شهادة 9) 
الطرف الثالث: في الطوارئ على شهود الأصل. 


لايصحّ تحمّل الشهادة على شهادة من ليس من أهلها كالكافر» والفاسق» والعبد والصبيّ» 


3 (5) 
وامجنون» والعدوٌ. 


ولو تحمل الفرع والأصل ممن تقبل شهادته ثم عرض ما يمنع من قبولها أو الوصول إليهاء فإن 
كان العارض الموت» أو الغيبة» أو المرض لم يؤثر. وإنما شرعت شهادة الفرع من أجل ذلك» 


0 
سيان 


وإن كان / العارض فسقٌ أو عداوةٌ أو ردَّةٌ فإن كان بعد [القضاء بشهادة]7 الفرع لى (9/١؟/ب)‏ 


١‏ ) الوجه الأول: يجوز لاختصاصه بوجوب الأداء. والثاني: لا يجوزء لأن في الإقرار حقا لغيره. ينظر: 
الحاوي الكبير (7/117؟5). 
١‏ ) هذه الجملة مكررة في (و). 
* ) ف (و): أنه والمثبت الصحيح من (ط). 
؟ ) ينظر: الحاوي الكبير (1107/؟5؟). 
ه ) ينظر: العزيز »)١1١5/١75(‏ روضة الطالبين »)١57/(‏ وكفاية النبيه (9١55/1؟).‏ 
5 ) ينظر: الوسيط (5/87/1؟)» وصفحة 870/5 و /الا؟. 
؛ )ف (ط): شهادة. 
يليان 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


يوب كما لو حكم بشهادة الأصول 9 عرض لهم ذلك () 


وقد تقدم ذكر طريقة بعيده أن في نقض الحكم نظر؛ إن فسق الشهود إذا أمكن استناده إلى 
وقت الحكم قولين» ويظهر مجيئهما هنا على بعدها (0) 


وإن كان قبل الأداء [منع]( القبول. 4) 
وأشار القاضي إل ونعه أو احتمال اف عروطن الفسق أو الرذة أثه: له جدم !8 


ولو زالت هذه العوارض فهل للفرع أن يشهد بالتحمل المتقدّم أم يحتاج إن تحمل جديد؟ فيه 
وجهان: صحح الإمام الثاني» والأول ظاهر كلام البغوي.(0) 


ولو طرأ الفسق أو الردة بعد الأداء وقبل الحكم امتنع الحكم كما في الأصل.!") وقد مرٌ فيه 


وجه يظهر أن يأ هنا. 


.)35515//( العزيز‎ »)١١ 5/1١ ( والوسيط (10/ 58 )» والعزيز‎ »)5 5/١9( ينظر: نحاية المطلب‎ ) ١ 
تقدم في هذا البحث. قال ابن الرفعة: قال الإمام: ولنا قولان فيما إذا قضى القاضي بشهادة‎ ) ١ 
شاهدين» ثم قامت بيّنة على فسقهما حالة الحكم؛ هل ينقض ذلك الحكم أم لا؟ وقد يعسر الفرق‎ 
.)؟5114/١5( بينهما. ينظر: كفاية النبيه‎ 
في (ط): امتنع.‎ ) * 
.)5515//( العزيز‎ »)١١ 5/1١ والوسيط (385/10)» والعزيز‎ »)5 54/١9( ينظر: نحاية المطلب‎ ) : 
.)؟55/1١9( ه ) ينظر: كفاية النبيه‎ 
ينظر: تماية المطلب (9١/*؟ -55)» والتهذيب (8/؟5951).‎ ) 5 
هو المعتمد كما قال الإمام: إن الفسق إذا ظهرء أورث رَيْبِاً ظاهراً منعطفاً على ما تقدم, ثم لا‎ ) ٠ 
ضبط له في جهة التقدم, فيُحدِث رَيْبِاً منعطفاً على تحمل الشهادة. هذا هو المعتمد فيما ذكرناه. ينظر:‎ 
.)51١/١9( تحاية المطلب‎ 

لمان 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


وينبغي أن يكون طريان العداوة بسبب قذف متجيّد غيرٌ مانع كما تقدم في آخر الباب 
الأؤل» عن النصٌ في شاهد لفيا 

ولو حضر شاهد الأصل؛ فإن كان بعد شهادة [الفرع] 7" فإن كان بعد الحكم [م يؤثْر]'") 
زية كذيها عناملا الأضل [وإه كاف قيله ل يقن "ا اهار القاضي إل امال ليد 1" 


ويحتمل أن يكون أراد به الوجه الآن أن غيبة شاهد الأصل]7) لا يشترط7 وإن كان قبل 
شهادتمما ١‏ يقدح ذلك في تحمّلهاء ويجوز الشهادة بعد غيبته ا ذا 


ولو قامت بيّنة في غيبته أنه كذب الفرعين أو أنه يرجع عن الشهادة» فإن كان قبل القضاء 


لم يقضء وإن كان بعده وأسنده إلى ما قبل الحكم تُققض.7) قال الغزالي: قولا واحدا(0") 


.)41/1١95( ينظر أيضا: نحاية المطلب‎ ) ١ 
في (و): الفرعين. والمثبت الصحيح من (ط)» ويوافق ما في العزيز والروضة. ينظر: العزيز‎ ) ١ 
.)5515//( وروضة الطالبين‎ »)١١/1١16( 
.)585/1( في (و): لم يأثر» وف (ط): يأثر» ول يظهر لي وجهه. والمثبت من الوسيط‎ ) * 
.)585//8( والوسيط‎ »)5 5/١9( ؟ ) ينظر: تماية المطلب‎ 
ه ) أي: في القضاء بشهادة الفروع» ولا يؤثر حضور شهود الأصل كما لو حضروا بعد الحكم. ينظر:‎ 
.)5515/1١9( كفاية النبيه‎ 
ساقط من (و).‎ ) 5 
.)55/١9( ينظر: تحاية المطلب‎ ) ١ 
.)75515/8( وروضة الطالبين‎ »)١١7/1١( ينظر: العزيز‎ ) 8 
.)55154//( وروضة الطالبين‎ »)١١ 7/١ والعزيز‎ »)5 5/١59( ينظر: نماية المطلب‎ ) 
:) 4 ينظرة الوسيط (/ا/‎ ) 3 
ام‎ 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


وإن كان الطارئ جنونا أو [عمّى]7' قبل شهادة الفرع فثلاثة أوجه؛ أصحُها: أنه لا يبر 0") 


والثاني: أنه يمنع قبوها. والثالث: أنّ الجنون يمنع دون العمى.7©) 
وألحق البندنيجي الخرس بالجنون (6) 


ولو طرأ الجنون والعمى والخرس بعد الشهادة وقبل الحكم؛ فينبغي أن لا [يؤثر]( كما لو 


عرضثت يعد أن أد الأصل اماد 0 


ولو عرض له إغماءء قال الإمام والغزالي: إن كان غائبًا لم ييه وإن كان حاضرًا انتظر زواله 


لتوقّع زواله قريبًا بخلاف المرض ."0 


[قال الرافعي: وقضيّمُه أن يكون الجواز كذلك في كل مرض يتوقع زواله توفع زوال 


لاود 0101 


():غما. 
؟ ) وهو المذهبء به جزم الإمام. ينظر: نحاية المطلب .)47/1١9(‏ 
* ) جمع الإمام هذه الأوجه من كلام والده والصيدلاني. ينظر: تحاية المطلب »)57/١5(‏ والوسيط 
(3075/07")» والتهذيب (5557/8)» وكفاية النبيه .)555/1١9(‏ 
5 ) ينظرء كقاية الفبيه' (15 0 ؟). 
ه ) في (ط): يأثر. 
5 ) ينظر: المطلب العالي تكملة ابن الرفعة تحقيق الطالب إسماعيل يوسف ص 255١‏ رقم اللوحة 
ن/لاه/اب. 
7 ) ينظر: نحاية المطلب »)57/١9(‏ والوسيط (3107/5/07). 
8 ) مكرر في (و). 
9 ) ينظر: العزيز .)١١7/1١(‏ 
ام 
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وقال النووي: ليس كذلككء والصّواب أن المرض لا يلحق بالإغماء وإن توقع زواله قريبًا.7") 


فإن قلنا: يمتنع شهادة الفرع بجنون أصله وعماه [وإِلا]7") ففي اشتراط تحديد التحمّل وجهان 
اكتشيساة لل .وهو الذي فق التيديي7" والكاق".. وثانيهماة :وقال الإمام أله المذعب»: 
م6 

لع 

وأما شاهد الفرع فلو تحمّل الشهادة على الأصل وهو غير أهلٍ؛ بأن كان فاسقاء أو عبداء أو 


صبيّك أو أخرس» صح تحمّله في أصحّ الوجهين فيؤدّيها عند الأهلية (0) 
الطرف الرابع: في العدد. 


واعلم أن الشهادة على الشهادة لا تقبل من النساء وإن كانت الأصول أو بعضهم إناثا؛ فيما 
يثبت بشهادتنّ وحدهنّ؛ كولادة امرأة» والرضاع» [وبشهادة امرأتين مع رجل؛ كللمال» هذا 
الذعي :7" وليه ينض ناما عت برها وافر انين ] !1" عقيل فيه الشيادة على الشهاكة يريجل 


.)5515//( ينظر: روضة الطالبين‎ ) ١ 

١‏ ) سقط من (ط). 

* ) ينظر: الوسيط (71/5/107 - 3076"). والتهذيب .)5١97/8(‏ 

: ) كتاب الكافي لأبي المحاسن الروياني. قال ابن قاضي شهبة في طبقاته: فيه اختيارات كثيرة» وكثير منها 
ما يوافق مذهب مالك إمام دار الحجرة. طبقات الشافعية .)75807/١(‏ لم أقف على كتاب الكافي. 

ه ) ينظر: نحاية المذهب .)55/١9(‏ 

5 ) هو الصحيح؛ ينظر: التهذيب (5917/8).: والعزيز »)١117/11(‏ وروضة الطالبين (575/4). 

7 ) ينظر: الأم (1/10ه)» والحاوي الكبير (5077/11)» والتهذيب (//5537)» والبيان للعمران 
روما واشموع شن اليدب ككملة قي لظيس ( روب ). 

8 ) سقط من (ط). 


فض 
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وامرأتين» وقياسه أن تسمع شهادة النسوة المنفردات على الشهادة فيما يثبت بشهادتمن. 07 
وقد تحكاة ابن كج 2 الولقدة ا 


ولللعن للشتهوره اعمان:العده :اقيم شيك وغل 1" وقيزه فيه اقول قد لا 


وعلى المذهب؛ لو شهد اثنان على شهادة أصلء وآخران على شهادة أصل آخرء ثبت 
ا 


ولو شهد اثنان على شهادة كك من الأصلين فقولان أصحّهما عند الجمهور: أنه 1 
وثانيهما: لاء وصحححه جماعة منهم البغوي(" ونسبه إلى الجديدا» وتسَب الأول إلى 
القنه لظا (و/577؟/أ) 


١‏ ) حكاه العمراني عن السمعاني وجها من رواية الطبري. ينظر: البيان للعمراني 2))53/1١7(‏ وكفاية 
افيه( رارف ): 
؟” ) ينظر: العزيز (117/1١١)»؛‏ وروضة الطالبين (5/8؟). 
*' ) ينظر: العزيز »)١١177/1١(‏ وروض الطالبين (55/8؟)» وناية امحتاج (5/4؟5). 
: ) قال ابن أبي الدم: حكاه الشيخ أبو محمد الجويني فل كتابه امسن بالسلسلة. الظر: كناب أدب 
القضاء لابن أبي الدم ص27375 وكفاية النبيه (9 59/1١‏ ؟). 
ه ) ينظر: البيان للعمراني (75/1©)» والعزيز (11//1١)؛‏ وروض الطالبين (55/4؟). 
5 ) ينظر: الحاوي الكبير »)75707/1١1(‏ والبيان للعمراني »)3070/١(‏ والعزيز »)١1١1/١(‏ وروضة 
الطالبين (//55؟)» وكفاية النبيه (9١5//1؟).‏ 
9 )اينظر: العهديب 4/0 1 ): 
/ ) وهو اختيار المزني ينظر: مختصر المزني (570/8). 
9 ) ينظر: التهذيب .)١9154/8(‏ 
رام 
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وبناهما جماعة على قولين في أن الفروع يقومون مقام الأصول؛ ويثبت الحقٌ بشهادتهم 
[كشهادة الأصول» أو الفروع يثبتون شهادة الأصول والحق يثبت بشهادتم؟] 7 أصحّهما: 
الفان» فعلى هذا جوز. 00 


وعكس بعضهم هذا البناء فجعل ثبوت الحقٌ بشهود الأصل مائعا 27 
5 0 
وقال الماوردي: هو ليس بصحيح.! ١‏ 


قال الرافعي: وقضية الأصل المب عليه؛ اثبات خلاف في أنه هل يكفي لكل من الأصلين 
فرع؟ لكن لم يذكروا فيه خلافا.'”ا 


قلت قن ققدم في قول قله "ا 


فإن قلنا: لا يجوز شهادة الفرعين على الأصلين معا فشهد أربعة على شهادة كلك من 
الأصلين» ففي جراقة وجيات؟ أضكيناة ال 


١‏ ) ساقط من (ط). 

؟ ) وهو الذي اختاره الرافعي. ينظر: العزيز »)١١7//١5(‏ وكفاية النبيه (9١55/1؟).‏ 

١‏ ) حكاه الماوردي عن أبي حامد الإسفرايينى. ينظر: الحاوي الكبير (7177/117)» وكفاية النبيه 

(وكل 5١‏ ؟). 

4 ) ينظر: الحاوي الكبير (/9؟/؟؟). 

ه ) ينظر: العزيز .)١١8/1١5(‏ 

5 ) في الصفحة السابقة. 

؛ ) الوجه الأول: المنع. والثاني: الجواز وهو الأصح, اختاره الإمام وقال: وهذا هو الذي لا يَجُورُ غيره. 
ينظر: وتحاية المطلب (5١/45)»والوسيط‏ (/9865)» والتهذيب (595/8)» والعزيز ١18/1(‏ - 
.)١8‏ 


فين 
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وصور الإمام المسألة بما إذا أفرد كك منهم شهادته على كك واحد من الأصلين؛ بأن قال 
[كله] "١‏ مبهم: أشهد غلى فلان أنه يشهد بكذاء وكمل شرائط الأداءء وقال: أشهد على 
ذلا ليشي 1 


وقد يتصور فيما إذا جمع كل منهما في شهادته الشهادة عليهما؛ بأن قال: أشهد على فلان 
[وفلان]7" أنه أشهدن أنه يشهد على فلان بكذا. وحكاهما القاضى فيما إذا شهد أربعة 


على أحد الأصلين واثنان منهما على الأصل الآخر ©) 


ولو شهد اثنان على شهادة الأصلين» حسب ذلك عن أي الأصلين شاءء» وثبت الحقٌّ بحلفه 
معيناة إن كان نا سيت بالشاهد والبيية 2 


قال الروياني: فلو أتى بعد شهادتمما بشاهدين يشهدان على الأصل الآخر قبل» لأنّه له أن 


كسية الأزلن عن الأصل الا 0 


ومقتضى كلام الغزالبي أن لا تحسب شهادتمما عن واحد من الأصلين» ولا شهادة الأربع في 
السألة اليه عو ولد معيمنا 7" ول قاقل بيهر 


١‏ ) بياض في (ط). 
؟ ) ينظر: تحاية المطلب .)55/١9(‏ 
* ) سقط من (ط). 
4 ) ينظر: المطلب العالي تكملة ابن الرفعة تحقيق الطالب إسماعيل يوسف ص 353» ورقم اللوحة 
ن/وه/ب. 
ه ) قاله الرافعي. انظر: العزيز .)١١/8/1١(‏ 
5 ) ينظر: بحر المذهب (54١/ه4").‏ 
) ينظر: الوسيط (5/0."؟). 
يض 
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ولا خلاف أن ما يقبت برجل وامرأتين فالشهادة بشهادتمم تحري مجحرى الشهادة على 
ثلاثة.(' فعلى القول الأوّل: تكفي شهادةٌ اثنين على شهادة الثلاثة» وعلى الثاني: لا بد 
من ستةٍ يشهد كل اثنين على شهادة واحدٍ. ولو شهد الفروع على شهادة أربع نسوة في 
الولادة» أو رضاعء فعلى الأوّل: يكفي اثنان للجميع, وعلى الثاني: لا بد من ثمانية يشهد 
كلة 'الشين سسهم على شهادة ولحنة 0") 


قال الرافعي: وعلى الوجه المتقدّم أن شهادة النساء على شهادة النساء تقبل في الولادة» بأني 
وجهان في أنه يكفي شهادة أربع على شهادة الأربع؛ أي على الأوّل؟ أم لا بد من 
[سث] "١‏ غشرة لنشهد كة أريع مدية هلى .وتحديه أي .على القول. الغا أن تقنيادة 
الأصلين لا تثبت إلا بأربعة» فلا تثبت شهادة الفروع الأربعة إِلّا بثمانية» ولا شهادة الثمانية 


إل بسع عه ا 


قال صاحب الاستقصاء:7' إذا شهد شاهد أصل وشاهدا فرع؛ تقدّم شهادةٌ الأصلء ثم 


يشهذ ناهذا الفرع) كما لو كان معد ما يكفيه لوضوقه يستعمله أؤلة م يتيك "ا 


١‏ ) ينظر: الوسيط (85/10/؟). 
؟ )ينظر: العزيز .)١١9/1١7(‏ 
* ) ف (و)» و (ط): ستة» والصحيح المثبت موافق لما في العزيز .)١١59/1(‏ 
5 ) ينظر: العزيز (١9/1١١)؛‏ وروضة الطالبين (//57)» وكفاية النبيه .)550/١9(‏ 
ه ) هو ضياء الدين عثمان بن عيسى بن درباس الماراني ت507 ه. والاستقصاء في المذهب في شرح 
المهذب مخطوط» بعض أجزائه موجود في المكتبة المركزية برقم ه54 5؟5-١اف»ء‏ و ؟افهء ولاف. 
5 ) ينظر: كفية النبيه (5١/51514؟)»‏ والنجم الوهاج في شرح المنهاج .)9075/1١١(‏ 
ام 
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فرع 

إذا قلنا بالقول المرجوح» أن حدود الله تعالى تثبت بالشهادة على الشهادة» فهل يكفي في 
[الشهادة على الشهادة]('' بالزنا اثنان أم لا بد من أربعة؟ فيه قولان كالقولين في الشهادة 
على الإقرار به. . 


ويتولّد من هذا ومن الأصل المتقدّم؛ في أنه هل يعتبر أن يشهد على شهادة كه أصل فرعان؟ 


020 في عدد الفروع أربعة أقوال: 


أحدها: يكفى اثنان يشهدان على شهادة الأصول الأربعة بناء على أن شهادة الزنا لا يبت 
إلا بأربعة» وأنّه يحوز أن يشهد فرعان على شهادة الأصلين. 


ثالعها: لا .بد. من غانية يناع غلى أن 'شهادة الرنا تقبت: باثدين. .وأنه يشترط أن يشهد على 
شهادة كك أصل فرعان. 

ورابعها: أنه لا بدٌ من سنّة عشر إذا كان شهادة الأصول الأربعة بناءً على أن الشهادةً على 
الشهادة بالزنا لا تثبت إلا بأربعة؛ وأنّه يشترط أن يكون لكل أصل أربعة فروع (4) 


١‏ )ب (و) و (ط): الشهادة بالشهادة. وما أثبته موافق لما في العزيز. 

؟ )ينظر: العزيز .)١١9/1١(‏ 

* ) في النسختين: عن الشاهدين على الأصل الآخرء وهو مشكل. 

) وثانيها: لا بد من أربعة بناءً على أن شهادة الزنا تثبت بأربعة بناءً على جواز شهادة فرعين على 
شهادة الأصلين معاء والأصح عدم قبول الشهادة على الشهادة في حدود الله كما تقدّم. ينظر: العزيز 
»)١١9/16(‏ وكفاية النبيه (551/19). 


يض 
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وأما الشهادة على الشهادة بالإقرار بالزنا فإن قلنا: لا تثبت إلا بأربعة فحكمه حكم 
الشهادة على الشهادة بالزنا كما مدّ» وإن قلنا: تثبت بشاهدين فحكمه حكم الشهادة على 
الشهادة ق قوق الآدميين. 7 

وأما حدود الله تعالى التي تبت بشاهدين/ كالحدٌ في الخمرء والقطعء والسرقة. فإن (9و/77؟/ب) 


لافيت بالشنواةة عق الشوادة فحكبها سك حقوق الآدمبين في ذلك كما تقدّء: "ا 
الطرف الخامس: في العذر المرخص لشهادة الفرع. 


فلا تقبل شهادة الفرع إلا إذا تعذّر الوصول إلى شهادة الأصل أو عَسْر على المذهب, 
خلدف الوكالة» والرواية: 09 


فمن وجوه التعذر؛ موت الأصلء [والعمى على الصحيح!) وروى بعضهم وجهًا غريًا أن 
شهادة الفرع تختص بموت الأصل.!") 


.)551/1١59( وكفاية النبيه‎ »)١١3/١75( ينظر: العزيز‎ ) ١ 
.)؟5//1١9( ينظر: كفاية النبيه‎ ) ” 
حكى القاضي أبي سعد الحروي قبول شهادة الفرع وإن حضر الأصل. والمذهب المشهور؛ ما ذكره‎ ) * 
.)557/8( وروضة الطالبين‎ »)١7/1١75( المؤلف. انظر: العزيز‎ 
فيه وجهان, أحدهما: أن الفرع لا يشهد بطريان العمى لأنه يتوقع زوالها. والثابي: أنه يشهد بطريانه.‎ ) : 
قال الإمام: والأصح الذي يجب القطع به» ولا يحتمل قانون المذهب غيره» أن طريان العمى والجنون لا‎ 
يقطعان شهادة الفرع كطريان الموت؛ وما عدا ذلك يخبط المذهب ويشْوّش الأصل. ينظر: نماي المطلب‎ 
(19/؟4).‎ 
.)؟578/1١1( ه ) حكي عن الشعبي. ينظر: حلية العلماء (537/8)» والبيان للعمراني‎ 

ضر 
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ومنها: غيبة الأصل](' والغيبة إن كانت إلى [مسافة القصر]7؟ جازت شهادة الفرع 


[اتفاقًا] 7" وإن كانت فيما دوتماء فطرق: 


أحدها: فيه وجهان؛!؟ وأشبهها»: أنه إن كان على مسافة العدوى؛ وهى الى لا يمكن 


رجوع المبكّر إليها إلى بلده في يومه» لم تسمع شهادته. وإن كان فيما دونماء فوجهان؛7) 


وهما كالطريقين في غيبة الولِة»7" لكيّ الأظهر هنا: قبول شهادة الفرع فيما دون مسافة 


العصف ا 


ومنشأ الخلاف في الطريقين الخلاف المتقدم في أن شاهد الأصل لو دعي من هذه المسافة 


للأداء هل يجب عليه الحضور؟ إن قلنا: يجب لم تحجر شهادة الفرع, وإِلّا جازت. 


١‏ ) ساقط من (و). 
؟ ) ف (ط): مسافة الآصل القصر. 
* ) في (ط): أيضا. 
4 شك غن القطا, انظرء روضة الطالبين ,ب 
ه ) أي: أشبه هذه الطرق: التفصيل. هو الأصح عند الشيخين. ينظر: العزيز 170/15 ))١5١-‏ 
وروضة الطالبين (//717). 
5 ) تخرير للسلة: فوق مسافة القصر لذ خضو وب دوك عسافة العدوى .قضموثن قول الشييعين + أن 
موضع الوجهين؛ فيما كان فوق مسافة العدوى ودون مسافة القصر. ينظر: الوسيط (387/1)» والعزيز 
»)١٠١/1(‏ وروضة الطالبين (//717). وقال القاضي: ويحتمل عندي أنمما يلزمهما الحضورء ولا 
يسمع من شاهدي الفرع إذا كان فيما دون ما تقصر فيه الصلاة. انظر: انظر: حلية العلماء: 
(5548/8)» البيان للعمراني: .)254/1١(‏ 
) ينظر: الوسيط (70/5)» والعزيز (571/9 و 033). 
8 ) هو الأظهر عند الرافعي» وقال النووي : أن أصحهما فيما كان فوق مسافة العدوى: تسمع. ينظر: 
العزيز »)١51/١(‏ وروضة الطالبين (//7177؟). 

ام 
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ال إلقاد فإن لحق الغائب في الحضور مشقّة عظيمة» لم 
يلزمه» وتحوز شهادة الفرع, ولا لزم ول تجز.(' ونسبه القاضي الطبري إلى الأصحاب: 27 


وقال الماوردي: هو ظاهر امهب 3 


قال الرافعي: وهذا يجوز أن يحمل على المشمَّةِ اللاحقة بالمجيء فيما فوق مسافة العدوى, 
كول أت مهل أعج من ذلكه وإلى الحمل الأول ميل ابن الصباغ. اننه 80 وصرح به 
لعفني وضاعب اليذب !1" 


ومنه المرض» ويعتبر فيه أن يناله في الحضور مشقّةٌ ظاهرة يجوز بما ترك الجمعة» ولا يشترط أو 


لأشكنه لو 


١‏ ) في (ط): العظيمة. 
؟ ) ينظر: العزيز (١1/١1؟١).‏ 
) ينظر: التعليقة الكبربى ص 0179. 
؟ ) ينظر: الحاوي الكبير (5/11؟5). 
ه ) ونازعه فيه ابن الرفعة فقال: ابن الصباغ لم بمل إلى الأول» وإنما المائل إليه الشيخ أبو حامد, لأن ابن 
الصباغ حكى أن يوسف اعتبر في هذه الغيبة ما فوق مسافة العدوى, ثم حكى عن الشيخ أبي حامد ما 
حكيناه عنه» وأنه قال: وهذا قريب مما قاله أبو يوسف. والصحيح كما قاله الرافعي» لأن ابن الصباغ 
قال: ووجه الأول عندي: أن الشاهد تشق عليه المطالبة بالسفر لأجل الشهادة» ... ثم قال: ... وهاهنا 
في السفر مشقة نفسه قليلا كان أو كثير؟. انظر: الشامل ص58 5» والعزيز »)١71/1١(‏ كفاية النبيه 
(19ا/هه5). 
* ) ينظر: المهذب (5107/9).ء وكفاية النبيه (9١1/ه5؟).‏ 
) ينظر: نحاية المطلب /١9(‏ 5/8 -55)» والعزيز »)١5١/1١(‏ وكفاية النبيه (9١55/1؟).‏ 

ين 
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وما تقدّم عن الماوردي أن المعتبر في سقوط الأداء أن يكون المرض بحيث يعجز معه 


الحركة»7" ينازع فيه. 


وضبطه أبو علي: بأن يكون المريض صاحب فراش في المرض. قال ابن أبي الدم: وهو ظاهرء 


واعتباره بالط عي 


ولا يحب على القاضي الحضور إلى المريض ليسمع شهادته» ولا أن يبعث نائبه إليه» بخلاف 


ما إذا ادُعى بعين يتعذَّر إحضائها الله 0 


[وخوف الأصل من غريم بمنزلة المرض في جواز شهادة الفرع على شهادته.]0:) قال الإمام 
والقزال+ ويلتسحق مه أيضا متائز ما فرك به السك 80 


قال الرافعي: وليكن ذلك في الأعذار الخاصة دون ما يعم الأصول أو الفروع كالمطر» والوحل 
انيد ةا 


ومنه الجنون على الصحيح كما مءّ.(""ومنه التخدّر في حقّ المرأة على المذهب في أَتما لا تخرج 


.)37 ١/8( )ينظر: الحاوي الكبير‎ ١ 
. ١ ؟ ) ينظر: أدب القضاء لابن أي الدم ص‎ 
والعزيز‎ »)5١/8/8( لكن يفهم من كلام الأصحاب الجواز. ينظر: الوسيط (380/17)» والتهذيب‎ ) * 
.) ٠٠١ (19/ملاو‎ 
ساقط مين (اظ):‎ )4 
والوسيط (810/10؟).‎ ».)59/1١9( ه ) ينظر: نماية المطلب‎ 
.)١7١/1١( ينظر: العزيز‎ ) 5 
في الجنون ثلاثة أوجه. أحدها: أنه لا يؤثر كالموت وهو الأصح. والثّاني: أنه يؤثر-‎ ) ٠ 
8 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


للتحليف.!'' وني كونه عذرا في قبول شهادة الفرع وجهان. !"ا 


فرع؛ يجب على الفروع تسميّة شهود الأصول وتعريفهم» فلو وصفوهم بالعدالة ولم يسموهم 
بأن قالوا: نشهد على شهادة عدلين أو عدول» ل يجو 7" بخلاف ما لو [أشهد]! الحاكم 
عليه بحكم, ول يتعيّن الشهود. وبخلاف ما لو شهد شاهد على حكم حاكم ولم يسمّه فَإِنّه 
يصحٌ قُ حك المحيت 0 


ولا يشترط في شاهد الفرع أن يري شاهد الأصلء بل يُطْلِقُ الشهادة» والقاضي يبحث عن 
عدالة الأصلء!' وفيه وجه: أنه يشترط. 7" ويوافقه ما رواه أبو العباس الروياني عن بعضهم 
تفريعا على ما مرّ: أن شاهد الأصل لو فسقء ثم تاب» لم يكن للفرع أن يشهد على شهادته 
إلا بإشهاد جديدء أنه لا بد للفرع أن يقول: أشهد على شهادة فلان» وكان عدلا إلى اليوم؛ 


- والثّالث: أن الجنون يخالف العمى» فإن الأعمى أهل ونم يمتنع عليه التّعيين. ينظر: الوسيط 
307/0). 
١‏ ) ينظر: نحاية المطلب »)517/1١/(‏ والوسيط (107/؟**).» والعزيز (7١//87ه).‏ 
؟ ) الأول؛ وعليه الأكثرون: لا يجب عليها الحضورء بل يشهد على شهادتما. والثاي: للقفال: لا معنى 
للتخدير» فعليها أن تخرج وتشهد. ينظر: التهذيب »)5١/8//8(‏ العزيز »)01728/١7(‏ وروضة الطالبين 
(8/": ؟). 
* ) وفيه وجه ضعيف لابن جرير الطبري: أنه يحكم بمذه الشهادة. ينظر: البيان للعمراني (908/1)» 
والعزيز »)١71١/1١(‏ وروضة الطالبين (57/8؟)» وكفاية النبيه .)557/1١9(‏ 
) في (ط): شهد. 
ه ) ينظر: كفاية النبيه .)5514--5515/1١9(‏ 
5 ) ينظر: الوسيط (07/107؟).» والعزيز »)١71/1(‏ وروضة الطالبين (//55/8). 
٠7‏ ) حكاه البغوي» ينظر: التهذيب (97/8؟). 

حكن 
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أو إلى أن مات, إن كان قد مات. وعلى هذا لا تسمع شهادة الأب على شهادة ابنه إذا 


كان الكرة عيو مشهور بالعذالةم على النقول اتدل وو تركيته للدي 0 


وقد قال الروياتي بعد ما حكى الجواز عن ابن القطان: يحتمل أن يقال: لا تقبل شهادة 
[الأب](' على شهادة [ابنه]" لأنه لو شهد عليها وجرحه؛ أو عدّله سائر الناس؛ لم تقبل 
شيادته. على. شهادته. قإذا كان. ركه له .عقيولة / وقد. سكت عنهة: ضار كأثه معد 
لشهادته. فإن شهادته لا تتم إلا بسكوته عن حرصه. بخلاف ما لو شهد مع ابنه بشيء فإنّه 
يقبل. وإن كان قد يكتم جرحه لأنّ أحدهما لو جرح الآخر وعدله سائر الناس قُضي بقوله 


باذ ا 


وعلى المذهب أنه لا يشترط تعرّضه لتعديل أصله. فلو عدّله» فالمشهور أنه يقبل» فيحكم بما 


شهد بهء بناءً على شهادته وتعديله» إذا عرف القاضى عدالته. بخلاف ما لو شهد اثنان في 


- 1١71١/١1( صرح الرافعي أن الروياني ذكره في كتابه الجُرْجانيّات» ولم أقف عليه. ينظر: العزيز‎ ) ١ 
ورقم اللوحة ن/77/ب.‎ 5٠١ ؛»؛ ولمطلب العالي تحقيق ص‎ 5 

؟ ) في (ط): الابن. 

١‏ ) في (ط): أبيه. 

5 ) قال ابن الرفعة: وفي البحر في الفروع المذكورة قبل كتاب الشهادات احتمال في عدم السماع؛ لأنمما 
قد يعلمان جرحه ويكتمانه. انظر: بحر المذهب »)38١8- ٠١17/١54(‏ والمطلب العاللي ص 5٠١‏ ورقم 
اللوحة ن/57/بء وكفاية النبيه .)5517/1١9(‏ 


ارم 


و 
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قضيّة» ورَكى أحدهما الآخرء لم تقبل يه 017 وخرّج القفال: الحكم في كل واحدة» إلى 


الأخرى وجعلها على قولين» والمشهور الفرق.7") 

ولا يحب على شاهد الفرع التعرض في شهادته لصدق شاهد الأصل بل لا يجوز 7" 

فروع 

الأل: لو ابتدأ الشاهد بالإشهاد على شهادته من غير طلب جازء وكان متطوعا به كما لو 


ابتدأ متحيّل الخبّر لرواية 10 


الثاي: أطلق الماوردي والروياني القول بأنْ مذهب الشافعى أنه لا يحب على الشاهد إذا 


ظلي يأن يشي على شهادهه الأشهاف» وإن كان الأداء معدا عرض » ووو ةا 


وقال الماوردي: الأولى عندي أن يعتبر بالحق المشهود به» فإن كان مما ينتقّل إلى الأعقاب» 
كالأوقاف المنتقلة من بطن إلى بطن,» لزمه الإشهاد. وكذلك الإجارة المعقودة إلى مدَّةٍ لا 


يعيش الشهود إلى انقضائها غالبًا. وكذا الديون المؤجّلة بالأجل البعيد. فأما الحقوق المعجّلّة 


١‏ ) هذا هو المشهور في المذهب. وحكى الماوردي وغيره عن الثوري وأبي يوسف: أنه لا بد من تعديل 

أصله. ينظر: الحاوي الكبير (7573/11)» والمهذب (8//9*)» والتهذيب (3597/8).» البيان للعمران 

0/1١‏ )ء والعزيز »)١77/1١(‏ وروضة الطالبين (717//8؟). 

؟ ) الصحيح الفرق أن تركية الفروع الأصولٌ من تتمة شهادتحم, كما ذكره الرافعي وغيره وصرح النووي 

أنه المذهب. ينظر: العزيز 0000 وروضة الطالبين (57177/8)» والمطلب العاللي ص 7/١‏ ورقم 

اللوحة ن/ 0 /أء وكفاية النبيه (9/93؟). 

) لأتحم لا يعرفونه. انظر: العزيز »)١77/١(‏ وروضة الطالبين (5177/8؟). 

: ) ينظر: الحاوي الكبير »)5١0/1١1(‏ وبحر المذهب (5 54/١‏ 8©). 

ه ) ينظر: الحاوي الكبير »)5١0/11(‏ وبحر المذهب (4 4/١‏ **)» وكفاية النبيه 49/١9(‏ ؟). 
1 
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والبياعات المقبوضة» فلا يلزم فيها غيدُ الأداء عند التنارُع.7'' وتابعه ابن أبي عصرون في 
المرشد.7' وقال في الانتصار:7 عندي أن ذلك يختلف باختلاف حال الشاهدء فإن كان 
ف مرض مخوفيء أو يريد الجهاد ونحو ذلك وجب ./*) 

وقال الشاشي: عندي أنه لو بي هذا على وجوب الإشهاد على الحاكم فيما حكم به. وكتبه 
اليس كان ا" 


وقال القاضي الحسين: إذا دعوا شهود الأصل إلى مسافة لا يلزمهم المضِيّ إلبها [لهي]/" أن 


يقولوا: لا نصحبك إِلَا جُعْلء وليس لم أن يقولوا: لا نشهد على شهادتنا إلا بجُعْل. وهو 
ِقْهِمُ وجوب الإشهاد. (") 


والثالث: إذا كان شاهد الفرع يعرف المشهود له أو عليه بعيند» شخصه عند الأداء» وإن لم 
يعرفه بعينه» تحمّل على الاسم والنسب. فإن تعرفه بعد ذلك أدى على عينه» وإِن لم يتعرفة 


وخضير لخي ان ا المشهودٌ له» قال الفوراني والقاضي في تعليقه: عليه أن [يؤدي ]00 


.)57١/١1( ينظر: الحاوي الكبير‎ ) ١ 

0 ) م أقف عليه. 

* ) هو الانتصار لما جرّد في المذهب من الأخبار والاختيار لابن أبي عصرونء عبد الله بن عمد بن هبة 
الله المتوي ٠مهه.‏ حقق بعض أجزائه في الجامعة الإسلامية» ويوجد بعض أجزاء المخطوط في المكتبة 
لمركزية بالجامعة الإسلامية في رقم 97507 - “اف. 

: )لم أقف عليه» لم يصل التحقيق الموجود إلى الشهادات. 

ه ) ينظر: حلية العلماء (//91؟). 

5 )في (ط): وهم. 

.)؟175/1١/( ورقم اللوحة ن/7”/بء وكفية النبيه‎ ١/85 ينظر: المطلب العاللي ص‎ ) ٠ 

(ط): يأدي. 


نا 
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الشهادة على الاسم والنسبء ثم إن أقرٌ الخصمٌ بأنه هو؛ فذاك» وإِن أنكر؛ فعلى المدعى 


إقامةٌ البينة في اسمه ونسبهء فإن أقامها به» حكم له.(1) 


وقال القاضي في الفتاوى: لو أقرٌ رجلٌ بأنّ لفلان بن فلان عليه كذاء وأشهد به شاهدين, 
فجاء رجل وقال لما أنه المقدُ له فليس لمما أن يشهدا له حيٌّ يعرفا أنّه الممَدُ لهء فلو أقام 
بيّنة عند القاضى أنه فلان بن فلان» شهدا له حينئذ, وهو مخالف لما تقدّم عنه» فيكون له 


[فيها]9) وا 


الرابع: قال الروياني: إذا شهدت على شهادة رجل أن الأرض التي حدُودها كذا لفلان, 
وهي معلومة عند الأصل دون الفرع» يحتمل أن تصمّ هذه الشهادة.!4) 


١‏ ) ينظر: البين للعمراني (73077/17)؛ وروضة الطالبين (/35854).» والمطلب العالليي ص 787 ورقم 
اللوحة ن/7”/بء» وكفاية النبيه (9١57/1؟).‏ 
؟ )ف (ط): حق. ولابن الرفعة: في المسألتين. انظر: وكفاية النبيه (9١77/1؟).‏ 
* ) ينظر: المطلب العاللي ص٠١‏ (رقم اللوحة ن/7/ب)» وكفاية النبيه (57/19؟). 
) لأنه ناقل للشهادة غير مبتدئ بما. ينظر: بحر المذهب .)١١١/1١5(‏ 
كن 
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الباب السادس 
في الرجوع عن الشهادة 
إذا شهد الشهود بحقٌء ثم رجعواء فإمًا أن تكون الشهادة بعقوبة أو بُضع أو مالٍ. 


النظر الأوّل: أن تكون بعقوبة؛ وللرجوع ثلاثة أحوال» لأنّه إِمّا أن يكون قبل القضاءء أو 


بعذه وقبل الاستيفاء» أو بعدلهما. 


الحالة الأولى: أن يكون قبله فيمتنع القضاء. ثم إن اعترفوا بأنُم تعمّدوا الكذب فهم فسقة, 
لا تقبل شهادتهم إِلّا بعد التوبة والاستبراء» وسواءٌ في ذلك العقوبةٌ والبضعٌ والمال. فإن كان 
في الشهادة بالزناء وجب حدٌّ القذف عند اعترافهم بالتعمّد. وف وجوبه عند دعوى العَلَطٍ 
وجهان1؛ حتجهما الإمام على الخلاف. / فيما إذا تقض غده الشهود عن النصاب» وجعل. (و/8++/) 


هذا أل بوتوي ا أظهرهماء وبه أجاب البغوي: أنه 0 


ولو رجع بعضهم ففي وجوب حدّ القذف عليهم قولان.!') وفي وجوبه على من لم يرجع 


طريقان؛ المنصوص: لا. وقيل: فيه قولان كما لو نقص العددء””' واستبعدها الإمام» وقال: 


١‏ ) هما قولان عند الغزالي وإمامه, وقال الرافعي: وجهان. الأول: أنحم قذفة» ويجب عليهم الحد. والثاني: 
لا حد عليهما. ينظر: نماية المطلب »)51/١9(‏ الوسيط (88/0").» والعزيز .)١7/١(‏ 
؟ ) ينظر: تماية المطلب .)51/١9(‏ 
؟ ) هو أظهرهماء ينظر: التهذيب (107/؟55).» والعزيز :.)١7/1١7(‏ وروضة الطالبين (//5578). 
: ) حكاهما القاضي أبو الطيب. أحدهما: لا» كما لا يجب على الثلاثة الذين لم يرجعوا. وعكس 
البندنيجي ذلكء فقال: يجب على الراجع الحد. ينظر: كفاية النبيه .)"051/1١9(‏ 
ه ) ينظر: كفاية النبيه .)501/1١9(‏ 
”م 
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إن لم يكن بد منها فيكون فيما إذا رجع قبل نفوذ القضاءء أما إذا نفذ ورجع» فلا يجوز أن 
يكون فيهم خلادف () 

وحيث أوجبنا الحدّ عليهم؛ لم تقبل شهادتهم بعد ذلك إلا بعد التوبة والاستبراء. وحيث لم 
نوجبه تقبل شهادتهمء قاله الفوراني والإمام والبغوي 7" 


وقال الماوردي: إن قالوا سهوناء كان ذلك قدحا في حفظهم للا 2 عدالتهم؛ فيجب التوقف 
عن شهادتمم إِلّا ما تحقّقوه. وإن قالوا: لم يقع ذلك عمدا ولا سهواء لكن لشبهة اعتَرَضّتْنَاء 
ومثلها يجوز على أهل العدالة واليقظة» فهم على عدالتهم 7) 


ولو أعاد الراجعون الشهادةً التى رجعوا عنها بالزنا أو غيره بعد التوبة» إذا قالوا: تعمّدنا 


الكذب فيهاء وقالوا: كذبنا في الرجوع؛ لم تقبل [التكاذب للفسق] 040(*) 


قال الغزالي: ويحب. طرده في. العبده إذا شهد وكذب نفسف ثم أعاد بعد العنق (") 


.)5١1/1١9( وكفاية النبيه‎ »)5١١/1١1/( ينظر: نحاية المطلب‎ ) ١ 
ينظر: تماية المطلب (507/1 + 508)» والوسيط (8/8/9)» والتهذيب (8/1©)؛ وكفاية‎ ) ١ 
. 2)١5//19( النبيه‎ 
ينظر: الحاوي الكبير (/5/11 5؟).‎ ) © 
سافظ من (أظ):‎ ) 4 
وروضة الطالبين (/ 17 -55/8)» كفاية‎ )4)١7/1١( ه ) ينظر: والوسيط (988/31)» والعزيز‎ 
.)585/19( النبيه‎ 
ينظر: الوسيط (9/9؟).‎ ) 5 
لضن‎ 
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وكذا لو ادعوا الغلط. وكذبوا أنفسهم فيه ثم أعادوا الشهادة؛ لا تقبل» ولو لم يصرّح شاهد 


الفرع بالرجوع.!"" 


كلد قال [للقاضي] :27 توقّف» وجب التوقّف (4) فلو قال له بعد ذلك: اقضٍ فأنا على 


شهادق؛ ففي جواز القضاء بشهادته وجهانء وقيل: قولان؛ أقربهما: نعم (*) 


. 1 5007 9 2 1 3 : 
وعلى هذاء ففي وجوب إعادة الشهادة وجهان» أولاهما: لد( ١‏ ويجري هذا الحكم في سائر 
الشهادات. 


ولو أحضر المشهود عليه ببينة شهدت على الشهود كم رجعواء قبلت ورت شهادهمء ولا 
ضماكن عليهم للمشهود له. 


الحالة الثانية: أن يرجعوا بعد الحكم وقبل [السعفاء العقوية] () وفيه خلظة ارسي 0 أصقينا: 


.)؟179/١١( ينظر: تحفة المحتاج‎ ) ١ 
؟ ) ف (و) و (ط): لكنء وهو خطأء والصحيح المثبت موافق لما ف العزيز.‎ 
في (ط): القاضي.‎ ) 
.)١7/1١( ينظر: العزيز‎ ) : 
ه ) الأول: الجواز» هو أقربهما عند الشيخين. والثاني: المنع؛ لأن قولهم يورث الريبة. انظر: تماية المطلب‎ 
.)5١5/8//( وروضة الطالبين‎ »)١ 7/1١9 (19//ه)» والعزيز‎ 
هو أصحهما عند الشيخين. والثاني: نعم؛ لبطلان تلك الشهادة بما عرض من التوقف. ينظر:‎ ) 5 
العزيز (١1/١)»؛ وروضة الطالبين (/578؟).‎ 
في (ط): الاستيفاء في العقوبة.‎ ) 7 
. ينظر: نماي المطلب (9١/لاه -8ه)» والوسيط (585/10).؛‎ ) 8 
ان‎ 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


أله له يبون .!"" وفانيهماء أله يسفوق. وثالنياة وهو الأعدل .عند الغرال؟ أن عقويات 
الآدميّين كالقصاصء» وحدّ القذف,» تستوق» والعقوبات المختصة بالله تعالى لا تستوق» |لأَنُّ 
لمودلة.1"؟ وق سعد القلف مسيان 0 


ورج منه وجه رابع: أنه لا يستوق 5 الله ولا القصاص» ويستوق 58 القن 0 


وزعم الروياني: أنه لا خلاف في أن حدود الله تعالى لا تستوف] 00.20 


وفي منع فسق الشهود بعد الحكم وقبل الاستيفاء الأوجه الثلاثة.7) وجزم البندنيجي وابن 


الصباغ: أن الرجوع يمنع من الاستيفاء» وذكرا 2 الفسق ييف ذا 


؛)١74/1( هو الأصح.ء وقال النووي : هو المذهب؛ لأن العقوبات تسقط بالشبهة. ينظر: العزيز‎ ) ١ 
.)558/8( وروض الطالبين‎ 

؟ ) وقال الإمام: هذا حسن متجه. ينظر: تحاية المطلب »)5//١3(‏ والوسيط (585/10). 

* ) أصحهما: أنه لا يستوق. والثاني: أنه يستوف. انظر: الحاوي الكبير (55/117؟7)» والوسيط 
(585/0)» والعزيز »)١١ 5/1١‏ وروض الطالبين (//578).» وكفاية النبيه (9١81//1؟).‏ 

) وجه التفرقة بين القصاص وحد القذف هو؛ كون القصاص إذا سقط بالشبهة رجع إلى الدية» 
بخلاف القذف؛ فإنه لا يرجع إلى الدية» وهو من حقوق الأدميين المغلظة. انظر: الحاوي الكبير 
555/1١0‏ )» وبر المذهب (54 29/١‏ ). 

ه ) سقط من (ط): وفيه: قال الماوردي حدود الله تعالى لا يستوفي. 

5 ) لعل إطلاقه يوهم نفي الخلافي؛ وإلاء لم أقف على نصه بنفيه في البحر. انظر: بحر المذهب 
9/1١5(‏ 05 ). 

١‏ ) قال الإمام بعدما ذكر الأوجه الثلاثة: ولو فسق الشهود قبل القضاءء أو بعد القضاء وقبل 
الاستيفاء» ففسقهم كرجوعهم في كل ما ذكرناه. انظر: تحاية المطلب .)5//1١9(‏ 

م ) أحدهما: يسقط. والثاني: لا يسقط. والأول أشهر. ينظر: الشامل ص ”7 »5١‏ التهذيب 
١/0(‏ *)» والعزيز »)١ 7 5/1١(‏ وكفاية النبيه (5١585/1؟).‏ 


"6 ٠ 
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وأا جوع الشهود ياكال: بعد اتلك وقبل الالنتيفاء» #اللثاغت. المتصوض» أله الا يوثر 
ويستوق.(١'‏ وفيه وجه أَنّه لا يستوق. !"ا 

وإن كان رجوعهم عن الشهادة بالعقود أمضيت على الأصحّ كما مرّ في المال 9) 
ومنهم من ألحق عقد النكاح بحد القذف والقصناض. 9 


وحيث قلنا بالاستيفاء بعد الرجوع فاسكؤق» فحكمه حكم ما لو رجعوا يعد الاستيفاء 0*) 


الحالة الثالثة: الرجوع بعد استيفاء العقوبة. إذا رجع الشهود بما يوجب العقوبة بعد استيفائها 
م ينقض الحكم7 كما لو شهدوا بالقتل الموجب للقصاص فاقتص من المشهود عليه» ففي 


الرجوع صور؛ 


إحداها: أن يقولوا تعمّدنا الكذب مع علمنا بأنّه [يقتل بشهادتنا]"' فعليهم القصاصء أو 


١‏ ) ينظر: الحاوي الكبير (5/11 55)» والعزيز »)١75/١(‏ وروضة الطالبين (//54)» وكفاية النبيه 
(19//ام؟). 
؟ ) حكاه الماوردي عن عبيد الله بن الحسن العبري» واعترض عليه. ينظر: الحاوي الكبير 5/١1(‏ 75). 
7 ) لأنما لا تبطل بالشبة» وهو المذهب. انظر: الحاوي الكبير (55/117؟)» وكفاية النبيه (9 0/1 ؟). 
: ) والأوّل هو المذهب المنصوص. انظر: العزيز ( »)١7 5/١‏ وروضة الطالبين .)١5///(‏ 
ه ) انظر: نفس المراجع السابقة. 
5 ) هو قول الجمهور. انظر: الحاوي الكبير (555/117)» وتماية المطلب »)5//١59(‏ وبحر المذهب 
(5١/>"*)ء‏ والوسيط (585/107)» والعزيز »)١7 5/1١9‏ وروضة الطالبين (//5757). 
؛ ) كذا في (ط)» وف (و): تقبل تحاونا. ولم يظهر لي معناه. 

05 
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الدية المغلظة .في أموالهم موتعة على رؤوسهي 0 


وكذا الحكم لو شهدوا عليه بالردّة فقتل أو على المحصن بالزنا فُجمء أو غير المحصن فجُلِد 
ومات منه» أو على انسان بالسرقة» أو بالقطع عمدا عدوانا» فقطعت يدهع أو بالقذف» أو 


بشرب الخمر فجلد ومات فيه ثم رجعوا. لكن / يحدّون في الزنا حدّ القذف أولا؟") (و/:؟/أ) 


وهل يرجمون أو يقتلون بالسيّف؟ فيه احتمالان لأبي الحسن العبادي7) أظهرهما: أولهماء!) 


وذكرهما القاضي 0000-6 


١‏ ) فالمذهب: أن عليهم الدّية. انظر: مختصر المزني »)57١/4(‏ والحاوي الكبير »)١57/١1(‏ ونحاية 
المطلب »))5/8/١9(‏ وبر المذهب »)5715/1١54(‏ والوسيط (784/17). وقال الشيخان: عليهم القصاص 
أو الدية مغلظة. قال الميتمي: أو للتنويع لا للتخيير لما قدمه أن الواجب أولا القود والدية بدلّ عنه لا 
أحدهٌما. انظر: العزيز »)١75/11(‏ وروضة الطالبين (55/8/8؟)» تحفة امحتاج .)580/١١(‏ 
؟ ) قال النووي: ثم يقتلون. ينظر: العزيز »)١١ 5/١7(‏ وروضة الطالبين (7778/8 .)١559-‏ 
* ) هو أبو الحسنء أحمد بن الشيخ أبي عاصم العبادي» صاحب الرقم» أحد أصحاب الوجوه ومن كبار 
فقهاء المراوزة. توق سنة ©45ه عن ٠١‏ سنة. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (554/5).» طبقات الشافعية للإسنوي »)6١/7(‏ طبقات الشافعية 
للحسيني ص .١/5‏ 
: ) أظهرهما عند الشيخين: أنه يرجم وقال بن قاضي شهبة: هذا لا يوافق مع القواعد المقررة في كتاب 
القصاص لأن شرط الاقتصاص بالحجر معرفة موضع الجناية وقدر الحجر وعدده كما أوضحوه في 
موضعه. والمرجوم في الزنا لا تنضبط هذه الأمور في حقه قطعًاء ولو فرضنا أتما انضبطت» فهي لا تنضبط 
أيضًا في حق الشاهد حتى يرجم فيتعذر القصاص بما فعل» وتعين أن يكون الصواب هو الانتقال إلى 
السيف. ينظر: العزيز »)١7 5/١(‏ وروضة الطالبين (778/8 -559)» والمهمات في شرح الروضة 
والرافعي (317//9). 
ه ) حكاههما ابن الرفعة عنه. انظر: كفاية النبيه .)01/1١9(‏ 

حكن 
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ولا يحب عليهم مع استيفاء حدٍّ القذف [أو القصاص]!'' تعزيرٌ بشهادة الزور» لدخولها 


ا 
ولو آل الأمر إلى الدية» ففي وجوب التعزير وجهان.7") 


وف إيجاب القصاص في صور إيجاب الحبٍّ اشكال؛ لأنّ الحدّ المقام [على الوجه]7' المشروع 
لا يحصل به الموت غالبا فيحمل ذلك على طريقة من لم يشترط في العمد الموهجب للقصاص 
أن يقصد فاعلَّةُ إزهاق الدُوح, ولأن يكون الموث به غالبًاء كما تقدّم أُوَّلَ كتاب الجراح (*0(6) 


ولو رجع وَل الدّم معهم فوجهان؛!") أحدههما: أن القصاص أو الدية بكاملها يحب على ولي 


الدم, لأنه المباشر دون الشهود. وهو الأظهر عند الإمام (8) 


١)ف‏ (ط): والقصاص. 
؟ ) انظر: كفاية النبيه (9١/91؟).‏ 
* ) أحدهما: لاء كالقصاص. والثاني: نعم» لأن بالتعزيز تأديبًا يختص بالأبدان. قال ابن الرفعة: وهذا إذا 
كان المشهود به غير زناء أما إذا كان زناء فإن استوى حد القذف فيظهر ألا يجبء» لدخوله فيه وإلا 
فعلى الخلاف فيما إذا وجب الحد, فعفا عنه. انظر: كفاية النبيه (9١91/1؟).‏ 
: ) في (ط): عليه الموجه. 
ه ) ينظر: (ط): ١9/9‏ ١/أ.‏ 
5 ) قال اليتمي: عليه قصاص بشرطه. ومنه؛ أن يكون جُلْدُ الزنا يُقتل غالبا ويتصور بأن يشهدا به في 
زمن نحو حر. انظر: تحفة المحتاج .)580/١١(‏ 
) ينظر: تماية المطلب »)53/1١3(‏ التهذيب (55177/17)» والعزيز »)١75/١(‏ وروضة الطالبين 
(59/8؟). 
8 ) هو الأصح عند النووي. وقال الإسنوي: هو الأصحء كذا جزم به الرافعي في أوائل الجنايات في 
الكلام على القتل بشهادة الزور» وقال في "الروضة" من "زوائده" هنا: إنه الأصح نقلا ودليلًا. ينظر: 
نحاية المطلب »)53/١3(‏ والعزيز »)١0/١١(‏ وروضة الطالبين (//559).؛ والمهمات (07/9/9؟). 

_ م 
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وأصحّهما عند البغوي: أن القصاص أو الدّية تحب عليهم معه كالشريك؛ فنصفها عليه 
ف )00( 
ونصفها عليهم. 


ولو رجع الو وحده لزمه القصاص أو كمال الدّية:9) 


ولو رجع القاضي مع الشهود وجب على الجميع القصاص أو الدية المغلظة» نصفها عليه 


ونصفها عليهم. ولو رجع القاضي وحده وجب القصاص أو الدية المغلظة عليه 57) 
قال الرافعى: وقياس مشاركة الشهود له إذا رجعوا معه أن لا يحب عليه هنا إلا نصفهاء كما 
لو رحع بعض الشهود ©) 


ولو رجع القاضي والشهود والويّ» وجب القصاص على الولي.7) وف وجوبه على القاضي 
والشهود الوجهان المتقدمان.7) قال المتولٌ: المذهبء» الوجوب. وهو موافق لما صلشحه 


ثم وإذا آل الأمر إلى الدية كانت أثلاثا؛ ثلثها على الويّ» وثلئها على القاضيء وثلثها على 
الشبيود !3 وعلى ما رجكه الأناء: تكوة على :الوه خاطة: 


.)551/07( ينظر: التهذيب‎ ) ١ 
.)5795/( وروضة الطالبين‎ »)١75/1( ينظر: التهذيب (7517/17)» والعزيز‎ ) ١ 
ينظر: المراجع السابقة.‎ ) ٠" 
.)١75/1( ؛ ) ينظر: العزيز‎ 
.)9٠/1١9( وكفاية النبيه‎ »)١75/1١( ه ) ينظر: التهذيب (57/1 *)» والعزيز‎ 
أي: الوجهان في وجوب القصاص على الشهود لو رجع ولي الدّم معهم. تقدما في هذا البحث.‎ ) ” 
.)؟ه5/١‎ 5( ينظر: التهذيب (57/17 7)» وكفاية النبيه‎ ) ٠ 
.)500/١5( ينظر: التهذيب (741/1)» والعزيز (75/17١)؛ وكفاية النبيه‎ ) 
لين‎ 
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قال الرافعي: ومقتضى وجوب الدية عليهم أثلاثا؛ أن لا يحب كاملها على الو إذا رجع 


بعري ذا وفيه ين 


واعلم أنه تقدم أن المرأة الحامل إذا وجب عليها القصاص فاقتّصّ منها بإذن القاضي» وقد 
علم هو والولي حَتْلْهاء ففي من عليه ضمان الجنين ثلاثة أوجه؛ أحدها: على الولي. والثاني: 


عليهما. والثالث: أنّه على القاضي فقطء!" وهذا لم يذكروه هنا. 


ولو رجع المركي فهل يتعلق به قصاصٌ وضمانٌ؟ فيه ثلاثة أوجه» أصيحيا: م وثانيها: 
لا.0*' وحكاهما القاضي قولين. والثالث: يتعلّق به الضمان دون القصاص كواضع الحجر 


وحافر البعر (0) 


.)١؟5/1١( ينظر: العزيز‎ ) ١ 
قال ابن الرفعة: لو صح هذا القياس» لاقتضى ألا يجب على الشهود إذا انفردوا بالرجوع سوى‎ ) ١ 
النصفء, بل سوى الثلثء لما ذكرنا في باب ما يجب به القصاص: أن الشهود, والقاضيء والولي إذا‎ 
رجعوا يحب على القاضي الثلثء والولي الثلث» والشهود الثلث على الصحيح عند البغوي وغيره» بل لا‎ 
يطالب الشهود بشيء» بناء على أن الكل إذا رجعوا لا يجب على القاضي والشهود شيء» بل يختص‎ 
.)*0-0/15( بالغرم الولي» كما هو الصحيح عند الإمام. انظر: كفاية النبيه‎ 
.)*05/5( وصحح الغزالي الأول: أن الغرة على عاقلة الولي لأنه مباشر. ينظر: الوسيط‎ ) * 
؛)١757/1( قال الرافعي: هو الأوفق عند الأكثرين وعزاه إلى أبي الحسن العبادي. ينظر: العزيز‎ ) 5 
وكفاية النبيه (ه ١ه ه").‎ 
ه ) اختاره البغوي. انظر: التهذيب (2//10؟).‎ 
وكفاية النبيه‎ »)57١/4( وروضة الطالبين‎ »)١77/1١( روى عن المجلي» ينظر: العزيز‎ ) 5 
(دا/هه؟).‎ 

وم 
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قال القفال: والخلاف فيما إذا قال المركيان: علمنا أن الشاهدين كانا كاذبين. أما إذا قالا: 


علمنا أَتمماكانا فاسقين فلا شيء عليهما.!' وقيل بطرده فيه أيضا.”"ا 


الصورة الثانية: أن يقولوا: أخطأنا وكان القاتل أو الزاني غيره» أو اقتصروا على قولحم أخطأنا 


فللا قصاص علي" 


قال القاضي: وقد يعزرهم القاضي لتركهم التحقّظ. 0 وهو يشعر بأنّه لا يتحدّم؛ وسيأي عن 


النصٌ ما يعضده. 


وقال البندنيجي وابن الصباغ والروياني: لا يعزرهم لجواز الخطأ عليهم» وهو مقتضى كلام 


القفال. ") وتجب الدية في مالهم؛ إلا أن تُصدّقهم العاقلة" فتجب عليها دونهم (") 


١‏ ) ينظر: التهذيب (55//7)» والعزيز »)١١7/1١(‏ وروضة الطالبين »)707١//8(‏ وكفاية النبيه 
(دكلهه؟). 
؟ ) قال الإمام: وما ذكروه ظاهرء ولكن قد يتجه في القصاص ترتيب لحالة على حالة» والأمر فيه 
قريب. انظر: تماية المطلب .)59/1١9(‏ 
* ) ينظر: العزيز »)١77/1١(‏ وروضة الطالبين (70؟). 
) حكاه الشيخان وابن الرفعة عن الإمام. قلت: وهو كذلك في النهاية. ينظر: نماية المطلب 
(8/19ه)» والعزيز »)١77/1١(‏ وروضة الطالبين (8/١07؟)»‏ وكفاية النبيه (9١91/1؟).‏ 
ه ) قال الإسنوي في المهمات: والمعروف: عدم التعزير على خلاف ما قالاه» فقد جزم به القفال 
والقاضي أبو الطيب في آخر الباب من "تعليقته" والبندنيجي في "تعليقته" أيضاء وابن الصباغ في 
"الشامل" والبغوي ف "التهذيب" والروياني في "البحر" وأبو نصر البندنيجي في "المعتمد" والقاضي مجلي 
في "الذخائر". ينظر: الشامل ص 507» وبحر المذهب (4 ١/811)؛‏ والتهذيب (705/4)» والمهمات 
(079/9؟). 
” ) العاقلة: أي الدية. انظر تفسير كلمة الدية. 
) حكاه ابن الرفعة عن القفال. ينظر: كفاية النبيه (9١91/1؟).‏ 

حكن 
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وهل تحب مغلّظة أو مخقّفة؟ قال الروياي: أطلق بعض الخراسانيين!" أَعا تحب مثلئة مؤجّلة, 
أنه لا يتصوّر فيها الخطأ ا محضء فيكون عمد خطأ. وهذا خطأ؛ لأكم قصدوا عينه بالخطأ 


والغلط؛ وحكم الخطأ؛ تخفيف الدّية.(') وهذا ما أورده الرافعي.(©) 


ويمكن رد هذا الخلاف إلى الخلاف بين أبي إسحاق وابن أبي هريرة فيما إذا ضرب بطن 
حامل فأجهضت جنينا. قال أبو إسحاق تحب ديةٌ الخطأ. وقال ابن أبى هريرة: كدية 


[شبه]() العمي ا 


ولو أنكرت العاقلة خطأ الشهود وادعوا كم عرفوا به» فقد حكى ابن كج عن اباي يان 
لالش ل قليقيى قال: وعصل عندي أذ يقال ول تليفهي» لهم لو أفتوا لخرهول "0 


١‏ ) نسبة إلى خراسان. وخُراسَانٌ: بلاد واسعة» أول حدودها ما يلي العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق» 
وتشتمل على أمّهات من البلاد منها نيسابور وهراة ومرو. تشكل الشمال الشرقي ف إيران وشمال غرب 
أفغانستان وجزء من جنوب تركمانستان. 
ينظر: معجم البلدان (؟:/٠5*)»‏ آثار البلاد (551/1)» مراصد الاطلاع (455/1). 
؟ )لم أجده في البحر. ونقله عنه ابن الرفعة وغيره. ينظر: العزيز »)١7//١(‏ وروضة الطالبين 
(/١7؟)»‏ وكفاية النبيه (59//15). 
؟ ) قال: هو الذى أورده عامة الأصحاب. وقال: وحكى القَورَاهُ عن نصّ الشّافعي: أنما تحب حَالَّة 
وأن صاحب التقريب حمل النّصَّ على ما إذا كان قد مَضَى من قبل القَثْلٍ تَّلآَتْ سنين. وإن المَقَالَ قال: 
تحب حَالّةٌ بكل حَال؛ لِتَعَدّيهمء وتَعَمّدِهِم. ينظر: العزيز .)١78/1(‏ 
) ساقط من (و). والزيادة من (ط). 
ه ) والصحيح: الثاني. اختاره القاضي أبو الطيب» وذكر أن الشافعي نص عليه؛ لأن ذلك تولد من 
فعله» كما لو ضربه تأديبا. حكاه ابن الرفعة أن العمراي نقله عنه في الزوائد. ينظر: كفاية النبيه 
(15؟ 3 . 
5 ) هو أبو الحسين بن القطان. تقدم ترجمته. 
؛ ) ينظر: العزيز »)١75/1١(‏ وروضة الطالبين »)517/١//(‏ وكفاية النبيه (917/19؟). 

م١‎ 
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وهذا الاحتمال يظهر إذا كانت دعواهم على العاقلة بعدما [غرموا]»7" وقلنا: 
الدية تحب على الجاني [ثم يتحئلونماء7" فَإتُم قالوا: أن العاقلة لو اعترفت 
بعد غرم الجانيء طالبهم الجاني](" بما غرّ واستقرٌ ما غيّمه على ملك ولي 
لقعا" 


ما قولنا: تحب العاقلة ابتدايّ» فقد قالوا: إذا اعتدفت بالخطأ بعد غام الجاك: 
و / على قوا : على بمتداع» لوا إذا اعترفت ب بعد عجرم جني (واةكداي) 


يسترِدٌ ما أخذه من ولي الدم» ويطالبهم الولي بالدية إن صدق الجاني» كما لو رجعت العين 


اللكبرريية بوك لعل قبنديا اهيار ليل" 


١‏ )ف (ط): عرفوا. 

؟ ) في وجوب الدية قولان» ومحلهما؛ اختلاف قول الشافعي في دية الخطأ هل كان ابتداء وجوبما على 

الجاني ثم تحملها العاقلة عنه أو وجبت ابتداء على العاقلة. فأحدهما: إتما تحب ابتداء على الجاني ثم 

تتحملها العاقلة لوجوا بالقتل وتحملها بالمواساة. والثاني: إتما تجب ابتداءً على العاقلة» لأتما لو وجبت 

على غيرهم, لما انتقلت إليهم إلا بعقد أو التزام؛ وهي تلزمهم من غير عقد ولا التزام. ينظر: الحاوي 

الكبير (5١95/1ه+-.5*)»‏ ونحاية المطلب .)"01/1١5(‏ 

*' ) ساقط من (و). والزيادة من (ط). 

4 ) ينظر: وهو ما صححه الشاشي وابن يونس» وضعّفه الرملئُ. انظر: النجم الوهاج (/5548)؛ 

وكفاية النبيه »)5017/1١5(‏ وتحاية امحتاج (7/ 59). 

ه ) ينظر: ينظر: كفاية النبيه (5 45/1١‏ ؟-57 ؟).؛ وأسنى المطالب .)"81١/54(‏ 

والحيلولة: لو غصبه دابة» فضاعت» فأدى قيمتهاء ثم ظهرت؛ ردّت عليه» ورد ما قبض من قيمتها؛ لأنه 

أخذ قيمتها على أتما فائتة» فكأن الفوت قد بطل لما وُجدتء وبقَاءُ العين المغصوبة؛ يمنع من أخذ 

ينظر: الأم (/ 55؟١).؛‏ ومختصر المزن (48/ 17١؟)»‏ والحاوي الكبير (9/ 2189 .)5١١5-15١4‏ 
يكن 
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ولو قال أحد شاهدي القتل: أخطأت» وقال الآخر: تعمّدت وأخطأ صاحبى» أو للا أقرف 
أخطأ أم لاء فلا قصاص على واحد منهماء وتحب الدية؛ نصفها المختص بالمخطئ مخقّف»ء 
00 5 يس عاد 09 

ونصفها المختتص بالمتعمّد مغلظ. 


ولو قال كل منهما: تعّدت وأخطأ شريكي» ففي وجوب القصاص على كلّ منهما 
فلظةً حالةٌ (4) 


ولو قال أحدهما: تعمّدت وتعمّد الآخرء وقال الآخر تعمدت وأخطأ الآخر وجب القصاص 
على الأول قطعًا. وف الثاني؛ الوجهان؛ أصححّهما: المنع. ©) 

ولو قال أحدهما: تعبّدت أنا وصاحبي» وقال صاحبه أخطأت وأخطأنا معاء فلا قصاص 
على الثاني» لكن يلزمه نفذ الدية مخمّفة في ماله وفي الأولى الوجهان؛ لكن الأصحٌ هنا: 


00 
الوجوب. 
ولو قال أحدهما: تعبّدت وأخطأ صاحبى» أو قال: لا قر أنه تعكلك أو أخطأٌ وصاحبه 


ميّت أو غائب لا يمكن مراجعته فلا قصاص عليه. 


.)؟7١//( وروضة الطالبين‎ »)١77/1١5( ينظر: العزيز‎ ) ١ 

؟ ) ينظر: الوسيط (591/107).» والعزيز )١75/1(‏ 

* ) هو الأصح. والثاني: أنه يحب. ينظر: العزيز (١/717١)؛‏ وروضة الطالبين (7171/4). 

: ) ينظر: نفس المراجع السابقة. 

ه ) الأول: أنه يجب. والثاني هو الأصح: أنه لا قود عليه. ينظر: التهذيب (57/1 *)» والعزيز 

7/19؟١).»‏ وروضة الطالبين .)771١//8(‏ 

5 ) هو الأصح. لإقراره بتعمدهما معا. ينظر: العزيز 4)١7177/1(‏ وروضة الطالبين .)71/١/4(‏ 
لق 
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وإن قال: تعمّدت وتعمّد [صاحبي» وصاحبه]('" ميّت أو غائب» فعليه القصاص.72") 


ولو قال أحدهما: تعمّدت ولا أدري حال صاحبي. وقال صاحبه مثلّ ذلك أو اقتصر على 


ولةشكوت مني القضاض ضلبييا ٠‏ 


ولو اقتصر الثاني على قوله: تعمّدنا وجب القصاص على الثاني قطعًاء وفي وجوبه على الأول 


وجهان ©) 


ولو رجع أحدهما وأصرٌ الآخرء وقال الراجع: تعمّدناء لزمه القصاص. وإن قال: تعمّدت» 


فلاء» لجواز خطأ 008 


الصورة الثالثة: إذا قالوا: تعمّدنا الكذب عليه» لكن لم نعلم أنه يقتل بقولنا؛ فإن كانوا ممن 
لا يخفى عليهم ذلك» وجب القصاص.() وإن كانوا ممن يجوز خفاؤه عليهم [لقرب]7") 
عهدهم بالإسلام؛ وكذا إذا شهدوا بالزنا وقالوا: لم نعلم أنّه كان محصنا. فالمشهور أنه شبة 


عمل لايجب به قاض 0 


١‏ )كذا في (ط)» وف (و): صاحبه وصاحبي؛ وهو خطأ. 

؟ ) ينظر: التهذيب (55/107). والعزيز »)١707/١(‏ وروضة الطالبين .)707١/8(‏ 

© ) ينظر: التهذيب (5557/107). والعزيز (١/17؟١)»‏ وروضة الطالبين .)77١/8(‏ 

: ) ينظر: نفس المراجع السابقة. 

ه ) ينظر: التهذيب (57/107 5).» والعزيز »)١717/١(‏ وروضة الطالبين (771//8). 

5 ) ينظر: 

٠»‏ ) ف (ط): كقرب 

) وقال الإمام: بوجوب القصاص. والمشهور الأول. ينظر: تحاية المطلب »)50/١5(‏ والعزيز 
(6١/07؟١)»‏ وروضة الطالبين .)707١//(‏ 
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لها عال 


[قال الرافعي : وجو أن يلكق .به ما إذا قالوا: ظننًا آنا مجرت بأسبات يقتضى الجب] 0007 


ومال الإمام إلى تخريج وجه في وجوبه ما لو ضرب مريضًا ضربًا يقتل به المريض دون 


الصحيح وهو لا يعلم بمرضه فإنّهِ يلزمه القصاص في الأظهر.7" وذكر الروياني نحوه./*) 
وأما الدّية» فالْنّص: أتّما تكون حالةً في أموالحم7” فأخذ به القفال.09) 


وقال الأكثرون: تحب مثلثةً مؤجلةً عليهم إِلَا أن يصيّقهم العاقلة.7") وحملوا النّص على ما إذا 
كان قد مضى من وقت القتل ثلاث سنين. وقرّبوا المسألة مما إذا قتل مسلما في دار الحرب 


ظانا أله كافر. ففن وجوت الدية قولان: فإن أوجبناها ففى ماله أو على عاقلته فيه قرلان: 7 


١‏ ) ساقط من (ط). 
؟ ) ينظر: العزيز .)١5/8/1١(‏ 
* ) ينظر: نحاية المطلب .)50/1١9(‏ 
؛ ) ذكره في صور القتل بالمثقل» فقال: ما يقتل الصغير والمريض ويجوز أن لا يقتل الكبير والصحيح؛ 
فيراعي المقتول به» فإن كان صغيراً أو مريضاً وجب فيه القودء وإن كان كبيراً صحيحاً ففيه الدية دون 
القود. ينظر: بحر المذهب (7١/ه").‏ 
ه ) حكاه الفوراني عن النص. ينظر: تحاية المطلب »)70/١5(‏ العزيز »)١77/8/1١(‏ وكفاية النبيه 
(598/19). 
5 ) ينظر: العزيز »)١7//1١75(‏ وروضة الطالبين (8/١07؟).‏ 
7 ) كذا أورده الرافعي. وقوهم: مثلثة مؤجلة: فمعناه؛ مؤجلة في ثلاث سنين. ينظر: العزيز 
»)١١8/١6(‏ وروضة الطالبين (//١07؟).‏ 
6 ) ينظر: نماية المطلب »)50/1١9(‏ والعزيز .)١78/1١(‏ 
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الطرف الثانى: فيما لا تدارك له كالعتق والطلاق. فإذا رجع الشهود بعد شهادتمم بحماء إن 
كان قبل الحكم توقّف الحاكم عنه» كما مرّء ولا يجيء فيه الحالة الثانية المتقدمة في العقوبات 


إذ لذ استيفاء: 07 


وإن كان بعده؛ فأما العتق؛ إذا رجع الشاهدان بعد الحكم به غُرما قيمةٌ المعتّى يوم الحكم 7" 


و يد العتق ولو وافقهما الرقيق» سواءٌ كان قنّاء أو مكائبّاء أو مدبّراء أو أمّ ولد أو معلقَ 


العتق ا 5 
وقال الماوردي في المكاتب: الواجب أقكُ الأمرين من قيمته ومال الكتابة. اتتهى*) 


وينبغى أن يقال: إذا [مات السيد]" في حياة أم الولد يستردٌ الشاهدان ما غنماه 9 


١‏ ) يقصد المألف أن هنا حالتان: الأولى: إذا رجع الشهود قبل الحكم. والثانية: إذا رجعوا بعد الحكم. 

وقد تقدم في هذا البحث أَنْ ذكر في العقوبات ثلاث حالات؛ الثانية منها: أن يرجعوا بعد الحكم وقبل 

الاستيفاء. 

؟ ) ينظر: الحاوي الكبير »)575/1١17(‏ والبيان للعمراني »401١- 4٠٠0/1١(‏ والعزيز .)١7/١(‏ 

* ) ف (و): يوم الحكم, ولم ترد العتق. ولو وافقهما الرقيق بصفة. وفوق كلمة "الرقيق" مباع؛ يبدو أنه 

تصحيح... والظاهر أن في هذا اللفظ تكرار وتصحيفء والله أعلم. والصحيح المثبت من (ط)» ويوافق 

ما في العزيز .)١١*/1١(‏ 

) ينظر: الحاوي الكبير (17١55/1؟‏ -555).؛ والتهذيب (01/8"). 

ه ) ذلك إذا شهد الشهود بإبراء مكائّبه من مال كتابته» فحكم عليه بعتقه, ثم رجع الشهود. أما إذا 

شهدوا عليه بكتابة عبده؛ ل يُعرّموا عند الرجوع» ينظر ما يكون من حال المكاتب... كما يأقي. انظر: 

الحاوي الكبير (3555/11). 

5 ) في (و) و (ط): ماتت أم السيد. والصواب: المثبت» وهو موافق لما في كفاية النبيه (783/1). 

؛ ) وقريب من هذا المعنى؛ ما ذكره الأصحاب فيمن غصب أمَّ الولد» أنه إذا غُرّمهاء ثم مات السيد 

المغصوب منه» عتقت» ووجب رد قيمتها من تركة المؤل» لأن الرق صار مستهلكها بحكم الموت عليه. - 
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[وإذا]/'" مات سيد للدكر اق سات ول وجع» يشتردان ها ترس مرح الدليك1'" عنما" 


ولو شهدا بأنّه أعتقه على مائة مثلاء ثم رجعاء فإن كانت قيمته مائة أو أقلّ فلا رجوع, وإن 

كانت أكثر ققيما يبجع بد الخلاف/ الآن .في نظيرة:ي الطلاق على مال 29 قال: الرافي (و/70؟/1) 
ويمكن أن [يفرّق]!*.!"ا 

ولو شهذا بتدبير أو استيلاد ثم رجعا بعد الحكم لم يغتما في الحال» فإذا مات غتما القيمة:0) 

ولو شهدا بتعليق العتق أو الطلاق بصفة» ثم رجعاء فوجهان؛ أصحّهما: أتَّما كالشهادة 


العد 00 وثانيهما: لا يات 


ولو شهدا بشراء من يعتق عليه ثم رجعاء قال القاضي: يحتمل وجهين: أحدهما: أنه يرجع 


كالعقق , وقاتبي ا 0 


- انظر: الحاوي الكبير (45/1 »)١‏ وتحاية المطلب »)١5917- ١95/1١9(‏ والمطلب العالي تحقيق الطالب 
الحسن بن مصطفى ص .١/17‏ 
١‏ ) في (ط): وأنه إذا 
؟ ) لأن التدبير تبرع يلزم بعد الموت. فكان حكمّه وصيةً» وهو اختيار المزني. ينظر: مختصر المزني 
(587/8))» والحاوي الكبير »)١٠١7/57(‏ ونحاية المطلب .)508/1١9(‏ 
* ) ينظر: البيان للعمراتي (585/8)» والعزيز »)١77/1١(‏ وكفاية النبيه (9١85/1/؟).‏ 
: ) ينظر/ البيان للعمراني (48/١5571-؟5515)»‏ وكفاية النبيه (9١1/-59؟).‏ 
ه ) في (ط): يعرف 
5 ) ينظر: العزيز »)١7/1١(‏ وكفاية النبيه .)59-/1١9(‏ 
١‏ ) ينظر: العزيز »)١7/١(‏ وروضة الطالبين (//779). 
8 ) ينظر: التهذيب (/901)» والعزيز (17/1). 
8 ) ينظر: العزيز »)١77/1١(‏ وروضة الطالبين (//075؟). 
٠‏ ) ينظر: العزيز 2)١87/١(‏ . 
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ولو شهدا بكتابة ثم رجعاء وأدّى العبد النجوم عتق ظاهرّاء وهل يغرمان قيمته أو ما يزيد من 


قيمته على النجوم؟ فيه وجهان.('' وإن لم يؤدّها فلا غرم.(") 


والشهادة بالوقف كالشهادة بالعتق» فإذا [شهدوا]7" بوقف دارهء أو فرسهء ونحوه؛ على 
معرّء أو يجهة امةة ورجعا يعد الحكو بده ل ينظل الوققف ويغرمسان القيبة "ذا 


وأما الطلاق؛ فإن شهدا بطلاق بائن [كالثلاثك”" أو الغالقةل"]7" أو طلاقها بعدض 3 7 


رجعا بعد الحكم لم يُرَدُ الفراق لكن يغرمان. فإن كان بعد الدخول يغرمان مهر المثل. 


ولية قل اعينا باننان السك إن ان د ا 


١‏ ) أحدهما: ما بين قِيِمَتِهِ وبين النْجُوم. والثاني: جميع القِيمَةِ؛ لأن الموَدّى من كسبيء وَكسسبُةُ للمكيّد. قال 
في الخادم: والمذهب الأول. ينظر: الحاوي الكبير »)7577/١1(‏ والعزيز »)١-1١87/1(‏ وكفاية 
النبيه (5١85/1؟‏ -.59). 
* ) ينظر: كفاية النبيه (9١5/1؟).‏ 
؟ )في (ط): شهد 
: ) ينظر: كفاية النبيه .)59-/1١9(‏ 
ه ) أي: الطلقات الثلاث. قال النووي: لا بدعة في جمع الطلقات الثلاث؛» لكن الأفضل تفريقهن على 
الأقراء. ينظر: روضة الطالبين .)١٠١/5(‏ 
” ) أي: الطلقة الثالثة. 
) كذا في (ط).» وفي (و): بالثلاث أو الثلاثة. ولفظ (ط) أرجح على ما سيأتي بعد قليل. والله أعلم 
8 ) يقصد به الخلع. 
9 ) المذهب: أتمم يغرمون مهر المثل. ينظر: العزيز »)١75/11(‏ وروضة الطالبين (777/4)» وكفاية 
الببية (ة 1ن ؟). 

5*5 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


وقال الروياني: الذي أراه أَنْ هذه الشهادة إن كانت زورا توجب تحرمًا ظاهرًا لا باطنّاء فنحل 
له في الباطن» فينظر في حال الزوج؛ فإن وصل إلى الاستمتاع [بمساعدتما]7 له فلا يرجع 
الزوج بمهرها عليهماء فإن لم يصل إليه» رجع عليهما بالمهر.7") 


وإن كان قبل الدخول فقد روى المزني وحرملة(" أتمُما يغرمان مهرٌ المثل.7 والربيء" أتْمْما 


يعرمان لا 


وفيهما طرق. 
أحدها: أن فيه أربعة أقوال» أحدها: لا يغرمان إلا النصف, وأصحها: أتمما يغرمان جميعٌ 


اله ) وثالثها وهو قديم: يغرمان نصف المسمّى. والرابع: يغرمان جميعه. 
والثاني: القطع بالأوّل. 


|والثالث] )4 القطع بالثاني. 


١‏ )فق (ط): لمساعدتما 
؟ )ينظر: بحر المذهب (4 0/1 ), 
* ) هو حرملة بن يحي أحد رواة المذهب الجديد. تقدم ترجمته. 
؛ ) قال المزني: ينبغي أن يكون هذا غلطا من غير الشافعي» ومعنى قوله المعروف؛ أن يطرح عنهم ذلك 
بنصف مهر مثلها إذا ل يكن دخل بما. ينظر: مختصر المزتي »)47١/4(‏ والعزيز »)١53/١(‏ وكفاية 
الفيه (9 1 ؟): 
ه ) الربيع المرادي» تقدم ترجمته. 
5 ) والمذهب: وجوب النصف في الرضاعء وجميع مهر المثل في الرجوع عن الشهادة. ينظر: 
التهذيب(8/١٠١٠3)»‏ والعزيز »)١0/15(‏ وروضة الطالبين (//7077). 
7 ) وهو المذهب كما تقدم. 
) في (و)» و (ط): الثاني. وهو خطأ في الترقيم» والصحيح: المثبت. 
هع 
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[والرابع]7' عن أبي إسحاق: أن الزوج إن كان سلّم لها الصداق» غرما مهرٌ المثل» وإن لم 


بي ا 
قال القاضي: وعلى هذا لوكان سلَّم لها ثلاثة أرباعه» غرما [ثلاثة]/" أرباعه. (4) 


ويجيء على طريق الماوردي [خامسن]:7" أنّ الزوج إن قدر على الاستمتاع بما لم يرجع, وإِلا 
2 
رع 


وفيما يرجع به الأقوال ") 


ولو كان النكالح نكاح تفويضء,7" وشهدا بالطلاق قبل الدخول والفرض» فقضي القاضي 


١‏ )ب (ط): الخامس 
؟ ) ينظر: العزيز »)١50/1١5(‏ وكفاية النبيه .)55975-591/1١9(‏ 
* ) في (ط): ثلثة. 
) ينظر: كفاية النبيه (9١5957/1؟).‏ 
ه ) ف (ط): سادس 
” ) ينظر: الحاوي الكبير (571/11))» وكفية النبيه .)591/1١9(‏ 
7 ) ينظر: كفاية النبيه (9١91/1؟).‏ 
) التفويض: من فوض إليه الأمر أي: رده إليه. والتفويض في انكاح: هو التزويج بلا مهر. وشرعا: 
عقد تزويج دون تسمية مهر ولا إسقاطه ولا صرفه لحكم أحد. ينظر: الصحاح تاج اللغة (/99١٠١)؛‏ 
وشرح حدود ابن رفعة ص .١1١‏ 
كء.ة 
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بالطلاق والمتعة»(' ثم رجعاء جاء القولان في أتْمما يغرمان [كما]' في غير صورة التفويض 
بمهر المثل أو نصفه. وعلى الثالث: يغرمان المتعة التي غرمها الزوج» وبه أجاب ابن الحدادا”ا 
وخطُّووه فيه إِلّا أن يكون على القديم.9©) وتجىء طريقة الماوردي هنا. 

وحكى الماوردي فيما إذا كانت الشهادة بالطلقة الثالثة: أن الذي يغرمانه؛ ثلث ما كانا 
يغرمانه إذا كانت الشهادة بالثلاث. فإن كان بطلقة؛ غرما الثلث» وإن كان بطلقتين؛ غرما 


الثلفين» على الخلاف المتقدّم (0) 


وهذا مم على خلاف تقدّم أن الطلقات الثلاث إذا وقعت متفرقةَ هل تترتب الحرمةٌ الكبرى 


عليها كلها أو على الأغية؟09© 


١‏ ) المتعة: مصدر من متّعه مُتَعَةَ والاسم منه متاعء المتاع: المنفعة» ومنه متعة الطلاق: ما يحمم به المرأة 
بعد الطلاق؛ لأنه انتفاع. وشرعا: ما يعطيه الزوجٌ الزوجة لطلاقه إياها. ينظر: تمذيب اللغة (4/4١)؛‏ 
الصحاح تاج اللغة »)١7/87/7(‏ والقاموس المحيط (١/777)؛‏ شرح حدود ابن عرفة ص 1/7. 
١‏ ) ساقط من (و) و (ط)ء والمثبت موافق لما في العزيز (111/1). 
* ) هو أبو بكر» محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكناني المصريء المعروف بابن الحداد. أخذ الفقه 
عن أبي سعيد محمد بن عقيل الفريابي وعن بشر بن نصر وغيرهما. وأخذ عنه ابْنُ زولآق وغيره. له 
المسائل المؤديات المشهور بفروع ابن الحداد» وأدب القضاءء وكتاب الباهر في الفقه. وجامع الفقه. توفي 
سنة 4 6ه وقيل 45 اه. 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (79/79)» وطبقات الشافعيين (١/55/8١)»؛‏ وطبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة .)١171-1١:/١(‏ 
؛ ) ينظر: العزيز (71/1١)غ‏ وكفاية النبيه (5١5591/1؟).‏ 
ه ) ينظر: الحاوي الكبير (15/11 7 -555)» وكفاية النبيه (9 597/1١‏ -59514) 
5 ) ينظر: (ط): ////ب. 

/اهءع 
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ولو شهدا أنه طلقها على ألف ومهر مثلها ألفان» قال ابن الحداد وتبعه البغوي: يغرمان ألفا 
ووصل إليه منها ألف.!' وقال ابن كج: عليهما مهر المثل بعد الدخول» ونصفه قبله» كما لو 
لم [يذكرا]”) عوضاء والألفان قبضه محفوظ عند الرأة» لأتّما لا يدّعيه. وإن ل يقبضه يمد 


غندها إلى أن يعي 7 


وقال الماوردي والروياتي: إن كانت شهادتمما على الزوجة لإنكارها [الخلع» رجِعث عليهما بما 
غرماهاء أي على الصحيح في غرم شهود المال إذا رجعوا. وإن كانت على الزوج لإنكارها](2) 
[عقد الخلع» فقد كانوا ألزموه]7") الطلاق» فإن كان العوض قدر مهر المثل؛ لم يغرما شيعًا. 
وإن كان أقل؛ غرّما له الباقي من مهر المثل. كما لو شهدا بشفعة؛ فإن كان الثمنُ مثل 
القيمة» لا شيء عليهاء وإن كان أقلٌ» ضيِّنوا فاضل القيمة. وكما لو شهدا ببيع؛ فإن كان 


الغمن مثل القيمة» لا شيء عليهما. وإن كان أقلّ» غرما لباقي (") 


وحكم الشهادة بكل ما يوجب الفرقة كالرضاع امْحرّم» واللّعان» والفسخ بالعيب» ونحوها إذا 
[وج | ا"عبريمة الكو حك الظلاق الباق ا (و/ه5؟ا/ب) 


.)5955/1١5( وكفاية النبيه‎ »)7٠٠١/8( ينظر: التهذيب‎ ) ١ 

١‏ ) في (ط): يذكر 

* ) ينظر: العزيز »)١7١1/1١7(‏ وكفاية النبيه (9١95/1؟).‏ 

؛ ) ساقط من (و). 

5 ) ساقط من (و) و (ط)» والمثبت من الحاوي والبحر. ينظر: الحاوي الكبير .)555/١1(‏ 

5 ) ينظر: الحاوي الكبير (55/11). وبحر المذهب »)917/1/١5(‏ وكفاية النبيه (9 15/1١‏ 9؟). 
٠‏ ) في (ط): رجعوا 

.)١؟9/17( ينظر: العزيز‎ ) ١ 
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قال الماوردي تفريعا على طريقته المتقدمة: لو شهدا على رجل بقذف امرأته فلاعن الحاكم 
بينهماء ثم رجعا وقعت الفرقة ظاهرًا. وأما في الباطن» فإن أمن الزوجج حدٌّ القذف حتى لاعن؛ 
وقعت 2 الباطن أيضاء ولا رجوع له على الشاهدين. وإن خاف منه» ١‏ تفع باطناء ولا 


يرجع عليهما إن أمكنتة من نفسهاء ويرجع إن 1 
وإن كان الطلاق رجعيا فأربعة أوجه؛ 


عِ 1 ع 0 20017 1 00 
أحدها: أتمما لا يغرمان شيئا سواء رجع ام لا وجزم به الماوردي. 


وثانيها: أتمُما يغرمان كما في البائن وهو الأظهر عند القاضيء وجزم به البغوي. 7" 


وثالفها: إن راجعها لم يغرما له شيئّاء فإن [غرماه]!'! له استرداه» وإن لم يراجعها [على 


اله 


والرابع: [يغرمان]7) في الحال» فإن انقضت العدة ولم يراجع استقرٌ المأخوذ في ملكه. وإن 


01 
راجع استردا.! 


١‏ )ينظر: الحاوي الكبير (5/1107؟). 

؟ )هو المذهب. ينظر: الحاوي الكبير (555/117)» والعزيز »)١1/1(‏ وروضة الطالبين (77/8؟). 
* ) ينظر: التهذيب »)30١/8(‏ وكفاية النبيه (9 15/1١‏ 59). 

) في (ط): كانا غرما 

ه ) في (ط): غرما له 

5 ) في (ط): يغرمون 

؛ ) ينظر: روضة الطالبين (77/4؟). 
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فروع 

[أحدها:]7) لو رجعا بعد أن حكم القاضي بشهادتّما بالطلاق» فقامت بيّنة على أنه 
كان بينهما رضاعٌ حرم أو على نما بانت من قبل» لم يلزمهما شيء. ولو غرما قبل قيام 
البيّة استردا المغروم.(") 


الثاي: شهد على امرأة أتما زوجة زيد بألف» وقضى القاضي بشهادتمماء ثم رجعاء قال 
البغوي: غرم عليهما.7" وقال ابن الصباغ: إن كان بعد الدخول غرما ما نقص عن مهر المثل 


وإن كان قبله ثم دخل بما ينبغي أن يغرما ما نقصء قال الرافعي: وهذا ما أطلقه ابن كج (©) 
الغالث: الرجوع المغْرّمُ؛ إما أن يفرض والمحكوم بشهادته صنف واحد من الذكور أو الإناث 
فيما يثبت بشهادتَنٌ وَحْدَهُّنَء أو والمحكوم بشهادته صنفان» ذكور وإناث فيما لشهادة 
النساء مدخل فيه. 


القسم الأوّل: أن يكون صنفا واحدا. فإن كانوا قدرّ النصاب» كما لو كم في القتل أو 
العتق بشهادة رجلين» ثم رجعاء فالغرم عليهما بالسوية. وإِن رجع أحدهما؛ فحكمه النصف. 


١‏ ) ساقط من (و)» والمثبت من (ط). 
؟ ) ينظر: العزيز »)١71/١(‏ وروضة الطالبين (//777). 
* ) ينظر: التهذيب .)201١/8(‏ 
: ) ينظر: الشامل ص »5١94‏ وروضة الطالبين (//077؟). 
ه ) ينظر: العزيز .)١181/1١(‏ 

5٠ 
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وكما لو يُجم في الزنا بشهادة أربعة فإن رجعوا فعليهم الدية أرباعاء وإن رجع بعضهم. فعليه 


00 


وإن زادوا عليه» كما لو شهد بالعتق والقتل ثلاثةٌ» أو بالزنا خمسةٌء فإن رجع الكل فالغرم 
عليهم بالسويّة. إن رجع البعض؛ فإمّا أن يثبت قدرٌ التصاب أو لا. 


الحالة الأولى: أن يثبت» كما لو رجع من الثلاثة أو الخمسة واحدء فوجهان» وقيل: قولان؛ 


أصحّهما: أنّه لا يلزمه شيء. وثانيهما: أن الراجع حصّتُه من الغرم إذا ورّع على الكك.(") 


وف وجوب القصاص في مسألتي القتل والرّنا على ثلاثة أوجه؛ أحدها: يجب.(" وثانيها: 


ع وثالئها: أنه يجب القصاص ف القتل دون الرّناء وهو الأصخ. لها 


وقول ابن الحداد مشكل؛ فإن مذهبه أن لا غرم على الراجح كما تقدّم.(' ويحتمل أنه فعه 


على قول أبي إسحاق في وجوب الغرم. 7" 
الحالة الثانية: أن لا يغبت إِلّا بعض النصابء كما لو رجع من الثلاثة أو الخمسة اثنان» 


فينبني على الوجهين في ال حالة الأولى. 


١‏ ) ينظر: العزيز ».)١8/١(‏ وروضة الطالبين (175/8؟76-5). 
؟ ) والمذهب: الأول. ينظر: نماية المطلب »)51/١3(‏ والتهذيب (55/0). والعزيز (١5/1١)ء‏ 
وروضة الطالبين (//075؟). 
* ) هو قول القفال. 
) هو قول المزني وأبي إسحاق والبغوي. ينظر: التهذيب (847/10).؛ وروضة الطالبين (//175؟). 
ه ) ينظر: البيان للعمراني (8910/11). 
5 ) جزم به الإسنوي أنه رآه في فروع ابن الحداد. ينظر: العزيز »)١5/١1(‏ والمهمات (585/9). 
؛ ) ينظر: العزيز .)١8 5/1١9‏ 

إحلدف 
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فعلى الصحيح أنه لا غرم على من رجع ثم يوزّع المغروم هنا على النصاب» وحصّة من بعٌض 
منه يوزّع على من رجع بالسويّة. ففي صورة الثلاثة؛ يكون نصفه على الراجعين بالسويّة) 
لبقاء نصف النصاب. وفي صورة الخمسة؛ على الراجعين ربع الغرم. وعلى القول بأنّه يحب 
على الراجع حصّته من الغرم؛ لو رجعوا كلّهم أوجبنا في صورة الثلاثة ثلثي الغرم» وفي صورة 
الخمسة خمساه كما هناك. '١(‏ وصحّح جماعةٌ الأوَلَء7" واب الصباغ الثاني © 

القسم الثاني: أن يكون المحكوم بشهادته صنفان, ذكورا وإناثا فيما لشهادة النساء مدخل؛ 


وهو ضرباك: 


أحدهما: ما لا ينبت بشهادتمن / وحدهتٌ؛ وهو الأموال» فإذا شهد الصنفان بمال وحصل 
رجوعٌ فإن لم يزيدا على العدد المعتبر» بأن شهد به رجل [وامرأتان]7) ثم رجعواء فنصف 


الغرم على الرجل» وربعه على كل من الرانين: وإن رجع بعضهم فعليه 000 
وإن زادوا عليه كما لو شهد رجل وعشرة نسوة» فوجهان: 


أحدهما: أنه ينزل كلّ امرأتين منزلة رجل فيجب على [كل]!' واحدة"! نصف ما يحب 


.)١85/1١5( ينظر: العزيز‎ )١ 
والتهذيب (554/0)؛‎ »)51/١5( كالإمام والبغوي والنووي» وهو الأصح. ينظر: تماية المطلب‎ ) ١ 
.)7075//( وروضة الطالبين‎ 
وعلل أن الإتلاف حصل بشهادتهم» فوجب الضمان بعددهم كما لو كانوا اثنين. ينظر: الشامل‎ ) * 
619 ض4‎ 
؟ ) في (و) و (ط): وامرأتين» وهو خطأء والصحيح: المثبت.‎ 
.)51/1١9( ونحاية المطلب‎ »)707/١1( ه ) ينظر: الشامل صه ؟5., والحاوي الكبير‎ 
سقط من (ط)‎ ) 5 
؛ ) كذا في النسختين (و) و (ط): واحد. والصحيح المثبت. والله أعلم.‎ 
١ 


ب 
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عليه» فيجب في مثالنا على الرجل السدسء وعلى كاك واحدة نصفهء وهو جواب أكثر 


العراقتئين. 2١7‏ وادعى القاضى الطبري نفى الخلاف فيه(" 


وثانيهما: وهو اختيار المراوزة. وقال الرافعي: هو أقوى في المعنى أن يجب على الرجل الشطر 
ات 32 07د انرق 
وعلى النسوة الشطر قل عددهر أو كثر. 7" 


وعلى هذا فلو شهد به رجلان وعشرٌ نسوةٍ ثم رجعواء فوجهان: أحدهما: يجب على النسوة 
النصف. والثابي: الغلث (4) 


ولو فين رجلان وامرآتاق» فالأظهر أن عن اللجليك العلفين 2*7 وعمل أن يقال حب 
عليهما النضق. وغل المراتين النضق: 0 


وفي المثال الأوّل: لو رجع الرجل دونُنٌ فعليه النصف في الأصحٌ, وعلى الوجه الأوّل 
السدس. ولو رجع النسوة دونه فعليهنٌ النصفء وعلى الآخر خْيْسَةُ أسداسه.(") 


,)*.57//8( وهو المذهب. ينظر: الحاوي الكبير (17١//57؟)» وحلة العلماء (//555)» والتهيب‎ ) ١ 
.)7075//( وروضة الطالبين‎ 

.5١5 ينظر: التعليقة الكبرى ص‎ ) ١ 

* ) ينظر: العزيز .)١175/1١5(‏ 

4 )ينظر: كفاية النبيه (15/15"). 

ه ) ينظر: بحر المذهب .)"9/1١7(‏ 

5 ) ينظر: الحاوي الكبير (553/117؟). 

) ينظر: الشامل ص 85 5. والحاوي الكبير (51/110)» والعزيز »)١/1(‏ وروضة الطالبين 
(8/ى ا ؟). 


١ * 
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وإذا علّقنا ببجوع الرجل نصف الغرم فرجع معه ثمان نسوة» فعليه النصف, ولا شيء عليهن, 
بناءَ على أنه لا يثبت بشهادتمنٌ إلا النصف. وعلى الوجه الأوّل عليهنٌ أربعة أحماس 
النصفء كما لو رجع الكك.7") 


ولو رجع مع تسع نسوة فعليه النصف» وعلى الدع الربع. وعلى الأوؤّل: عليهن تسعة أعشار 
النصف. وإن رجع ثمان نسوة فقط فلا شيء عليهن على الأصح, وعلى الأول عليهنٌ أربعة 
أخاس النصقن ا 


ولو شهد رجلان وامرأتان فرجع رجل وامرأة فعلى الأصح: عليهما ربع الغرم» وعلى الأوّل: 
ولو شهد رجلان وامرأة» قال القاضي في الحدود: لا شيء على المرأة» وعلى الرجلين تمام 


القروى بوقال عناء عليه فى "1 زهو قاين عاك أ 


وفرض الغزالي هذا الضرب في العتق'”' وأنكر عليه» وأجيب بِأنّه يُنْصوّرُ فيه فيما إذا شهدوا 


بأداء النجم الأخير على الصحيح. وق غير ذلك على خلااف فيه. 


الضرب الغابي: ما يثبت بشهادمَنٌ وحدهنٌ كالرضاع؛ فإن ١‏ يزد الشهود على النصاب؛ 
فنصف الغرم على الرجل» وعلى كل المرأتين الربع إذا رجعوا. [وإن رجع بعضهم, فعليه 


١‏ ) ينظر: العزيز »)١77/١5(‏ وروضة الطالبين (077/4؟). 
؟ ) ينظر: المراجع السابقة. 

© ) ينظر: كفاية النبيه (9 8/1 31). 

؛ ) أي: على تنزيل كل امرأتين منزلة رجلٍ. 

ه ) ينظر: الوسيط (957/107؟). 
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حصّنّه. وإذا زادوا عليه» كما لو شهد رجل وعشرة نسوة برضاع محرّم فَمَرَقَ الحاكم ثم 
رجعوا]7' فالمذهب: أن الغرم يُورّعَ عليهم؛ فعلى الرجل سدسء وعلى كل منهنّ نصف 
[سدس]!".7" وفيه وجه بعيد: أن شطر الغرم على الرجل كما في الأول. 


وإن رجع الربجل وحده» أو مع امرأة» أو اثنتين» أو ثللاث» أو أربع؛ أو حمس أو سثء فلا 
غرم عليهم على الصحيحء!*) وعلى الآخر تحب على الراجع حصّته من الغرم وهو سدس 
على الرجل» ونصفه على المرأة./*ا 


ولو رجع معه سبع نسوة» فعلى الثاني: عليهم حصّتْهم وهي تسعة من ائْيْ عشرء على الرجل 
سهمان؛ وعلى كلّ امرأة سهم. وعلى الصحيح عليهم ربع الغرم على الرجل ثُلْيَنْ ما على 
الرامين 


ونسب الروياني الأَوَلَ إلى النصّ في نظير المسألة» واختاره ابن الصباغ.7") 


١‏ ) ساقط من (و). 
؟ )بي (و): السدسء والمثبت من (ط). 
* ) المذهب: أنه ينزل كل امرأتين منزلة الرجل. ينظر: نماية المطلب »)554/١9(‏ والوسيط (957/10*)؛ 
العزيز .)١85/1١7(‏ 
: ) لأن الرضاع يثبت بأربع نسوة» تقوم الحجة بمن. ينظر: بحر المذهب (5 57/١‏ 5)» والعزيز 
١١/19‏ )» وروضة الطالبين (5077/8؟). 
ه ) ينظر: العزيز (١1/ه١)»‏ وروضة الطالبين (75/8؟). 
5 ) لبطلان الحجة. ينظر: العزيز »)١75/1١5(‏ وروضة الطالبين (//57؟). 
) والمذهب الأوّل كما تقدم. ينظر: الشامل ص5 57؛ وبحر المذهب (5١/807/0؟).‏ 
حت لحف 
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وإن رجع معه ثمان فعليهم نصف الغرم» وإن رجع معه تسع فعليهم ثلاثة أرباعه» وعلى الوجه 
الثابي: عليهم تمام حصّتهم لو رجعوا كلّهم. ولو رجع النساء وحدهنٌ» فعليهنٌ نصف الغرم 
على الأظهري. ويقنبية اند ابس على الا ا 


الفرع الرابع: في تعلّق الضمان بشهود الإحصان إذا رجعوا بعد الرجم(" قولان» وقيل: 
وجهان؛ أحدهما: نعم» وصحّحه المأمرف ا 


فلو [قالا]'' تعمّدنا جميعاء لزمهم القصاص. وأصحّهما: لاء كما لو شهدوا بحيْيّة القاذف 


جد سي للدم مسراء حلى لعي ةا 


وفيه وجةٌ فارقٌ / بين أن تتقدّم شهادة الإحصان فلا يغرم شهوده, أو تتأخر عن شهادة الرّذْ (و/؟/ب) 
الم 
لحرو 


ولا فرق في وجوب الغرم عليهما بين أن ينفردوا بالرجوع أو لا. 


١‏ ) ينظر: الشامل ص 5775.» والعزيز (7١/75١)»؛‏ وروضة الطالبين (//077؟). 

١‏ ) اليَجْعُ: الضَّرْبُ بالحيجارة. والرجم: اسم لما يرجم بهء وأصْلّه من اليّجامء واليّجامٌ: الحجارة فسْيّي 

الصرْبُ باليّجام رَجْما. وشرعا: قتل الزاني امحصن بالحجارة حدا. ينظر: العين »)١١3/7(‏ التعريفات 

ا 

* ) ينظر: الحاوي الكبير )737/1١(‏ و (510/117).» الشامل ص 575» وروضة الطالبين 

(/ى”؛ ا ؟). 

؛ ) في (ط): قالوا 

ه ) ينظر: لحاوي الكبير (50/11)» وكفاية النبيه (707/1)» النجم الوهاج في شرح المنهاج 

كعم" ). 

5 ) حكي عن أبي علي بن أبي هريرة. ينظر: الحاوي الكبير (5717/1)» والتهذيب (17/ه 4 *). 
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وأجري الأولان في شاهدي حصول الصفة مع شاهدَّيْ تعليق الطلاق أو الاعتاق» ويجريان 


3 شهود التركية إذا رسعرا كبا ية.1"7 فإن" قلناة يعرموة غرموا القليف. له الضف على 
الصحيح .7" 


ويجريان في شهود التركية على قولنا يغرموك» ولا يجريان في شهود الصفة» بل يجب النصف 


قطعًا [لتساوي]( نصائبهما.©) 


قلت: وقد تكون الصفةٌ لا تثبت إلا بأربعة كالرّنا فينعكس الحكم. وإذا عرف ذلك» لو 
شهد أربعة بالزنا وآخران بالإحصان» ورجعوا جميعا بعد الرجم» فالضمان مختصّ بشهود الزنا 
على الصحيح. وعليهم كلّهم نصفين في قول» وأثلاثا في وللثا 


ولو رجع أحد شاهدَيْ الإحصان خاصة» فلا شيء [عليه]”2 على الصحيح في تخصيص 


,)9؟1١/107( والوسيط‎ »)51-50/1١9( ينظر: التعليقة للطبري ص 550-575. ونحاية المطلب‎ ) ١ 
.)701/8( والتهذيب‎ 
وكفاية‎ »)١737//15( والتهذيب (5/1 4 ")» والعزيز‎ »)5177/١3( هو الأصح. ينظر: نحاية المطلب‎ ) ١ 
.)3 ٠0 5/1١9( النبيه‎ 
في (و): للتساوي» والصحيح المثبت من (ط).‎ ) * 
هو المذهب. قال النووي: يغرمون قطعا. وفيه وجه أنحم لا يغرمون» لأنهم لم يشهدوا بموجب عقوبة‎ ) : 
.)585/١١( وإغما وصفوه بصفة كمال. انظر: روضة الطالبين (11/8؟)» وتحفة المحتاج‎ 
ه ) والأظهر: أنه لا غرم على شهود الإحصانء ولكن لو قيل بالتغريم؛ الأصح الغرم على الجميع أثلاثا.‎ 
وروضة الطالبين (7107/8؟).‎ »)١5//1١( ينظر: التهذيب (5/17 55)» والعزيز‎ 
في (ط): عليهما.‎ ) 5 

ءا١ا/‎ 
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الغرم بشهود الزناء وعليه سدسه على القول بأنّه على الصنفين أثلاثاء وربعه على القول بِألّه 
كينا | أنضانق اللارلا 


ولو رجع واحد من شهود الزنا خاصة:» فعليه الربع على القول بأنّه لا شيء على شاهدي 
الإحصانء والسدس على القول بِأنّ الغرم بين الصنفين أثلاثاء [والغمن]0 على القول أنه 
حددة 

ولو شهد أربعة بالزنا والإحصان, ثم رجع أحدهم, فإن لم نغرم شهود الإحصانء [فعليه]!*) 
ربع الغرم.7") وإن غرمناهم؛ فإن غرمنا الراجع مع بقاء من تقوم الحجة به فعليه الربع أيضا. 
وإن لم نغرمه فلا غرم عليه بسبب الإحصان. وأما سبب الزنا؛ فإن نصفنا فعليه [ثمن]7") 


الغمر .وإن اثلعنا فعله سلس 30 


١‏ )ف (ط): أيضا أنصافا 
؟ ) ينظر: التهذيب (8//ه 54 5)» روضة الطالبين (//588). 
* ) في النسختين (و) و (ط): السدسء ولكنه خطأء والصحيح: الثمن؛ لأن النصف يوزع على شهود 
الزنا أرباعا. والمثبت موافق لما في التهذيب (/1ه 54 *)» والعزيز .)١7/8/١(‏ 
) ينظر: نفس المراجع السابقة. 
ه ) في النسختين: فعليهم؛ وهو خطأ والصحيح حسب السياق: المثبت. وينظر: العزيز .)١78/١(‏ 
5 ) هو الأصح. ينظر: التهذيب (15/10*). 
)ني (ط): من. 
8 ) ينظر: تماية المطلب »)57/١9(‏ والتهذيب (4/107* -57).» والعزيز .)١١8/1١(‏ 
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ولو رجع اثنان [قعا يب النصف على ال1ن 00 والربع على العاف 7 للك عن 
الغالك(؟) (0) 


ولو رجع ثلاثة؛ تظلٌ ثلاث أرباع حجّة الزنا ونصفت حجة الإحصان. فإن لم نغرم شهود 
الإحصان فعليهم ثلاثة أرباع الغرم. وإن غرّمناهم فإن نصّفنا؛ فعلى كل واحد بالرجوع عن 
شهادة الزنا ثمن الغرم» وبالرجوع عن شهادة الإحصان نصف سدمه توزيعا لنصف غرم 
الإحصان عليهم.7 وإن تُلَتناهِ فعلى كل واحد بالرجوع عن شهادة الزنا سدس الغرم توزيعا 
للثلثين على الأربعة» وبالرجوع عن شهادة الإحصان ثلث سدسه(".80) 


ولو رجع أحدهم عن الإحصان فقط فعلى قول لا شيء عليه إما بناء على أن شهود 


الإحصان للا يغرمون» وإما على القول بأنّه لا شيء على الراجع مع بقاء النصاب. ولو رجع 


١‏ ) في (ط): عليهم. 
١‏ ) أي: على القول بتغريم شهود الإحصانء أو على القول بعدم تغريمهم مع بقاء من تقوم الحجة به. 
كبا قم 
* ) أي: على القول بالتنصيف؛ فنصيبهما: اثنين من ثمانية. 
4 ) أي غك القول بالغليثك» فيكو تصببهما النبن من سنة؛ لأن الغلغان على شهوة الزنا» والثلث 
على شهود الإحصان. والله أعلم. 
ه ) ينظر: كفاية النبيه (9 ٠/1‏ 3). 
5 ) أي: يوزع نصف النصف )١/4(‏ على الثلاثة» ويساوى نصيب رجوع كلّ واحد منهم عن 
الإحصان : نصف السدس (؟١١/١).‏ فيكون نصيب رجوع كل منهم عن شهادقٍ الزنا والإحصان 
خمسة من أربع وعشرون» أي: 1/١75+1١/8(‏ - 954/ه). 
١‏ ) لأنه بقي من حجة الإحصان نصفه؛ فنصف الثلث يساوي السدسء فيوزع على الراجعين الثلاثة. 
أي: .)1١/١8- ” + ١/5(‏ فيكون نصيب كل منهم برجوعه عن شهادت الزنا والإحصان التسع. أي: 
(كللجململ ١‏ - ول١).‏ 
8 ) ينظر: روضة الطالبين (7017/8)» وكفاية النبيه .)5١5/1١9(‏ 
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ثان عن الإحصان فكذلك. ولو رجع ثالث [عنه]7'" [...]7" فعليهم سدس الغرم على قول 
التثليث وربعه على قول الفعضيك 2 


وعلى قول أبي إسحاق: عليهم ربع الغرم على [قول]7) التثليث» والربع والثمن على قول 
الصا 0 


ولو شهد اثنان من الأربعة الذين شهدوا بالزنا [بالإحصان]!'' دون الآخرين» ورجعوا بعد 
الرجم» فإن قلنا: لا يغرم شهود الإحصان شيء.ء فالغرم عليهم أرباعا. وإن قلنا: يغرمون ففي 
غرم شهادة الإحصان شيء زيادة على الآخرّيّن وجهان؛ أحدهما: نعم فيعود الخلاف. فإن 
نصفنا؛ فعلى شاهدي الإحصان ثلاثة أرباع الغرم» وعلى الآخرَّيْن الربع. وإن ثلثنا؛ فعليهما 


الثلث بشهادة الإحصانء والثلث بشهادة الزناء وعلى الْآخرَيْن الغلث :(") 


وإن رجع واحدٌ منهم, فإن لم نغرّم شاهدي الإحصان؛ إ[فعليه الربع. وإن غرمناهما؛ فإن كان 


الراجع أحد شاهدي الإحصان]!") فإن نصفنا؛ فعليه ثلاثة أثمان الغرم؛ ربع للإحصانء وثمن 


١‏ ) ف (ط): عليه. 

١‏ ) في (و) و (ط): على قول؛ وهو مكرر. 
* ) ينظر: كفاية النبيه (9١0/1٠؟).‏ 

: ) سقط من (ط). 

ه )لم أقف على من نقل عنه. 

5 ) في (ط): والإحصان. 

؛ ) ينظر: روضة الطالبين (717/4؟). 

8 ) سقط من (و). 
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للزنا.7' وإن ثلثنا؛ فعليه ثلث الغرمء سدس لهذهء [وسدس لهذه]7.7" وإن كان الراجع أحد 


الآخرين» فإن نصفنا [فعليه!8) رق الغرم» وإن لثنا ا 


ولو شهد ثمانية بالزنا والإحصان/ [جميعا]” [ورجع]!" واحدء أو [اثنان]» أو ثلاثة» أو (و/0؟//أ) 
أربعة» فلا غرم.7) فإن رجع خامسء بطلت حجة الزنا دون الإحصان. فإن قلنا: لا يَرْحِعُ 

شهودُ الإحصانٍ [بشيء]!”'' فعلى الخمسة ربع الغرم. وإن قلنا: يغرمون فلا غرم هنا بشهادة 

الإحصان على الصحيح, ويغرم الخمسةٌ الراجعون ربع غرم الزنا؛ وهو السدس على قول 

التفليث؛ والشمن على قول التنصيف .17" 


١‏ ) النصف المختص لشهادة الزنا موزع على أربعة فيطلع الثمن» والنصف المختص لشهادة الإحصان 

موزع على اثنين فيطلع الربع» فيكون مجموع نصيب الراجع عن الزنا والإحصان ثلاثة أثمان. أي: 

(#لحجمل/١‏ د لام ). 

١‏ ) سقط من (و). 

٠”‏ ) ثلثا شهادة الزنا يوزع على أربع والناتج السدسء وثلث شهادة الإحصان موزع على اثنين والناتج 

السلمن 

؛ ) في (ط): عليهن. 

ه ) ينظر: التهذيب (7/ه 54 55-5). العزيز »)85-1١8/1١8(‏ وروضة الطالبين (17/8/ا؟-ى7). 

5 ) في (ط): سبعا 

) كذا في (ط)ء وفي (و): وراجع. وهو خطأ. 

) في النسختين: اثنين » وهو خطأ والصواب: المثبت. والله أعلم. 

8 ) ينظر: نحاية المطلب »)57/1١3(‏ والغاية في اختصار النهاية (//95) لعز الدين عبد العزيز بن عبد 

السلام السلمي المتوق: 57٠‏ هه دار النوادر» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 417 ١‏ هء وكفاية 

النبيه (9١1/هه").‏ 

)٠‏ في (ط): شيئًا 

١‏ ) هو الصحيح. ينظر: نحاية المطلب »)57/1١9(‏ والعزيز »)١73/11(‏ وروضة الطالبين (//178؟). 
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وإن رجع ستة فعليهم نصف غرم الزنا؛ وهو الثلث إن ثلثناء والربع إن نصّفنا. 


وإن رجع سبعة فقد بطلت الحجتان» فخرجه على ما تقدم» وخرج عليه ما سيأقٍ من 


السائك 7 


الطرف الثالث: فيما إذا كان المحكومُ به شهادةً الشهودٍ الراجعين يَقبل التدارك؛ وهو 
الأموال أعياتما وديوتّما. فإن الحكم فيها يقبله تصديق المشهودٍ له فيما رجعوا فيه. فإذا شهد 
شاهدان بمال عينا كان أو ديناء ثم رجعا بعد دفعه إلى المشهود له لم ينقض الحكم, ولا يُردُ 


الملل إلى المدعى عليه.('' وزعم القاضي: أن لا خلاف فيه.7) 

وفيه وجهان آخران: 

أحدههما: ينقض ويرة امال( وثانيهما: أله إن كان بعد الحكم وقبل الاستيفاء ل سغوف 0" 
وعلى المذهب؛ هل يغرم الشاهدان المال؟ فيه طرق أشهرها؛ فيه قولان: 


أظهرهما: كم 0ل 


.)778//( وروضة الطالبين‎ ».)١89/١( والعزيز‎ »)57/١9( ينظر: نحاية المطلب‎ ) ١ 

؟ )هو المذهب. ينظر: الحاوي الكبير »)5717/1١17(‏ والعزيز »)١9/1(‏ وروضة الطالبين (74/8؟). 

* ) حكى ابن الرفعة عنه أنه قال: ولا خلاف في أن المشهود عليه لو لم يؤد الدين لا يرجع على 

الشهودء وإِنما يرجع عليهم بعد الغرم. ينظر: كفاية النبيه (9١588/1؟).‏ 

: ) حكاه الشيخان عن العدة وقالا: هو شاذ. ينظر: العزيز ( 50/1١‏ ١).؛‏ وروضة الطالبين (74/2؟). 

ه ) لأن الحكم قبل الاستيفاء غير مستقرٌء فأشبه ما قبل الحكم. ينظر: كفاية النبيه (81//19/؟). 

5 ) ظاهر المذهب: أنمم يغرمون مطلقا. ينظر: تماية المطلب »)55/1١5(‏ وروضة الطالبين (/174؟). 
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وقال جاعةة نا مبشان على الخالاق قينا إذا قال + غضيت هذه الداز من ريد لثم بل مق 
عمرو. هل يغرم قيمتها لعمرو؟7'' والثاني: القطع بأن لا عُيْم.0"' والثالث: أَتّمُم إن أخطأوا فلا 


: 00 على 110 الف شاه ا ا ا ب 5 ١‏ 1 
غرم. وإن تعمّدوا فقولان.” ' فإن قلنا: يغرمون فإنما يغرمون بعد انزاع العين واستيفاء الدين. 


وقال الماوردية إن كات قبطن اديع [واسعهلكد]ء!"" غرهزا لف العيوة. وله دجمو على 


المشهود له. وإن كان المقبوض باقيًا في يده» فهل يكون كالعين أو كالدين؟ فيه وجهان: 


١‏ ) كالماوردي والإمام» ينظر: الحاوي الكبير »)5717/١1(‏ و نحاية المطلب »)55/1١9(‏ وروضة 

الطالبين (7075/8). 

” ) كالفوراني والإمام والرافعي. ينظر: نماية المطلب »)55/١3(‏ والعزيز 2)١ 5 0/١(‏ وكفاية النبيه 

(81/19؟). 

* ) حكى الرافعي عن أبي حامد: أن القولان منصوصان. وفيه وجه آخر: أتمم يغرمون الدين دون 

العين. ينظر: العزيز ( »)١ 5١/١‏ وروضة الطالبين (//7175). 

؛ ) فيه طرق؛ أما طريقة الإمام وغيره: أن فيه قولان. والأصح: أنحم يلزمهم الضمان. ينظر: نماية المطلب 

(55/19))» والبسيط ص59 4» والبيان ١٠ 5/١(‏ 5)» والتهذيب (07/8").» وكفاية النبيه 

.) ١ (19/ى8‎ 

ه ) قال ابن الرفعة: هو طريقة الأكثرين. ينظر: كفاية النبيه .)58//1١9(‏ 

” ) قال ابن الرفعة: كذا لا فرق فيما ذكرناه من إيجاب الغرم بين أن يقول الشهود: تعمدنا الكذب أو 

أخطأناء لأن ضمان الأموال لا يختلف بالعمد والخطأ. ينظر: الحاوي الكبير (0.0-595/19ه) و 

37/1 5» والعزيز »)١ 5 ١/١‏ وكفاية النبيه (5١58/8/1؟).‏ 

) في (و): أو تلفه. وف (ط): وأتلفه. والصحيح المثبت موافق لما في الحاوي الكبير (5517/11). 
يف 
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أحدهما: أنه كالعين» فلا يرجع على الشهود بغرمه إعلى الصحيم .17 وثانيهما: أنه 2 حكم 
السكيلاك من الذثى برجم على التنهود] 1" بكرمب الي 


وف وقت اعتبار قيمته وجهان: أحدهما: يوم الحكم. والثاني: أكثر ما كانت من يوم الحكم 


6 
إلى يوم الرجوع.! 
ولو رجع المشهود له بعد أن عُرمَ الشهودٌ» رجعوا بما غرّموه وبدلّه إن كان [فاني] .80 07) 
فروع 
الأؤل: لو شهذا على [أحد]" الشريكين أنه أغتق نصيبه اق الرقيق المشترك وهو موسرء 


فقضى القاضي بعتقه. وبالسراية!") ثم رجعا؛ فعليهما [قيمة]!) نصيب المشهود عليه» وفي 


.)554/1١1( هو الصحيح في المذهب. ينظر: الحاوي الكبير‎ ) ١ 
؟ ) ساقط من (ط).‎ 
.)59-5/8/117( ينظر: الحاوي الكبير‎ ) * 
.)584/15( ؛ ) والأول: قول ابن سريج. ينظر: الحاوي الكبير (1١/5737؟)» وكفاية النبيه‎ 
في (و): باقيا. وهو خطأء والمثبت من (ط).‎ ) 
هذا ما ذكره الإمام» وقال الماوردي: ولا يجوز للشهود ن يرجعوا به على المشهود له إذا غرمواء ولا‎ ) 5 
تسمع دعواهم عليه لما سبق من اعترافهم له بالحق. ينظر: الحاوي الكبير (57//11)» تماية المطلب‎ 
.)؟58/8/١9( وكفاية النبيه‎ »)59/19( 
؛ ) كذا في (ط)» وفي (و) : واحد؛ وهو خطأ.‎ 
السراية: في اللغة مصدر. من سرى يسريء وهو اسم لقطع السفر ف الليل» وقد تستعمل ف المعاني‎ ) 
تشبيها لها بالأجسام؛ فيقال: سرى فيه السم. ومنه قول الفقهاء: سرى الجرح من العضو إلى النفس»‎ 
.35 والمصباح المنير ص‎ »١ 57 أي: دام ألمه حتى حدث منه موت. ينظر: مختار الصحاح ص‎ 
فط من رطا‎ 8 
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قيغة تصييت القرياف» نخللاف فق خم نال 0 


الثاي: لو شهدا بقتل خطأء ثم رجعا بعد أن غرمت العاقلةٌ الدّية» ففي غرمها لهم الخلاف؛ 


مواق [قالك] "1 تميدها أء العطان 7 


الغالث: لو حكم القاضي بشهادة الفروع» ثم رجعوا غرمواء وكذا لو قالوا: علمنا أن الأصول 
كاذبين» بخلاف ما لو قالوا: ما علمنا كذبمم؛ ثم ظهر لنا. ولو رجع الأصولء وقالوا: كذبناء 
يغرمون أيضا. ولو رجع الأصول والفروع» فالغرم على الفروع. ولو قال الأصول: لم نشدهم, 
لم يجب عليهم ولا على الفروع [شية]!') إذا اتفقوا على الشهادة.!*ا 


الرابع: شهد أربعة على انسان بأربع مائة» ثم رجع أحدهم عن مائة» وآخر عن مائتين 
وثالث عن ثلث مائة» والرابع عن الأربع مائة» فالبيّنة باقية في مائتين» فعلى الأصحٌ؛ لا يحب 
غرمهما ويجب على الأربعة غرم المائة المرجوع عنها باتفاقهم؛ وعلى الثاني» والثالث» والرابع» 


ثلاثة أرباع المائة التي اختصوا بالرجوع عنها. (0) 


١‏ ) تقدم القولان في ضمان المال» والأصح: أتحم يلزمهم الضمان. وما شهدوا بأنه نجز العتق فيه؛ يلزمهم 
غرمه قولا واحدا. ينظر: نماية المطلب »)517/8/١3(‏ والتهذيب (8/8.*)» والعزيز .)١ 50/١7‏ 
؟ ) في (ط): أقالا 
* ) قال لمزني: لا غرم على من شهد على رجل بقتل خطأ... ينظر: مختصر المزني (//78؟)» 
والتهذيب »)7١5-0*/8(‏ والعزيز (50/11 »)١‏ والمطلب العالي تحقيق الطالب الحسن بن مصطفى 
ف 5 
5 ) كذا في (ط)» وفي (و) : بشيء. والظاهر أنه خطأ. 
ه ) ينظر: العزيز »)١5١/1١(‏ وكفاية النبيه (9١584/1؟)»2‏ وأسنى المطالب (5/5/5). 
5 ) هذا قول ابن حداد» وهو الأصح. ينظر: البيان »)407//١(‏ والعزيز »)١ 51/١(‏ وروضة 
الطالبين (7078/8)» وتحفة المحتاج .)585/١٠١(‏ 

د22 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


وعلى قول الإصطخري: نصفهاء!' وعلى قول أبي اسحاق: على الأوّل؛ ربع مائة؛ خمسة 
وعشرون» وعلى الثابي؛ ربع مائتين؛ خمسون. وعلى الثالث؟؛ ربع ثلاثمائة» حمسة وسبعوك / (و/17؟/ب) 


وعلى الرابع؛ مائة.(') وبه جزم صاحب الكافي. (") 


ولو شهد شاهد بائة» وآخر بمائتين» وآخر بثلاثمائة» وآخر بأربعمائة» وحكم القاضي بما 
كملت به البيّنة» وهو ثلاثمائة» فرجعوا بعد الغرم» غرموا ثلاثمائة. فالمائة الأولى؛ شهد بما 
أربعة» فعلى كل منهم رُبُعها. والثانية؛ شهد بها ثلاثة» فعلى كل منهم ثلثها. والثالثة؛) شهد 
بما اثنان فهي عليهما نصفين 4©9) 


.)81١57/1١5( وكفاية النبيه‎ »)5 ٠7/1١1( عزاه ابن الرفعة لابن سريج. ينظر: البيان‎ ) ١ 
وكفاية النبيه‎ »)١ 51/١7( هذا قول المزن وأبي إسحاق. ينظر: نفس المراجع السابقة» والعزيز‎ ) ١ 
.)28١5/19( 
)هو أبو محمدء محمود بن محمد العباسي مظهر الدين الخوارزمي» والكافي هو: الكافي في الفقه. تفقه‎ 
على الحسن بن مسعود البغوي» ومع منه يوسف بن مقلد وآخرون. توثي في شهر رمضان سنة 57هه‎ 
عن 71 سنة.‎ 
.)١87/9( وطبقات الشافعية للإسنوي‎ »)١90-7/5/1( ينظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ 
؛ ) على الأوّل منهم: خمسة عشرونء لأن الشاهد بالمائة الأولى أربعة» وهو أحدهم. والثاني منهم:‎ 
ثمانية وخمسون وثلث: خمسة وعشرون نصيبه من المائة الأولى» وثلاثة وثلاثون وثلث نصبيه من المائة‎ 
الثانية» لأنه ثبتت بقول ثلاثة وهو أحدهم. وعلى الثالث والرابع: مائة وثمانية وثلث نصيبه من المائة‎ 
الأولى والثانية ثمانية وخمسون وثلث, ونصيبه من الماثة الثالثة خمسون, لأنه ثبتت بقوهماء وبذلك تكمل‎ 
)81١ 5/١ 59( وكفاية النبيه‎ »)707/١5( ثلاثمائة. ينظر: بحر المذهب‎ 
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١ 5‏ 9 5 5 لل 5 0 د ا 1 ع 
[الخامس] .! وقيل في الباب: تقدم أن القاضي إذا حكم بشهادة اثنين» فبانا كافرين» أو 

ف أن كيم ل ال تفي د "ددش كات ١‏ بإظاد 19 جوون ل كنا فاق أ 
صبيين» أو عبدين» أو امرأتين» أو إن الحكم باطلا.” ' وكذا لو سقيق أ 


أحدهها 2 الأصح. 9 


وأنّه إن كان المحكومٌ به عقوبةٌ استُوفِيَث» وتعذّر تداركه, يَضْمَنْه القاضي. ومحلّه عاقلتُه إن 


صدقتة على الخطأء أو بيثُ المال؟ فيه قولان؛ أظهرهما: ام 


ولا يضمنه ا محكوم له ولا الشهود» ولكن إذا غرّمنا العاقلة» أو بيت المال» فهل يرجع به 
على الشهود؟ 0 


وينظر؛ فإن بانا صبيّينَء فالمذهب: أن الرجوع عليهما أو قيل هو على المخلاف الآ .(0) 
وإن بانا فاسقين؛ فطرق: 


أحدها: القطع بأن لا رجوع عل 


)١‏ في (ط): الرابع. 

.)7078/8( وروضة الطالبين‎ »)١ 5١/١9 )ينظر: بحر المذهب (54١/1017؟)» والعزيز‎ ١ 

* ) ينظر: نفس المرجع السابق. 

: ) أظهرهما: أن الضمان على عاقلة القاضي. والثاني: في بيت المال. ينظر: الوسيط (574/5)» والعزيز 
5/1١١‏ ٠*)ء‏ و »))١55/1١8(‏ وروضة الطالبين (//717/9). 

ه ) فيه وجهان: أحدهما: ثبوت الرجوع. وصححه الإمام. والثاني: المنع. وهو الذي قطع به العراقيون. 
ينظر: العزيز »)508/1١1١(‏ وروضة الطالبين (717/9//8). 

5 ) أي: إن بانا فاسقين. ينظر: العزيز 49/1 .)١‏ 


7 ) ينظر: الوسيط (855/177) 


( 
( 
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[وثانيها] :7" أنه لا رجوع على الفاسق المستترء وفي المجاهر وجهان7". 


ثالثها للإمام: تخصيص الرجوع بالفسق المجتهد فيه." وذكر في الفسق المتّفق عليه ثلاث 
احتمالات» ذكرها الغزالي لعرجها؛ ثالثها: يرجع على المجاهر دون المستير (24(*) 


والأصحٌ: أن لا رجوع على المركيّن. "2 وقيل: إِنّ الغارم يرجع على المرَكُيْن ويستقرٌ عليهم 
[الفيماة | 7" تسوه الوا تككدنا أو اسان ذا 


قال الرافعي: ومفهوم ما ذكروه!' أنّه يجوز تغريم المركي أؤلاء ثم لا رجوع له على القاضي. وأله 
الإمام بمثله في الشهود (0) 


١‏ ) في النسختين: (ثانيهما). والصحيح حسب السياق: المثبت. 
؟ ) هو الأظهر. ينظر: العزيز »)5١09 /١1١(‏ وروضة الطالبين (1/. 99)» والمهمات (07.0//8؟). 
* ) ينظر: تماية المطلب .)1//1١9(‏ 
4 ) ينظر: نحاية المطلب »)559/١9(‏ وكفاية النبيه .)3١1١/1١9(‏ 
ه ) تقدم أن أشهر الطريقين» فيه قولان؛ أظهرهما: النقض. ينظر: العزيز 5/١(‏ 5 )» وروضة الطالبين 
(8؟5). 
5 ) وقد تقدم أن الأول هو الأوفق عند الأكثرين كما حكاه الرافعي. ينظر: التهذيب (4/8/10؟)) 
والعزيز »)١77/١(‏ وكفاية النبيه (ه١/هه؟).‏ 
٠‏ ) ساقط من النسختينء أثبته لإتمام المعنى. ينظر: روضة الطالبين (//179؟). 
8 ) وهو قول القاضي أبي حامد ينظر: روضة الطالبين (//5109؟)» وكفاية النبيه (ه 5/1١‏ ه8). 
) أي: القاضيانء أبو الطيب الطبريء والروياني. ينظر: التعليقة الكبرى ص 578» وبحر المذهب 
(١/ه4)»‏ وروضة الطالبين (179/8؟). 
٠‏ ) ينظر: نماية المطلب »)05/١5(‏ والعزيز .)١597/١5(‏ 
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وقال القاضي: إذا قلنا يغرم المَكُوْنَء فعليهم النصفء وعلى القاضي النصف :7 


وهو قياس ما تقدّم في شهود الزنا وشهود الإحصان إذا رجعوا جميعاء أو يتلخص ثلاثة أوجه: 


يغرمون الكل لا يغئمون» يغرمون النصف والقاضي النصف.7(") 


وفي الرجوع به على العبدين والكافرين» قولان. ويأتي الخلاف الذي في الرجوع على المركين» 
في الرجوع على بيّنة الحرَيّة» ولا فرق في جميع ما تقدّم بين أن تكون العقوبة لله تعالى أو 


ولا فرق في القصاص بين أن يستوفيه المدعين أو القاضي بنفسه أو [بغيرهما]7" بإذتمما. 
وقال الإصطخري: إنما يُضمن القاضي إذا استوفاه بنفسه. أو فوّضه لغير المدّعي. فإن 
استوفاه بنفسه يختص الضمان به. وإن كان المحكوم به مالّاء نظر؛ فإن كان باقيّا عند المحكوم 


وقال الماوردي: يأمر الحاكم [امحكوم ان أن يرفع يدهء ولا يأمره بردّه على المحكوم عليه 


.)"157/1١9( ينظر: كفاية النبيه‎ ) ١ 

))714/8/1( والمذكور في التهذيب: عدم الوجوبء وهو ظاهر النص في المختصر. ينظر: التهذيب‎ ) ١ 
.7 والمطلب العاللي ص95‎ »)317/1١59( وكفاية النبيه‎ 

* ) ف (و): غيرهماء والأصح المثبت من (ط). 

: ) حكله عنه الشيخان. وقال الماوردي: وهو خطأ... ينظر: الحاوي الكبير (5077/117)» والعزيز 
»)١ :م-١ 4/١69‏ وروضة الطالبين (517/9/8؟)» وكفاية النبيه (309/19). 

ه ) في النسختين (و) و (ط): المحكوم عليه وهو خطأ. والمثبت موافق لما في الحاوي الكبير 
37/1 ). 
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بل [يْلَى بينه وبينهما]!" بغير حكم. قال: وإِنما يأمره بروّه إليه بعد حلفه. بخلاف ما لو 
كان المحكوم به عتقا أو طلاقاء قلنا: لا يجوز التمكين إِلّا بعد اليمين بحقٌ الله تعالى. (") 


والأصحاب لم يشترطوا في رد العبد والزوجة [بمينا](”", ولا في المال. (4) 
وإن كان تالقّاءِ فإن كان المحكوم له حاضرًا موسرا أخذ منه بدلّه وردٌ على المشهود عليه (©) 
وقيل: إن كان تلفه بآفة سماوية لم يلزمه ضمانه (0) 


وإن كان غائبًا؟'' أو معسراء فللمحكوم عليه مطالبة القاضي ببدله؛ ليُعْرِمَهِ له من بيت المال 
في أحد القولين» وفي ماله في الآخر. ثم الحاكم يرجع على [لحكوم له] إذا وجده 


موس 0) 


١‏ ) في النسختين (و) و (ط): يخل بينه وبينه. والصحيح المثبت موافق لما في الحاوي الكبير 
370/1 ). 
؟ ) ينظر: الحاوي الكبير (/110/5/10). 
* ) في النسختين (و) و (ط): بمين» والصحيح المثبت موافق لما في المطلب العاللي ص 27٠7‏ وكفاية 
النبيه .)31١ 5/1١59(‏ 
؟ ) قاله أبو الطيب وغيره. وقول الماوردي يشعر خلاف ذلك. ينظر: الحاوي الكبير (075/117؟)» 
والبيان »)١١5/57(‏ وكفاية النبيه (9 5/1١‏ 1"). 
ه ) ينظر: الحاوي الكبير »)7175/١1(‏ ونحاية المطلب »))19/1١9(‏ والعزيز .)١ 57/1١(‏ 
5 ) حكي هذا الوجه عن الشيخ أبي حاتم القزويني. ينظر: العزيز »)١ 47/١1(‏ وكفاية النبيه 
(و العام ). 
؛ ) أي: المحكوم له 
/ ) في النسختين: ا محكوم عليه والصحيح المثبت موافق لما في العزيز .)١47/1١(‏ 
4 ) ينظر: التعليقة الكبرى ص57”8» تمحاية المطلب .)59/١9(‏ 
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وهل يرجع به على الشهود؟ وخرجه الإمام: على التفصيل والخلاف المتقدّمين في 
الإتلاف :07 


قال الرافعي: ويجيء أن يقال على قياس ما مر: أن المحكوم عليه يَتَخَيّرُ في تغريم القاضي 
زا 
وا محكوم له. انتهى 


وحكى القاضي: في جواز / الرجوع على الشهود إذا كان الغرم من بيت المال» فيجوز أن (و/5"48//) 
يخص بهء ويجوز أن يكون بينهما على أؤلوية الغرم فيما إذا كان من مال القاضي» أو 
عاقلته 9) 


وقال الماوردي: إن كان المحكوم له معسرا؛ أدّى الحاكم قدر ما قبضه قرضا عليه من بيت 


المال المرصد للمصالح. انتهى(؛) 


وحيث يرجع القاضى به؛ يرجع بأقك الأمرين ما أذّى» وما حكم 6 


.)١ 59/١ *( والعزيز‎ »)59/1١9( )ينظر: تحاية المطلب‎ ١ 

؟ ) ينظر: العزيز .)١ 593/1١8‏ 

* ) ينظر: كفاية النبيه .)3١84- 1 /١9(‏ 

؟ ) ينظر: الحاوي الكبير (7075/11). 

ه ) ينظر: البيان ».)417/1١7(‏ والمطلب العاللي ص ."١5‏ 
١ع‏ 
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فهرس الأحاديث 


داتع كر مكار ؟" ثلاث فلتاة يلى ها وشول الله قال؛ 
" الإ شَرَاك بالله. . 


(ح) أن عل لله ندا وَهُوَ خلقك ... قال: أن تقتل ولدك عاق أن 
يطعم مَعَك 

(ح) رد شهادة رجل في كذبة كذبا. 

اجتنبوا السّّبع الموبقات.. 

0 أَنْ راي ليله جَاركَ 


1 حا من بن حاب ال صلَى ال عَلَنْه له ا إن 


تَدُ ف أَنْمْسِنا مَا يَتَعَاظَمْ أَحَدُنا أَنْ يَتَكَلّمَ به 


(ح) كان ولو + يخصِفُ نعله ويخيط تُؤْبه وَيعمل في ته كما يغمل 


١ أحدكم‎ 


(ح) كان ويه يكون في مهنة أهله. 
(ح) الكبائر: الْإِشْرَاك باللهء وعقوق الْوَاليدين... 


8. ((ح)كل مُشْكرٍ حَرَامٌ ١)‏ 


هو؟؛: 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


د 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


فهرس الآثار 


0 
٠‏ ألا نحَيِسْ أَنْوَاف 


سورة النساء إى قوله نعال و( إن يتميوأ كماو 132 


5500 ساك وَحِلكُم مُدَحَلَا كرما 4 


و 4 ات 8 8 لق عر لير 6 وز لاض أن :رهم من 
(ح) كان عَلِيٌ إذا الي باسير صفِينَ اخحد دَايَئَُ وَسلاحة » وَأَحَذْ عليه 


5 رود م 0 1و 
أن يَعُودَ » وَخَلى سَبِيلة 


فرت 
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فهرس الأعلام 


سك امرك كك 
٠‏ | فس | امدياياس | 6 
6 | مهل | اسرعديات | 00 
العا م اد 1ك نه 
ا 1 الإنتكل 
 ]3١‏ ينه | يوبيس |0060 
اب لتر فاضي عل 
2 
م ا 
1 لتك 
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الرافعي 
القفال (المروزي) 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


ابن المهاني المغربي 
الخوارزمي 
النووي 


2*2 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


فهرس الألفاظ الغريبة والمصطلحات العلمية المفمّرة 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


بوت 


الجواهر البحر 


ية 


لنجم الدين الق 


لي دراسة و 


تحقّقا 
مو 


الجواهر البحر 


ية 


لنجم الدين الق 


لي دراسة و 


تحقّقا 
مو 


الجواهر البحر 


ية 


لنجم الدين الق 


لي دراسة و 


تحقّدقا 
4 
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الجواهر البحر 


ية 


لنجم الدين الق 


لي دراسة و 


تحقّقا 
مو 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


5: 


الجواهر البحر 


ية 


لنجم الدين الق 


لي دراسة و 


تحقّقا 
مو 
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فهرس الأماكن والبلدان 


بشتكوه (العراق الشمالي) 
نشكا الشمال الشرقي ف إيران وشمال 


غرب أفغانستان وجزء من جنوب 


١٠ 


* 


ه. 
7 


0-0 7 
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فهرس الكتب الواردة في النص الحقق. 


ا 1 31117 نكا 
2ن" اناس اراس يم 
مام الحمين الجوق 
ات ا ا ل 0 


اك ا 
همه ]لوده سدص ]| 6 
ع سه | اروصم ا« 
لاذه ا كو اا 2ك انلك 
| صصص | مسصن ا 
*] سد | سدصي م 
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ه١‎ 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


قائمة المصادر والمراجع 
5 القرآن الكريم 


. آثار البلاد وأخبار العباد» لزلكريا بن محمد بن محمود القزويني (التوق: 58ه)ء دار 


صادر بيروت» الطبعة غير متوفرة. 


. إحياء علوم الدين» دن حامد محمد بن محمد الغزا لي الطوسي المتوقي ه.دف دار 


النشر -بيروت» الطبعة غير متوفرة . 


. أدب القاضي, لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري» المعروف بابن القاصء المتوق 
ه*8ه. تحقيق د. حسين خلف الجبوري» مكتبة الصديق- المملكة العربية السعودية 
(الطائف), 5٠9‏ ١ه.‏ 

. الأذكارء للإمام أبي ركريا محي الدين بن شرف النووي» المتوق سنة 7177ه» الناشر: 
الجفان والجانى - دار ابن حزمء الطبعة الأولى 47٠‏ ١ه.‏ 

. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين» أبي المعالي عبدالملك بن 
عبدالله بن يوسف الجويني» طبعة السعادة بمصر 759١ه.‏ 

. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ لمحمد ناصر الدين الألباني المتوئي 47١‏ ١هء‏ 
إشراف زهير الشاويشء المكتبة الإسلامي - بيروت» سنة 5٠‏ ١ه.‏ 

. أسنى المطالب في شرح روض الطالبء لركريا بن محمد بن ركريا الأنصاريء المعروف بزين 
الدين أبو يحي السنيكي المتوق 477هء دار الكتب الإسلامي. 

. الأشباه النظائر» لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي المتوق: ١١3ه»‏ دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى سنة 5١١‏ ١اه.‏ 
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٠.الإشراف‏ على غوامض الحكومات,؛ لأبي سعد محمد بن أحمد الحروي» تحقيق الدكتور 


0 


-- 


أحمد بن صالح الصواب الرفاعيء الطبعة الأولى سنة 47١‏ ١ه.‏ 


العطار المتوق: 4 ١/اه»‏ تحقيق الدكتور سعد بن هليل الزويهري. الناشر: وزارة الأوقاف 


والشؤون الإسلامية» قطر. الطبعة: الأولى» ١5757‏ ه 


. الأعلام» لخير الدين بن محمود بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي المتوفى 95١هء‏ 
دار العلم للملايين» الطبعة 5٠٠5ام.‏ 

. أعيان العصر وأعوان النصر لصلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي المتوقق 514/اهء 
تحقيق الدكتور على أبو زيد وغيره» دار الفكر المعاصر-بيروت» ودار الفكر-دمشق. 
الطبعة الأولى 5١/‏ ١ه.‏ 

. الإفصاح في فقه اللغة» لحسن يوسف موسىء وعبد الفتاح الصعيدي المتوق ١791١هء‏ 


مكتبة الإعلام الإسلامي» الطبعة الرابعة 51١‏ ١ه.‏ 


. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء؛ لشمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيي 
الشافعي (المتوق: 51717ه), مكتب البحوث والدراسات - دار الفكرء دار الفكر - 
بيروت 

. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلء لأبي النجاء موسى بن أحمد بن موسى بن سالم 
الحجاوي المقدسي المتوى /97ه» تحقيق عبد اللطيف محمد موسى السبكي, دار المعرفة 
حدييروت (لبدان): 

. الإملاء والترقيم في الكتابة العربية» لعبد العليم إبراهيم» مكتبة غريب» الطبعة غير متوفرة» 


عام هام 


“هم 
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إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل بن محمد بن أمين الباباني 
البغدادي المتوى 7945١ه»ء‏ عناية محمد شرف الدين بالتقايا. دار إحياء التراث العربي- 


بيروت (لبنان). 


. بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)» للروياني» أبي الحاسن عبد الواحد بن إسماعيل 


المتوق ؟ .هوفص تحقيق طارق فتحى السيد» دار الكتسب العلمية» الطبعة لفن 1 ”اه 


. البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصريء المتوق سنة 


:لالاهء دار إحياء التراث» الطبعة الأولى ءة اه 
البسيط لذن حامد الغزالى المتوى ه .٠ههء.‏ تحقيق أحمد بن محمد بن عياد» في رسالة 


دكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 


السيوطي المتوى ١١31ه»ء‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية- لبنان. 


. البيان في مذهب الإمام الشافعي» لأبي الحسين يحبى بن أبي الخير بن سالم العمراني 


اليمني الشافعي المعوق: رموه محقيق قاسم محمد النووي» دار المنهاج -- جدة, الطبعة 


.ها١‎ 57١ الأول‎ 


بمرتضى الزبيدي المتوق 5 ١7١هء‏ تحقيق مجموعة من المحققين» دار الهداية. 


. تاريخ إربل» للمبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي الإربلي» المعروف بابن 


المستوق (المتوق: /181”ه)ء محقيق: سامي بن سيد حماس الصقارء وزارة الثقافة والإعلام, 


دار الرشيد للنشر» العراق» عام ٠/9١م.‏ 
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56 


.؟١‎ 


2 


تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قاتماز الذهبي المتوق: 4/8 /اه» تحقيق: الدكتور بشار عوّاد معروفء دار الغرب 
الإسلامي, الطبعة الأولى عام 7١٠٠٠م.‏ 

تاريخ بغداد وذيوله» لأبي بكر أحمد بن علي بْن ثابت بن أَحْمّد بْن مهدي الخطيب 
البغدادي» المتوق: 477ه. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى» ١51١17‏ ه 

تاريخ دمشق لابن عساكرء أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكر المتوق: ١/ادهء‏ تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكر للطباعة والنشر 


والتوزيع. 


. التبيان في آداب حملة القرآن؛ لأبي ركريا محيى الدين يحبى بن شرف النووي المتوق: 


ه. تحقيق: محمد الحجارء الطبعة: الثالثة » ١ 5١5‏ ه دار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزيع - بيروت - لبنان. 

تحرير ألفاظ التنبيه» لأبي ركريا حيبي الدين يحبى بن شرف النووي, المتوقى 305”"هء 
تحقيق: عبد الغني الدقر. دار القلم - دمشقء الطبعة: الأولى» 408 ١ه‏ 

تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي (النكت على المختصرات الثلاث)؛ لولي 
الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم الكردي المهراني (المتوق: ١8ه).,‏ تحقق: عبد 
الرحمن فهمي محمد الزواوي» دار المنهاج للنشر والتوزيع- جدة؛ الطبعة: الأولى» 
اه 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج» لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الحيتمي. روجعت 
وصححت: على عدة نسخ ععرفة لجنة من العلماء. الناشر: المكتبة التجارية الكبرى 


بمصر لصاحبها مصطفى محمد عام /اه” ١‏ ه 


هه 
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2 


.5 


2 


07 


.30 


التعرف لمذهب أهل التصوفء أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب 
الكلاباذي البخاري الحنفي» المتوق: ١٠6/“٠ه.‏ الناشر: دار الكتب العلمية -- بيروت» 
الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه.‏ 

التعريفات الفقهية للبركتي» محمد عميم الإحسان المجددي. الناشر: دار الكتب العلمية 
(إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان 5.1 ١ه‏ - 95١م).‏ الطبعة: الأولى» عام 
اه 

التعريفات للجرجاني» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني» المتوق: 5 ١/هء‏ 
ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر دار الكتب العلمية بيروت حلبنان» 
الطبعة الأولى 4٠.١7‏ ١ه‏ 

التعليقة الكبرى للقاضي أبي الطيب الطبري» طاهر بن عبدالله بن طاهر بن عمر 
الطبري» حققه الدكتور إبراهيم السهلي في رسالة علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة, 

التفسير البسيط للواحدي, أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي؛ 
النيسابوري» الشافعي (المتوق: 478ه).: أصل تحقيقه في )١5(‏ رسالة دكتوراة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود» ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه. الناشر: عمادة 
البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الطبعة: الأولى عام 47٠١‏ ١ه‏ 
تفسير الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري 
المتوق: ١٠*ه.‏ حققه الشيخ أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» 


١56‏ ه 
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9. تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 


الأنصاري الخزرجي همس الدين القرطبي» المتوق: ١/ا”ه.‏ تحقيق: أحمد البردوي وإبراهيم 
١‏ لفيش . الناشر: دار الكه : المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» 7/15 ١ه‏ 


. تفسير الماوردي (النكت والعيون)» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 


بن عبد الرحيم؛ دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان. 


أبو بكر الباقلاني المالكي (المتوق: 5.7 ه)ءتحقيق: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد. 


الناش:: سومسينة الرسالة: 


. تكملة المطلب العالي شرح وسيط الغزالي» لنجم الدين أحمد بن محمد القمولي (ت 


4 
2 


7ه) من بداية كتاب الصيام» إلى تماية مبيحات الإفطار - دراسة وتحقيقًا. للباحث: 


إبراهيم جعفر موغيرواء بإشراف: أ.د. احمد بن عبدالله حسن كاتب. عام 471 ١ه.‏ 


. تكملة المعاجم العربية» لرينهارت بيتر آن ذُوزِي المتوى: ١٠7١هء‏ نقله إلى العربية وعلق 


عليه: محمّد سَليم النعيمي وجمال الخياط. الناشر: وزارة الثقافة والإعلام» الجمهورية 


العراقية. الطبعة: الأولى» من ١191/9‏ -0 .٠٠٠5م‏ 


. التللخيص في أصول الفقه لأبي المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين (المتوقى: 


هم) تحقيق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريء دار البشائر الإسلامية - 


بيروت. 


. تمذيب الأسماء واللغات» للإمام النووي المتوق “7"“هء, تحقيق مكتب البحوث 


والدراسات في دار الفكر- بيروت» الطبعة الأولى عام 995١م.‏ 


/لاهع 
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. تمذيب الكمال في أسماء الرجال» ليوسف بن عبد الرحمن بن يوسفء أبي الحجاجء 


جمال الدين ابن الركي أبي محمد القضاعي الكلبي الْمِرِّيّه المتوق: 47/اه. حققه د. 


بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى» 4٠٠‏ ١ه‏ 


. التهذيب في فقه الإمام الشافعي» محبي السنة؛ أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد 


بن الفراء البغوي الشافعى (المتوق: ١ه‏ ه). المحقق: عادل أحمد عبد الموجودء وعلى 
محمد معوض. دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 5١/‏ ١ه‏ 


بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوق: ١7١٠١ه).‏ عالم الكتب 


8” عبد الخالق ثروت-القاهرة» الطبعة: الأولى» 85٠١‏ ١ه‏ 


. جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (المتوق: ١85ه),‏ المحقق: 


رمري منير بعلبكي . دار العلم للملايين بيروت» الطبعة: الأولى» ا ام 


محمد بن عمر البجيرمى الشافعى» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان - 


الطبعة: الأولى» 511 اه 


الطلاب» لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري» المعروف بالجمل (المتوق: 


5. ؟اه)ء دار الفكرء بدون طبعة وبدوكن تاريخ. 


. الحاوي الكبير» لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري؛ المعروف بالجمل 


(المتوق: 4 ١٠١ه)ء‏ الناشر: دار الفكرء حققه د. محمد عبد المعيد خان» مطبعة دائرة 


المعارف العثمانية» حيدر آباد- الدكن» الطبعة الأولى» 5/١١ه‏ 
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حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء لعبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار 
الميداني الدمشقي (المتوق: 5**١ه),‏ حققه ونسقه وعلق عليه حفيده: محمد بمجة 
البيطار. الناشر: دار صادرء بيروت» الطبعة: الثانية» ١151١57‏ ه 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء, لمحمد بن أحمد بن الحسين بن عمرء أبو بكر 
الشاشي القفال الفارقئ» الملقب فخر الإسلام» المستظهري الشافعي (المتوق: ١.7‏ هه)ء 
تحقيق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة» الناشر: مؤسسة الرسالة / دار الأرقم - بيروت / 


عمانء الطبعة: الأولى» ١٠9١م‏ 


. حلية الفقهاء» لأحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» أبو الحسين (المتوق: 


هم) المحقق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: الشركة المتحدة للتوزيع - 


بيروت» الطبعة: الأولى 5.7 اه 


. خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه؛ لأبي عبد 


النحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم, الأشقودري الألباني (المتوق: 


6 اها مكتبة المعارف الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ 


. الديباج المذهب ف معرفة أعيان علماء المذهبء إبراهيم بن على بن محمد» ابن فرحون» 


برهان الدين اليعمري (المتوق: 59/اه)ء تحقيق وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبو 
النور. الناشر: دار التراث للطبع والنشر» القاهرة. 


. ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي (مطبوع مع طبقات الفقهاء الشافعيين لابن 


كثير الدمشقي)» تحقيق: أحمد عمر هاشم وجماعة» مكتبة الثقافة الدينية» مصر- 


القاهرة» الطبعة الأولى عام 4١1‏ ١ه.‏ 
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رفع الإصر عن قضاة مصرء لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (المتوق: ”57/ه)ء تحقيق: الدكتور علي بيك عهرة. مك الخانجي » القاهرة» 
الطبعة الأولى» 5١/‏ ١ه‏ 


. روضة الطالبين وعمدة المفتين» محى الدين النووي المتوى 317”ه», تحقيق: عادل أحمد 


عبد الموجود وعلى محمد معوضء دار الكت لكدب العلمية. بدولن سنة. 

زاد المستقنع» لموسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي» 
ثم الصالحي» شرف الدين» أبي النجا المتوق: 357ه» تحقيق: عبد الرحمن بن علي بن 
محمد العشكرء دار الوطن للنشر ح الرياض. 


. الزاهر عن غريب ألفاظ الشافعى» محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي» أبو منصور 


المتوى: ٠7اهء‏ تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني» دار الطلائع. 

الزاهر في معان كلمات الناس» محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر الأنباري 
(المتوى: 777ه). تحقيق: د. حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 
الأولى» ”١51١1ه‏ 

الزواجر عن اقتراف الكبائرء لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي 
الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام؛ أبي العباس (المتوق: 9175ه)» دار الفكرء 
الطبعة الأولى» 5٠١17‏ ١ه‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء 
لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني 
(المتوفى: 57١‏ ١ه)ء‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة: الأولى» المكتبة 
المعارف) . 
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ال/ا. 


ا 


سلّم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج لأحمد ميقري شميلة الأهدل (لمتوى 
؟اه) طبعة دار المنهاج (مطبوع مع منهاج الطالبين). 

سن أي داودء لأى داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شذاد بن عمرة 
الأزدي اليّلجشتاني (المتوق: 175١ه)»‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط, وححَمّد كامل قره بللي» 


دار الرسالة العالمية» الطبعة الأولى» ١14٠‏ ه 


. السنن الكبرى للبيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسْرَؤْجردي الخراساني» 


أبو بكر البيهقي (المتوق: /45ه). تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت - لبنات» الطبعة الثالثة» ١5478‏ ه 

سنن النسائي, لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي (المتوق: 
“."*ه)ء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلبء الطبعة 
الثانية» 5٠١5‏ ١ه‏ 

سير أعلام النبلاء» همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز الذههي 
(المتوق: /4/ه)ء تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوطء 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» ١14.28‏ ه 

الشامل في فروع الشافعية لأبي نصر عبد السيد بن محمد المعروف بابن الصباغ المتوق 
سنة 511 هء تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتبي» رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 

الشامل في فروع الشافعية»؛ لأبي نصر عبد السيد بن محمد المعروف بابن الصباغ (المتوق: 
م )). تحقيق الطالب يوسف المهوس في رسالة ذكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة 


لمنورة, 


5١ 
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وده 


اا 


شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري 
الحنبلي» أبي الفلاح (المتوق: 5/١٠١ه).»‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط» خرج أحاديثه: عبد 
القادر الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق - بيروت» الطبعة: الأولى» ١15٠5‏ ه 

الشرح الممتع على الزاد المستقنع» تأليف الشيخ محمد بن صالح العثيمين, المتوق سنة: 
١اهه‏ دار ابن الجوزي» بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية) 
الطبعة الأولى عام 57 ١ه.‏ 

شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوق: ١77ه)ء‏ شعيب الأرنؤوط, 
مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى - ه١5‏ ١ه.‏ 

الصحاح تاج اللغة» لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوى: 79ه)ء 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين -- بيروت» الطبعة الرابعة ١41/‏ ه 

صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ التميمي» أبو 
حاتم؛ الدارمي» البُستي (المتوق: 4ه7ه)ء ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي (المتوى: 79 ه)» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 


الرسالة» بيروت. الطبعة الأولى» اه 


وسلم وسننه وأيامه) محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» المتوق 755هء 
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجاة (ترقيم محمد فؤاد عبد الباقى)» 


الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه‏ 
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صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم)» لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري (المتوق: ١7١ه),‏ 


تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي») دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 


الصعت وآدابه اللساث + لأى بكر عبد الله بن مد ابيع أن الدنياء المنوق اراهن 


طبع: ضمن الجزء الثالث من موسوعة ابن أبي الدنياء تحقيق: فاضل بن خلف الحمادة 
الرقي» دار أطلس الخضراء - الرياض» الطبعة الأولى» 577 ١ه‏ 

الطالع السعيد الجامع أسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيدء لذ الفضل كمال الدين 
جعفر بن ثعلب الأفدويء المتوق: /4/اهء مطبعة الجماعية -- مصرء طبع على نفقة 
عبد الرحمن علي قريط من قبيلة آل الشرقية» الطبعة الأولى عام 59 ١ه.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوق: 
١/مه)ء‏ تحقيق: د. محمود محمد الطناحي» و د. عبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه‏ 

طبقات الشافعية؛ لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي» 
تقي الدين ابن قاضي شهبة (المتوق: ١5/ه)ء‏ تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خانء عام 
الكتب - بيروت. الطبعة الأولى» /501 ١‏ ه 

طبقات الشافعية» لأبي بكر بن هداية الله الحسيني (المتوق 4١١٠ه)ء‏ تحقيق: عادل 
نويهضء دار الآفاق الجديدة - بيروت» الطبعة الثالئة 5٠7‏ ١ه‏ 

طبقات الشافعية» لعبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعين» أبو محمدء جمال 
الدين (المتوق: ؟١/ل/اه)»‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت» دار الكتب العلمية» الطبعة 


الأولى 7١٠٠م‏ 
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طبقات الشافعيين» لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي «المتوق: 
: /الاه)ء تحقيق: د أحمد عمر هاشمء د محمد زينهم محمد عزب» مكتبة الثقافة الدينية 
عام 5١‏ اه 

طبقات الفقهاء الشافعية» عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمرو» تقي الدين المعروف بابن 
الصلاح (المتوق: 47 5ه)ء تحقيق: محبي الدين علي نجيب» دار البشائر الإسلامية - 
بيروت» الطبعة الأولى» 335١م‏ 

الطبقات الكبرى: لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الحاشمي بالولاءء البصري» 
البغدادي المعروف بابن سعد (المتوق: ٠‏ ١١ه),‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار 
الكنب العلمية ب ييروت؛ الطبعة الأول 3 اه 

طبقات المفسرين العشرين؛ لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوق: 
١هم)‏ تحقيق: علي محمد عمر» مكتبة وهبة - القاهرة» الطبعة الأولى» 197١م‏ 


. طبقات صلحاء اليمن (تاريخ البريهي)» لعبد الوهاب بن عبد الرحمن البريهي 


السكسكي اليمني (المتوق: 4 ١9ه)»ء‏ تحقيق: عبد الله محمد الحبشي» مكتبة الارشاد - 
صنعاء. 


. الطراز الأول والكناز لما عليه من لغة العرب المعول» لعلي بن أحمد بن محمد معصوم 


الحسيني المعروف بابن معصوم المدني (المتوق: ١٠١١ه)ء‏ تحقيق ونشر: مؤسسة آل 
البيت لإحياء التراث» قدم له بمقدمة ضافية: السيد/ على الشهرستاني. 


. طرح التثريب في شرح التقريبء لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد 


النحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوق: 07٠6ه)ء‏ وتكملة ابنه أحمد بن عبد 
الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصريء أبو زرعة ولي الدين» ابن العراقي (المتوق: 


5 857ه)ء دار إحياء التراث العربي. الطبعة المصرية. 
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طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل» أبو 
حفصء نجم الدين النسفي (المتوى: 70 ده)ء المطبعة العامرة» مكتبة المثنى ببغداد» عام 
اه 


. العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير» لعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم؛ أبي 


القاسم الرافعي القزويني (المتوق: 577ه).» تحقيق: علي محمد عوض وعادل أحمد عبد 
الموجود» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١51١1‏ ه 

العقد التليد في اختصار الدر النضيد (المعيد في أدب المفيد والمستفيد)» لعبد الباسط بن 
موسى العلموي ثم الموقت الدمشقي الشافعنّ (المتوق: ١/1ه).»‏ تحقيق: الدكتور/ مروان 
العطية» مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة: الأولى عام 15574 ١ه‏ 


. العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي البصري المتوق: ١١١اهء‏ تحقيق: د. مهدي 


المخزومي» و د. إبراهيم السامرائي» طبعة دار اللال. 

الغاية في اختصار النهاية» لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (المتوق: 57٠‏ 
ه)ء حققه إياد خالد الطباع» دار النوادر» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 571 ١ه‏ 
الغرر البهية في شرح البهجة الوردّية» لركريا بن محمد بن أحمد بن ركريا الأنصاري» زين 
الدين أبو يحبى السنيكي (المتوق: 975ه)ء المطبعة الميمنية. 


. غريب الحديثء لأبي عُبيد القاسم بن سلأم بن عبد الله الحروي البغدادي (المتوق: 


1١١ه)ء‏ تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد- 


الدكن؛ الطبعة الأولى عام 54/١١ه‏ 


٠٠كل.‏ فتاوى ابن الصلاح» لعثمان بن عبد الرحمن» ابو عمرو » تفي الدين المعروف بابن 


الصلاح (المتوى: 5547ه)ء تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادرء مكتبة العلوم والحكم , 
عام الكتب - بيروت» الطبعة الأولى /ا٠ة‏ اه 


١‏ الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي أحمد شهاب الدين المكي (المتوق: 5375ه)ء 


طبعة مصطفى الحلبي الطبعة الثانية» وطبعة دار المعرفة . 


هع 
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0١‏ الفتاوى الفقهية الكبرى» لفتاوى الفقهية الكبرى؛ لأحمد بن محمد بن علي بن حجر 
الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام» أبو العباس (المتوق: 9174ه)» 
تلميذ ابن حجر الهيتمي» الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي (التوق 
ها)ء المكتبة الإسلامية. 

٠0‏ فتاوى القاضي حسين ابن أحمد المروروزي المتوق سنة 4“57ه» جمعه تلميذه الإمام 
الكبير محي السنة الحسين بن مسعود البغوي المتوى ١٠دهء‏ حققه وعلق عليه أمل عبد 
القادر خطاب» و د. جمال محمود أبو حسانء دار الفتح للدراسات والنشر عام 
١5:١اه.‏ 

.٠ 4‏ فتاوى القفال للإمام أبي بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المشهور بالقفال المروزي» 
المتوقى سنة ٠1١4ه»‏ تحقيق مصطفى محمود الأزهريء دار ابن القيم» ودار ابن عفان» 
الطبعة الأولى ”57 اه 

5 فتاوى النووي. لأبي ركريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوق: 5075ه)ء 
تلميذه الشيخ عَلَاء الدّين بن العَطّارء تحقيق وتعليق: محمّد الحجّار» دَارُ البشائر 
الإسلاميّة للطبّاعة والنشرٌ والتوزيع» بيروت - لبنان, الطبعة السَادسّة» 14107 ه 

5 . فتح الوهاج بشرح منهاج الطلاب» كريا بن محمد بن أحمد بن ركريا الأنصاري» زين 
الدين أبو يحى السنيكي (المتوق: 175ه)» دار الفكر للطباعة والنشر» الطبعة 4 4١‏ ١ه‏ 

٠.‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله 
البغدادي التميمي الأسفراييني» أبو منصور (المتوق: 479ه).» دار الآفاق الجديدة - 
بيروت» الطبعة الثانية /91/1 ١ه‏ 

6 الفروق (أنوار البروق ف أنواء الفروق): لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي 


القرائي» الوفاة 7/.4ه» تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب العلمية عام 151١/‏ ١ه‏ 
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9 الفروق اللغوية» لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن مهران 


العسكري (لمتوق: نحو ه95“ه), حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم» دار العلم 


والثقافة للدشر والتوزيع) القاهرة - مصر. 


1م قوات الوفيات»: عحمد بن شاك ين أخد ين هبن اللعن ين شاكر ين عاروة فخ 


شاكر الملقب بصلاح الدين (المتوق: 515ه), حققه إحسان عباسء» دار صادر - 


بيروت» الطبعة الأولى عام 915 ١اه.‏ 


١‏ الفوائد في اختصار المقاصدء أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي 


القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» الملقب بسلطان العلماء (المتوق: ٠‏ دم حققه 


إياد خالد الطباع» دار الفكر المعاصر » دار الفكر -- دمشقء الطبعة الأولى 54١5‏ ١ه‏ 


5 القاموس الفقهى لغة واصطلاحاء للدكتور سعدي أبو حبيب» دار الفكر. دمشق - 


سورية» الطبعة: الثانية ١ 5٠/١‏ ه 


١‏ . القاموس الحيط,ء جد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوق: 


87ه)ء تحقيق: مكتب تحقيق التراث ف مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم 
العرقسُوسي» مؤؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الثامنة 


عام "اه 


5 . قاموس المصطلحات الصوفي لأيمن حمدي؛ دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» 


فدوكم. 


.١١ 0‏ القصيدة النونية» للإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم 


الدوزية (للنوق: 7 16 مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية عام /511١اه‏ 


7 . قواعد الأحكام في مصال الأنام» لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن 


أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي, الملقب بسلطان العلماء (المتوق: ٠5ه)ء‏ 


/اكةع 
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راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة» عام 
5 آاه 

. قواعد الإملاء العربية بين النظرية والتطبيق لحسن شحاته وأحمد طاهر حسين» مكتبة 
الدار العربية للكتب», الطبعة الأولى عام 997١م‏ 

القواعد في الفقه (تقرير القواعد وتحرير الفوائد)» للإمام الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن 
البغدادي المشهور بابن رجب الحنبلي المتوقي سنة 35/اهء تحقيق إياد غب عبد اللطيف 
القينسي» بيت الأفكار الدولية» الطبعة الثانية عام 5 ١٠١7م.‏ 

8. الكافي في فقه الإمام أحمد, لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوق: 
5ه)ء دار الكتب العلمية» الأولى» ١154١5‏ ه 

.٠‏ كتاب أدب القضاء (الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات) لقاضي القضاة 
شهاب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله المعروف بابن أبي الدم الحموي المتوق سنة 
هء تحقيق الدكتور محمد مصطفى الزحيلي» كلية الشريعة -- جامعة دمشق. 

.١‏ كتاب الأفعال» لعلي بن جعفر بن علي السعديء أبو القاسم, المعروف بابن القَطّا 
الصقلي (المتوق: ©١5ه)ء‏ عالم الكتبء الأولى 107 ١ه‏ 

. كتاب الفتاوى, للإمام العز بن عبد السلام السلمي الشافعي المتوق ٠5ه»‏ خرج 
أحاديثه وعلق عليه عبد الرحمن بن عبد الفتاح» دار المعرفة» بيروت -- لبنون. 

.٠‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله كاتب جلبي 
القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (المتوق: 1١٠١ه)ء‏ مكتبة 


المننى -- بغداد عام ١95١م‏ 
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4. كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع, لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام» أبو العباس (المتوق: 91754ه)» حققه: 
عبد الحميد الأزهري. 

. كفاية النبيه في شرح التنبيه, لأحمد بن محمد بن علي الأنصاري, أبي العباس» نجم 
الدين» المعروف بابن الرفعة (المتوق: ١٠/اه)ء‏ حققه: مجدي محمد سرور باسلوم» دار 
الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 9١٠٠٠م.‏ 

5. الكلام على مسألة السماع محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزي» تحقيق راشد بن عبد 
العزيز الحمد, دار العاصمة» النشرة الأولى 5٠059‏ ١ه.‏ 

0 اللباب في علوم الكتاب» لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي 
الدمشقي النعماني (المتوق: 5//اه)ء تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي 
محمد معوضء دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان» الطبعة الأولى» عام ١14١9‏ ه 

. سسان العرب» محمد بن مكرم بن علىء» أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوق: ١١/اه)»‏ دار صادر - بيروت» الطبعة الثالفة - 
اه 

8 . مجمع بحار الأنوار ف غرائب التنزيل ولطائف الأخبار, لجمال الدين» محمد طاهر بن 
علي الصديقي الحندي المَنَّي الكجراتي (المتوق: 5/7ه).» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» الطبعة الثالثة» /./ ١‏ ه 

. مجموع الفتاوى» لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ال حراني (المتوق: 
م) عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 151١5‏ ١ه‏ 
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١‏ المجموع شرح المهذبء. لأبي ركريا محبي الدين بحبى بن شرف النووي (المتوق: 
7م ). (مع تكملة السبكي والمطيعي).؛ دار الفكر. بدون تاريخ الطبعة. 

المحكم وامحيط الأعظمء لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي المتوق: 
4ه حققه عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 
١‏ ١ه‏ المحيط في اللغة» إسماعيل بن عباد بن العباس» أبو القاسم الطالقاني» المشهور 
بالصاحب بن عباد (المتوق: 25/ه) 

.٠‏ مختار الصحاح, لزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي (المتوق: 557ه). تحقيق يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصرية - الدار 
النموذجية» بيروت - صيداء الخامسة» 5٠١‏ ١ه‏ 

5. مختصر المزني» إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزثي (المتوق: 714١ه).؛‏ دار 
المعرفة -- بيروت» عام 5١٠١‏ ١ه.‏ 

ه”". المخصص, لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (المتوق: /45ه)» تحقيق: 
خليل إبراهم جفالء دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الأولى عام 4١1‏ ١ه‏ 

65. مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات؛ لأبي محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوق : 457ه)» دار الكتب العلمية - 
ببروت . 

07.. مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» لعبد المؤمن بن عبد الحق» ابن شمائل 
القطيعي البغدادي» الحنبلي» صف الدين (المتوق: 9؟/ه), دار الجيل» بيروت» الطبعة 


الأوى» 5١7‏ اه 


ال٠‎ 
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. مسائل الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل» رواية: إسحاق بن إبراهيم بن هانئ 
التيسابوريَ المتوق: 075”هء تحقيق: أبو عمر محمّد بن على الأزهريّ؛ دار الفاروق 
الحديئة للطباعة والنشر - القاهرة» الطبعة الأولى» ١5*15‏ ه 

8. المستدرك على الصحيحين للحاكم, لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد 
بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهمان النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوق: 
ه٠4‏ ه). مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 
اه 

34 المستصفى, لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوق: ه. هه)ء تحقيق: 
محمد عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 41١‏ ١ه.‏ 

١‏ مسيد الأمام أخد بن .حييل» لأى عبد الله أهد بق عمد بن ختبل ين علال. بن 
أسد الشيبانى (المتوق: ١14١ه)ء‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار الحديث - القاهرة 
الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه‏ 

1 . مسند الإمام الشافعي» إدريس بن العباس (المتوق: 5 ١٠ه)ء‏ رتبه على الأبواب 
الفقهية: محمد عابد السندي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» عام 17٠‏ ١ه‏ 

.١ 4‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار» عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 
اليحصبي السبتي» أبو الفضل (المتوق: 4 ؛ ده)» المكتبة العتيقة ودار التراث عام 917١م‏ 

5 . المصباح المنير من غريب الشرح الكبير» لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» 
أبو العباس (المتوق: نحو ١1/اه)»‏ المكتبة العلمية - بيروت. 
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ه؛ . مصطلحات المذهب الشافعى» إعداد الدكتور كمال صادق ياسين لك» منتدى إقرأ 


الثقاف. طبعة جديدة ومزيدة» بدون سنة الطبعة. 


5 مضعف ابن أى. شيبة (الكتاب: الصدف.في. الأحاديك والآثار)». أي بكر بخ. أي 
شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوق: 70٠ه),‏ 
تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولى 1٠05‏ ١ه‏ 

. المطلب العاللي شرح وسيط الغزالي لابن الرفعة (ت١٠١/اه)‏ من بداية الباب الثاني 
من كتاب الشهادات إلى تمحاية الخامس من الكتاب نفسه (دراسة وتحقيقا) للباحث: 
إسماعيل بن صالح بن يوسف الزهراني» بإشراف د. محمد يحي النجيمي» عام 475 ١ه.‏ 

المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزاللي لابن الرفعة (ت: ١٠١لاه)‏ من بداية 
الباب الثاني في الاستجمار إلى آخر الباب الرابع في الغسل - دراسة وتحقيقاً» مع المقارنة 
بكفاية النبيه لابن الرفعة» للباحث: عبد الباسط بن حاج عبد الخد باشرافة أ 3 
نايف بن نافع ضيف الله العمرى» عام 57١‏ ١ه.‏ 

4 . اللمطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي لابن الرفعة(ت: ١٠/اه)‏ من بداية 
الباب الثالث من كتاب الحيض إلى تماية الباب الأول من كتاب الصلاة - دراسة 
وتحقيقاء للباحث: أحمد موسى أحمد موسى» بإشراف «. ابراهيم بن يوسف محمد 
المغيربي. عام 57١‏ ١ه.‏ 

المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي لأبي العباس نجم الدين أحمد بن محمد بن 
الرفعة ت ١٠١/اه‏ من بداية الباب السادس من كتاب الشهادات إلى تحاية الركن الرابع 
من كتاب الدعوى والبينات - دراسة وتحقيقا للباحث: الحسن مصطفي اسماعيل سيدء 


بإشراف أ.د. احمد بن عبدالله محمد الفويه العمري» عام 475 ١ه.‏ 
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.١‏ المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي لابن الرفعة (رت١١7)‏ من بداية الفصل الثاني 
من الباب الرابع من كتاب أدب القضاء إلى تماية الباب الأول من كتاب الشهادات ‏ 
دراسة وتحقيقا . للباحخث: عبد الله بن حاسن بن مخسن الأهدي» بإشراف أ.د. عواض 
بن هلال مريزيق العمري» عام 475 ١ه.‏ 

. معجم اصطلاحات الصوفية لعبد الرزاق الكاثاني» تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور عبد 
العال شاهينء دار المنار» الطبعة الأولى 415 ١ه-997١ام.‏ 

.١ 57‏ معجم البلدان لشهاب الدين» لشهاب الدين؛ أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي (المتوق: 57ه). دار صادرء بيروت» الطبعة الثانية» 955١م‏ 

4 . المعجم الصغير» لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم 
الطبراني (المتوق: ٠5ه),‏ تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير» المكتب الإسلامي » 
دار عمار - بيروت » عمانء الطبعة الأولى» 14٠5‏ ١ه‏ 

هه . المعجم الكبير» لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبي القاسم 
الطبراني (المتوق: ٠77ه)ء‏ تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة» الطبعة الثانية. 

5 . معجم اللغة العربية المعاصرة» للدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمر (لمتوق: 
5 ١ه)‏ بمساعدة فريق عملء عالم الكتبء الطبعة الأولى» 579 ١ه‏ 

0 . معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» للدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم» جامعة 
الأزهر» دار الفضيلة. 

. معجم المؤلفين» لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق (المتوق: 


0 2 ١ه)ء‏ مكتبة المنى - بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت . 


؟لاع 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


4 . المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد 
عبد القادر / محمد النجار)ء دار الدعوة. 

معجم في مصطلحات فقه الشافعية » لسقاف بن علي الكافء الطبعة الأولى عام 
/1ةآاه 

.١‏ معجم لغة الفقهاء, محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي» دار النفائس للطباعة 
والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ١15٠04.‏ ه 

5. معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (المتوق: ١١8ه)»‏ تحقيق: أ. د محمد إبراهيم عبادة» مكتبة الآداب - القاهرة 
/ مصرء الطبعة الأولى» 14574 ١ه‏ 

5. معجم مقايبس اللغة, لأحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» أبي الحسين (المتوى: 
5م م). تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الفكر عام 995١ه‏ 

4 المغرب في ترتيب المعرب» لناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن علىء أبو الفتح, 
برهان الدين الخوارزمي الطْرّزَىَ (المتوى: ١١5ه)»‏ دار الكتاب العربي. 

5 . المغنى عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» للحافظ أبي الفضل زين 
الدين عبد الرحيم بن الحسين » الكردي الرازناتي المصري» الشافعي (المتوقي 5١٠8ه)ء‏ 
تحقيق: أشرف عبد المقصود» مكتبة طبرية > الرياض عام 41١5‏ ١ه‏ 

5 . مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» لشمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني الشافعي (المتوق: 911ه)» دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى» 4١15‏ ١ه‏ 

7 . المغني لابن قدامة (المغني شرح مختصر الخرقي)» لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن 


أحمد بن محمد بن قدامة الجمّاعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة 


/اع 
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المقدسي (المتوق: ١٠5ه)ء‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي والدكتور عبد 
الفتاح محمد الجلوء دار عالم الكتب عام 5477 ١ه.‏ 

. مفاتيح العلوم» محمد بن أحمد بن يوسفء أبي عبد الله الكاتب البلخي الخوارزمي 
(المتوى: 1 اه)ء تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية. 

4 . مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق 
بن سال بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (المتوق: 
: 7ه)» تحقيق: نعيم زرزور» المكتبة العصرية» الطبعة الأولى» 57 ١ه‏ 

.٠‏ منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأجمدء لأبي زكريا يحبى بن إبراهيم 
بن أحمد بن يك أو بكر بن أ طاهر الأزدي السلماسي (المتوق: ٠.‏ ههه)» تحقيق: 
محمود بن عبد الرحمن قدح؛ مكتبة الملك فهد الوطنية» الطبعة الأولى» 5477 ١ه‏ 

١‏ المنثور من القواعد الفقهية» لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بمادر 
الزركشي (المتوق: 95/اه)» وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة الثانية» 5٠8‏ ١ه‏ 

. منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه, لأبي ركريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي 
(المتوق: 517ه)ء تحقيق: عوض قاسم أحمد عوضء دار الفكرء الطبعة الأولى؛ 
65 اه 

7 المنهاج في شعب الإبمان» الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني» 
أبو عبد الله الخليمي (المتوق: :٠١*‏ ه)ء تحقيق: حلمي محمد فودة» دار الفكر» الطبعة 
الأولى عام 99١ه‏ 

5 المهذب في فقه الإمام الشافعي» لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازني 
(المتوق: 477ه)» دار الكتب العلمية -بيروت» لبنان عام 41١5‏ ١ه.‏ 


ه“/اعع 
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ه». المهمات في شرح الروضة والرافعي» جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي (المتوق: ٠٠7/١‏ 
ه)» اعتنى به: أبو الفضل الدمياطي وأحمد بن عليء مركز التراث الثقاتي المغربي - الدار 
البيضاء - المملكة المغربية» ودار ابن حزم - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى عام 
5 اه 

5 . موسوعة المدن العربية والإسلامية» للدكتور يحي شاميء دار الفكر العربي -- بيروت» 
لبنون» الطبعة الأولى 9551١م.‏ 

النجم الوهاج في شرح المنهاج» كمال الدين» محمد بن موسى بن عيسى بن علي 
الدّمِيري أبو البقاء الشافعي (المتوفى: ١٠6ه)»‏ دار المنهاج (جدة)» تحقيق: لجنة علمية 
الطبعة الأولىه 57 ١ه‏ 

> النظم المستعذب في تفسير غريب المهذب» محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن 
بطال الركبي؛ أبي عبد الله المعروف ببطال (المتوق: 77ه)» دراسة وتحقيق وتعليق: د. 
مصطفى عبد الحفيظ سا المكتبة التجارية» مكة المكرمة» عام ١95١م‏ 

8. نقد الشعرء لقدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي» أبي الفرج (المتوق: 
ه).» مطبعة الجوائب - قسطنطينية» الطبعة الأولى» عام ٠.7‏ ١ه‏ 

٠‏ انحاية المحتاج إلى شرح المنهاج» همس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 
شهاب الدين الرملي (المتوق: 5١٠٠ه)ء‏ دار الفكرء بيروت» طبعة: ط أخيرة عام 
آاه 

١‏ تحاية المطلب في دراية المذهبء لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوييي؛ 
أن المعاللي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين (المتوق: /41ه)» حققه وصنع فهارسه: أ. 
د/ عبد العظيم محمود الدّيبء دار المنهاج» الطبعة الأولل» /57 ١ه‏ 


كلاع 
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؟م؟. النهاية في غريب الحديث والأثرء لمحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد 
بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوق: 05.٠5ه)ء‏ تحقيق: طاهر 
أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية - بيروت» 959١١ه‏ 

.١‏ الداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. (شرح حدود ابن عرفة 
للرصاع)؛ محمد بن قاسم الأنصاريء» أبو عبد الله الرصاع التونسي المالكي (المتوق: 
5/ه)ء المكتبة العلمية» الطبعة: الأولى» .٠5١١اه‏ 

5 الواتي بالوفيات؛ لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (المتوق: 
15م ) تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء, دار إحياء التراث -- بيروت 
عام ٠‏ اه 

5 الوجيز في فقه الإمام الشافعي» أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوق: 
ه.ده). تحقيق علي معوض وعادل عبد امجود» دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى عام 4١/‏ ١ه.‏ 

5 الوسيط في المذهب, لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوق: ١.٠‏ هده), 
تحقق: أحمد محمود إبراهيم » ومحمد محمد تامر» دار السلام - القاهرة» الطبعة الأولى عام 


/ااة اه 


/الاع 
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فهرس امخحتويات 


أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية 0000 


الذراسات» السابقة 527170110( 


القسم الأوّل: قسم الدراسة . 


١ 


المبمعتة الأذل + كراسة الؤلفيع وفية كائية مطالي عم دعو مم مس اد ده الي 1 
المطليه الذذل + العة. و تسريف + لعييقاته و كيفك ح ومو مص عسوا اماه السو م حي ا 


المطلب الثاني: مولده. قا نايع انه واوا جل نجه لعز ع مدا ع عات لاز ا ااا ا 


المطلب الثالث: نشأته العلمية. ........ 


المطلب الرابع: شيوخه. وتلاميذه. 


المطلب الخامس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 


“اع 


0 ون 


جد ذا علط سم تف 8 ممه بد متها ل بعاحةسو داتع ب 4 انملا 7 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


الطلي البافين + عقيدق وحذفيه الققور. مج مدي 


المطلب السابع: مؤلفاته. 


المطلب الثامن: وفاته. ا ا ا ل ا د 2 


وحوح لمم اي 1و1 لاه ابعل ماكو وقوه لاوا ا 1 


المبحث الثاني: التعريف بالكتاب (الجواهر البحرية)» وفيه ستة مطالب 0 


المطلب الأوّل: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف 01 


المطلب الثاني: أهمية الكتاب» ومكانته العلمية. .... 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص المحقق. .... 
المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلف في النص الحقق. 
المطلب الخامس: مصادر المؤلف في النص امحقق. .. 


انه ل اماع وا لاما لك مووي عاو مسر ما ا 1 


معطا والطووه اما ع لقا رمك ال للعو ل 117/1 


0ت 


وج با ف اط لقاع لقا قد الم ام ل ا و أيه 
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الرابع: العدالة 0 
فصل: المعصية الكبيرة توجب الفسق والصغيرة لا توجبه إلا مع الإصرار وني ممم ا 
الكلام وسيلة إلى المقاصد 000 
فرع: إذا نوى العدل أنه يواقع كبيرة غدا 0 
فرع ثان: قد يكون الشيء في الظاهر معصيةً ا 
فروع السو لما لدي نمو بافتورة 1 مه الفاحيةة سو اط 1 ملعا لمي مم الما ملاو واف و الو ا 1 
الأوّل: اللعب بالشطرنج حجبج:.. زج ززظقزززث :0200| 
الفرع الثابي: في اللعب بالنرد 00001 
الفرع الثالث: اللعب بالحزة» والقرق 7 ش12 
الفرع الرابع: اتخاذ الحمام ا 0000 
الفرع الخامس: الخمرة التي لم يشبها ماء» ولا طبخت بنار» حرام إجماعا امس سي وه ار 
في شرب النبيذ 7337 820000600077777 
الفرع السادس: استعمال آلاات الملاهي والاستماع إليها 00 
السابع: في نظم الشعر 02339 
القسم الأوّل: أن يكون بغير ألحان» يحرم إذا اقترن بثلاثة أسباب 000 
أحدها: أن يكون فيه هجاء فيحرم انشاؤه وانشاده م 0 
وثانيها: أن يكون فيه وصف أعضاء امرأة معينة» ظاهرة أو باطنة. ا ا 
وثالئها: إن فحش فيه بذكر ما لا ينبغي ذكره» والقذف إن صرح به 000000 


00 
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إذا أطنب الشاعر في المدح والمراقة » هل يكون كذبا؟ 000 
القسم الثاني: انشاد الشعر واستماعه بالألحان: وهو الغناء ا ا 00 
فروع اام لد مما اقم ل جا 34 الاق وا للم ل ا لق لح قل ما قا ا ل اج لق ل ال للع ل ا 117 
الأؤّل: في الجداء 0 
الثاني: في البَقصُّ ان ود ا ا جيك او و ده وري و لمعمو وان اببوو الو امار 
الثالث: عن السماع 00000021 00 0 00000 
السماع ينقسم إلى مندوب» ومباح, ومحرم» ومكروه 11 
يختلف السماع باختلاف السامعين وا مسموع منهم 0 00000000 
أحدها: العارفون بالله 00112121 0 0 
الثاني: من غلب عليه الرجاء 0000011 0 0000 
الثالث: من غلب عليه الحب» وهو قسمان 9992929295239 ش12 
الرابع: من غلب عليه التعظيم والإجلال 3-9-9099 12# 
القسم الخامس: من يغلب عليه هوى مباح 8ذ1111____0 0001 
السادس: من يغلب عليه هوى رم معيو ا شو ما وام ماق رد لبه لل و الم ووو أ اع عام طول لط 2/1 ١‏ 
السابع: من قال لا أجد في نفسي شيئًا من هذه الأقسام الستة 1111000 
الفرع الرابع: تحسين الصوت بقراءة القرآن ا ا ااا 
لايس : لبس لخرير وافراشة 11 0000000 
الوه الكافس: نف الرودة وو 227 


اك 
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المروءة ثلاثة أضرب ا[ 0 
فرع: تقبل شهادة السفيه إذاا كان سفهه التبذير وهو متصف بصفات العدالة 0 
الوصف السادس: الانفكاك عن التهمة ا 000000000 
السبب الأوّل: أن يتضمن الشهادة جرّ نفع الشاهدٍ أو دَفْع ضِرٌ عنه مه وين لق 
فالجرٌ 0 
فرعان 0 
أحدههما: لو شهد أحد الورثة بدين على مورثهم اس وا امو ا ا 
الثاي: لو شهد اثنان لاثنين بوصية» فشهد المشهود لهما للشاهدين بما أيضا ال ل 
السبب الثاني: البعضية اماما ات ا و بو أرق ا زر مع ب عو 317 
السبب الثالث: الخصومة غ132 
القسم الأوّل: أن تكون العداوة لأمر دنيوي 0000000 
فروع اماق و عون ومع فو مقط الف فو محف شو عي يع تدم اي يقل م ع البق رو ا ل ا فق طق ا لي ل مقف ا ع و1١‏ 
الأؤل: قال الروياني: لو شهد على ميّتِ وهو خصم وارثه ا 
الثاني: لو سعى رجل آخر إلى السلطان فشهد عليه عقيب السعاية لو ا وخاو / 1/7 
الثالث: تقبل شهادة العدوٌ لعدوّه قطعا مون و انمع معام مجع لماي بوي واد ماه ماع ل الح ا و 3 اا 
القسم الثاني: أن تكون العداوة دينية 1 23230600 
التفريع: الذي يكفر من أهل البدعة لا تقبل شهادته قطعا 00000 
تقبل شهادة أهل الأهواء والبدّع بسنّة شروط 0-9 2337| 


داك 


الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي دراسة وتحقيقا 


فرعان ا اا 
الأوّل: من استباح دم غيره فشده عليه بقتل 0 
الثاي: قال الماوردي: امحبة ثلاثة مستحبة» ومباحة» ومكروهة 1 1010000 
والبغض؛ مستحبء» ومكروه» ومباح. ا 
السبب الرابع: التغافل وكثرة الغلط والسهو و ا 
السيته اللقافن» اندر يرد الشهادة ااا 0 
فرع: لو شهد فرعان على شهادة أصل فردت شهادتمما لفسق الأصل 11 
السسب؟ الساقين : الترض هلى' القيياةة لجو وا ماو مويو ل الو واي و ا 
والحقوق ضربان: المي س1 11 
أحدهما: ما هو حقّ محْضٌ للأدمى 111ز1[1[1[ذ[ذ[ز[1[ [ [ |[ ااا 
الضرب الثاني: ما هو حق محض لله تعالى ا 
فروع ا يو ةا ا تي ل 7 
الأوّل: ما تقبل فيه شهادة الحسبة ا 1 ذ1 1 1 1 ا 
الثاني: لو جاء عبدان إلى القاضي وقالا أن سيدنا أعتق أحدنا 0 
الثالث: شهادة المختبئ 10111011171000 
الرابع: ذكر أمرين آخرين ترد بما بما الشهادة م ا ا 1 
الخامس: قبول شهادة القروي على البدوي 1[ذ[ذ[ذ[ [ [ [ 1 0011 
السادس: قبول شهادة القاذف بعد التوبة الظاهرة والباطنة 1 1[ 1 00 


انذااك 
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خاتمة: وفيها قاعدتان ا ا 00 1 0 ا 
إحداهما: أضداد الأوصاف المعتبرة في الشهادة تمنع من قبوها 00 
التوبة قسمان: دب- 010101-7‏ د 
القسم: الأول التوبة الباطنة ا ا ا 1 1 1 00000 
فالضرب الأوّل: ذنب لا يتعلق به حق آدمي 1-31 طش1512 
الضرب الثاني: ما يتعلق به حق آدمي» يردّه إلى صاحبه 0 0 0 0 10000( 
إذا مات المستحق واستحقه وارث بعد وارث» فمن الذي يستحقه في الآخرة؟ 1 
قائدةه لا عب على مع سرق 'مالذ ورقه أن هدي يانه أ حدم على ونه السرقة 000 
القسم الثابي: التوبة الظاهرة اذ[ ا اا 
الضرب الأوّل: التوبة من غير القذف ا 
الضرب الثاني: التوبة من القذف 0 00 
القاعدة الثانية: إذا حكم القاضي بشهادة اثنين ثم بان له أتنحما ليسا بعدلين 5 
فرع: لو قال القاضي بعد الحكم بشهادة شاهدين: بان لي أنمما كانا فاسقين 0 ون 
الباب الثاني: ما يعتبر في العدد في الشهادات وما ملق يو ل الو اقوط اللو بام 71 
المرتبة الأولى: الشهادة على الزنا - ة ة ة ة ة 0 2000000000 
أحدها: أن يذكروا الزّنا مفسرًا 0 ا 
الثاني: تعيين المزق بما 520--222222225 0 
الثالث: ذكر مكان الزنا 00000 
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الشهادة على الإقرار بالرّنا: يكفي فيه شاهدان في أصح و ل ل ب 
فرع: لا يمتنع الشهادة بتقادم العهد في الزنا ما مما فح وات عاو وما ا ا ا 1711 
المرتبة الثانية: ما لا يثبت إلا بشهادة رجلين 1 اا 
المرتبة العالقة: ها يفيت يشهادة رحلين وامراتين 0 0 
الصور التي تعتبر من هذه المرتبة 000000001 
المرتبة الرابعة: ما لا يطلع عليه الرجال غالبا ااا 0 
فصل: يتضمن مسالتين هإه3ي3-ت606070777797973777007|7أ:اةا ااا 5 
أحدهما: ادعى حما على إنسان» وشهد له به شاهدان وم يركيا بو ب حا اعد كي 1 118 
فرع: لو تلِقَّتْ العينٌُ المتروكةٌ عند عدلٍ إلى التركية ااا 0 
فرع: الثمرة والغلة الحادثتان بعد الشهادة لمن؟ 00 اا 
الباب الثالث: مستند علم الشهادة» وفي تحمل الشهادة وأداءها. 000ا0 ند 
وفيه فصلان ا 1100[ ا 
الفصل الأؤل: في يبان ها يسعتد إليه الشاهد 1 اا 
القسم الأوّل: ما يكفي فيه البصر دون السمع ااا 
والثاني: ما يحتاج إلى البصر والسمع معا 100 
اختلفوا في مسائل منها 25 
الأولى: مسألة الضبطة ل ل 0 
الثانية: في قبول رواية الأعمى فيما جمعه في زمن عماه 0 
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الثالثة: هل يجوز أن يكون المتجم أعمى؟ ا ا 


الرابعة: كيف يتحمّل البصير الشهادة؟ ا ااا 


الأؤل: لو ممع شاهدان يشهدان بأن زيدا وَكل عمرا في بيع داره 0 
الثاني: لو حضر عند عقد النكاح» زعم الموجب أنه ول المرأة 55700 
الثالث: كما أن المشهودٌ عليه تارة تقع الشهادة على عينه 00000 
السادس: لا تحوز الشهادة على المرأة المتنقبة اعتمادا على الصوت 52977 
فرع: لو شهد على امرأة ولم يذكر أنه رآها ساترة على وجهها وة 
فرع ثان: لو قامت بينة على عين انسان 17701100 
فرع ثالث: لو شهدوا على امرأة باسمهاء ونسبهاء ولم يتعرضوا لمعرفة عينها 


القسم الثالث: ما يحتاج إلى السمع دوك البصر 0 


فصل: صفة التسامع في النسب ا ل 0 
فصل: يتضمن مسائل 000 
فرع: في قبول شهادة الأعمى فيما ثبت بالإستفاضة 1 532101111 
فرع آخر: ما يجوز الشهادة به اعتمادا على الإستفاضة 0 
فرع ثالث: له إلمام بالباب ا 0 
فروع لمم ف عه لويخ هه لفحو 4 اع محا أو 1ك وس اللاو ذال عط ماله 41 اد ل لوو 4 و21 
الأؤل: لو قامت بينة على أن فلان ابنٌ فلان الميت ولو تذكر أنه وارث . 
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الثاتي: قال الروياني: القياس؛ أن لا يصح الضمان قبل دفع المال إليه 0 
الثالث: لو شهد شاهدان لعمرو بأنه وارثُ زيد لا نعرف له وارثا سواه يي م روي لوا 
الرابع: لو قامت بينة على إقرار المورث بأنه لا وارث له سوى هؤلاء 0ن 
الفصل الثانى: في أحكام الشهادة؛ وفيه مسائل 5 1 
الأولل: في تحملها وأدائها دب0100 0 ا 0 
القيد الأوّل: قصد تحمّل الشهادة و 20030 
القيد الثاني: التعيين. فإذا لم يكن في الواقعة إلا شاهدان ا 
القيد الثالث: أن يدعى من مسافة قرٍيْبة 1 1ذ[1[1[ذ[1[1[1[ 1[ 00 
في ثلاثة قيود آخر اختلف الأصحاب 00-1 23330 
أحدها: كون الشاهد عدلا 11 1[ ااا 
القيد الثانى: أن لا يكونَ به عذرٌ يمنعه من الحضور ا ان 
القيد الثالث: أن يكون القاضي المدعو إليه عدلا ل ل ل ل 
فرعان ا[ ا 
الأوّل: يلزم الشاهد الأداء عند الأمير والوزير إذا دُعِيَ إليه ا ل 
الثاتي: لو قال ذو الحق للشاهد عفوت عن هذه الشهادة ثم طلبه 00 
المسالة الثانية: في أخذ الأجرة على التحمل والأداء. مسا لور ا 
الثالثة: لو كان في الواقعة شاهدان فأكثر ودُعي واحدٌ ا 0 
فرع: للسلف خلاف في جواز أخذ الأجرة رواية الحديث 11111 0 اا 
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الرابعة: تحمل الشهادة من فروض الكفايات غ2 
فروع متفرقة 0000 
الباب الرابع: الشاهد واليمين ل 
وف الباب مسائل: ا 
الأقلى: ادعى ورثة ميّت دينا أو عينا لمورثهم 0 
الثانية: لو حلف بعض الورثة مع الشاهد 00000 
الثالغة: إذا أخذ الحالف نصيبه 008 [ [ [ [ [ 11111 
الرابعة: لو أقام بعض الورثة شاهدين بما ادعاه اوسا ال لسري 
الخامسة: ادعى ثلاثة أن أباهم وقف عليهم هذه الضيعة 5 
التفريع: إذا ثبت الوقف بشاهد ويمين» فإما أن يدعوا وقف ترتيب أو وقف تشريك. . 
القسم الأوّل: أن يدعوا وقف ترتيب 0 ه”©ش522غ2 
نغالة الأول أن لفيا يها 0/1010000 700 310« 
الحالة الثالثة: أن يحلف بعضهم وينكل بعضهم 8ب 00000 
فرعان ا 
الأوّل: لولم يكن للميّت الذي تُسِب الوقف إليه وارثٌ إلا أولاده الثلاثة ش25 


الكاق: لو ادعوا على رجل أنه وقف عليهم ضيعة 011000 
القسم الثابي: وقف التشريك د 


المسألة السادسة: جارية وولدها في يد رجل سرقهما 000 


/ 


نوس 
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ولو كان في يد رجل عبد بزعمه يسترقه 0 ااا 
الباب الخامس: الشهادة على الشهادة» وفيه خمسة أطراف ا ا 
الأقل: فيما تجوز فيه شهادة الفرع 0 
الطرف الثاني: ف التحملء ولمعرفة ذلك ثلاثة طرق 1[1[110ذ[ذ[1[1ذ[ذ[ز[ [ [ [ 00000 
أحدها: أن يشهده على شهادته 97 10 
الطريق الثاني: أن يسمعه يشهد عند القاضي 9 289398 
الطريق الثالث: أن يبين شاهد الأصل سبب الوجوب 0 اا 
الطرف الثالث: في الطوارئ على شهود الأصل ل حا و 
الطرف الرابع: في العدد 0 
فرع: هل يكفي في الشهادة بالشهادة بالزنا اثنان أم لا بد من أربعة ا 
الطرف الخنامس: ف العذر المرخخص لشهادة الفرع. 001010111110000 
فرع؛ يجب على الفروع تسمية شهود الأصول 1 
فروع ماف ف هام حور ملع أ ع ام اه وا جره بج ا ل ع اج عا ل اق هر جلها بع 14ل ره شط و ا عع قل ل ا 17/116 
الأوّل: لو ابتدأ الشاهد بالإشهاد على شهادته من غير طلب ا ا 
الناى: لا يجب على الشاهد إذا طلب. بأن يشهد على شهادته الإشهاد 1 
الثالث: إذا كان شاهد الفرع يعرف المشهود له أو عليه بعينه ا 
الرابع: قال الروياني: إذا شهدت على شهادة رجل أن الأرض كذا لفلان موي ا 
الباب السادس: الرجوع عن الشهادة 0 
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إذا شهد الشهود بحقٌء ثم“ رجعواء فإمًا أن تكون الشهادة بعقوبة أو بُضع أو مالٍ 0 


النظر الأوّل: أن تكون بعقوبة؛ وللرجوع ثلاثة أحوال 0000 
الحالة الأولى: أن يكون قبله فيمتنع القضاء ا لي د 
الحالة الثانية: أن يرجعوا بعد الحكم وقبل استيفاء العقوبة 000 
الحالة الثالثة: الرجوع بعد استيفاء العقوبة 000 
إحداها: أن يقولوا تعمدنا الكذب 0ض 
الصورة الثانية: أن يقولوا: أخطأنا 00 
الصورة الثالثة: إذا قالوا: تعمدنا الكذب عليه» لكن لم نعلم أنه يقتل بقولنا ... 


الطرف الثاني: فيما لا تدارك له كالعتق 2309 


أحدها: لو رجعا بعد أن حكم القاضي بشهادتمما بالطلاق 000000 


الثاني: شهد على امرأة أتما زوجة زيد بألف 7بب-بب--10 *«*«*20 


لثالث: الرجوع المغْرّمُ؛ إما أن يفرض المحكوم بشهادته صنف واحد أو صنفان 


القسم الأوّل: أن يكون صنفا واحدا 00000000030007 20000 
القسم الثاني: أن يكون امحكوم بشهادته صنفان» ذكورا وإناثا ا 


الفرع الرابع: في تعلق الضمان بشهود الإحصان إذا رجعوا بعد الرجم 125510 


الطرف الثالث: فيما إذا كان ا محكومٌ به شهادةً الشهود الراجعين يقب التدارك 
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الأؤل: لو شهدا على أحد الشريكين أنه أعتق نصيبه 0 1# 
الثاني: لو شهدا بقتل خطأ 20-0000 
الثالث: لو حكم القاضي بشهادة الفروع» ثم رجعوا غرّموا 0 غ252 
الرابع: شهد أربعة على انسان بأربع مائة 003371 0 000000000010 230 
لو .شيد شاهل قائةه وآخر عائدين» وخر بتلاقائقة وآخر بأربعمائة 0000 
الخامس: وقيل في الباب 00 ا 00 
الفهارس ا 23377 
فهرس الآيات اا ‏ ا ا 000 710غ135 
فهرس الأحاديث ملع ع و 305 1 ا جه لطن اا قاط لا شرن امه لام ارو د لم3 3086 لوقن 0 
فهرس الآثار 1 لي ب م وعد ب موا رف و ل ام د ل ور سا د 
فهرس الأعلام اي ل ل ل ا و ل 
فهرس الكلمات الغريبة 00000 
فهرس الأماكن ا 
فهرس الكتب الواردة في النص و ا ا و و اه 
فهرس امراجع 8تي3-3 3 1 1 000000١00707703‏ 20 
فهرس ا محتويات ا ا ا ا ا ااا ا ا اا اا ااا 0 


١ 


